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ذا نجحنا ، ولا اللھم لا تجعلنا نصاب بالغرور إ                   
  بالیأس
إذا أخفقنا ، و ذكرنا أن الإخفاق ھو التجربة التي         

  تسبق النجاح 
ا ، و اللھم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعن                   

  إذا أعطیتنا 
  تواضعا فلا تأخذ إعتزازنا بكرامتنا                                

ربنــــــــــــــــــــــــــــــا              
  تقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دعوانـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
  
  

                                                                     
  إھداء                                                                

  كانت و مازالت  تضیئ   طریقــــــــــــــــــــــــــــي  التي  إلى 



                                                                                                                                 
  إلیكي  أمــــــــــــــــــــــــــــــي

  إلى  الذي  یساندني في كل  خطــــــــوة أخطوھـــــــــــــا 
                                                                                                                                 

  إلیك   أبـــــــــــــــــــــــــــــــي 
  إلى  كل أفراد  أسرتي    الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء

  
، ) ھبة(  شویـــــــط ســـــامیة: إلى    أعــــــــــــــــــز الأصدقـــــــــــــــــــــاء 

  عاشور صبــــــــــاح ، بو ھـــدوف حكیمة ، بوغـــــــــازي سھـــــــــــــــــام 
إلى   كل   عـزیز   یقرأ  ھذا   الإھداء  و یتوقـــع   أن یكون   إسمھ   في   أول   

  القائمــــــــــــــــــــــــــــة 
  

                                                                                                                                             
  یاسمینـــــــــــــــــــــــة 

  
  
  
  
  
  

شكــــــــــــــــــــــر  و                                                    
  عرفـــــــــــــــــــــــــــان 

  
رحماني  : أتوجھ  بجزیل  الشكر  إلى  أستاذي  المشرف  الدكتور                  

منصور على  نصائحھ  و توجیھاتھ ، حتى  تكون ھذه  الدراسة  أكبر  قدر  من  
  .الدقة  و  الموضوعیة 

  
: كما  أتقدم بفائق  عبارات الإمتنان و الشكر إلى كل من السادة                 

ومة ، مسؤولة مكتبة المجلس القضائي لولایة سكیكدة المحامي مختار قس
صوریة سیلیني قداح ، مساعد وكیل الجمھوریة لدى محكمة سكیكدة صابر سالم 
،و الأستاذة براك صوریة  ،  و الزمیل حلاج حسان على المساعدة  التي  قدموھا 

  .لي أثناء إنجاز ھذا العمل 



ــــــــــي بید المساعــــــــــدة    مــــــــــــادیا و إلى  كل  من أمدنــــــ                
  و معنو یــــــــــــــــــــا 

  
                                                                                                                             

  ــــــــــــــة یاسمینــــــــــــ
  
  



 أ 

           

  :مقدمة          

  

ة تتطلـب الكثیـر مـن التعـاون یـدرات في العصر الحالي مشـكلة عالمتعد ظاهرة المخ          

ـــدولي للتخفیـــف مـــن آث ـــة االـــوطني و ال رهـــا الســـلبیة و لا ســـیما أنهـــا أصـــبحت مشـــكلة اجتماعی

رة الكثیـــر مـــن خطیـــرة تهـــدد أمـــن المجتمعـــات البشـــریة بكافـــة شـــرائحها و تلحـــق بـــالفرد و الأســـ

ي إلى تفسخ اجتماعي بالإضـافة إلـى قتصادیة ، كما أنها تؤ النفسیة و الاالصحیة، المشكلات 

  .سلوك تعاطي المخدرات یعد سلوكا إجرامیا

مـــن الـــدول الحـــرب علیهـــا فـــي  او نظـــرا لخطـــورة مشـــكلة المخـــدرات فقـــد أعلنـــت كثیـــر           

رب الفعلیـة فهـي حـرب داخلیـة ترهـق المجتمـع إشارة إلى خطورتها التي لا تقل عن خطورة الحـ

و الدولـة، و لـم یعـد هنـاك مجتمـع محمـي مـن هـذه الآفـة التـي أصـبحت عـابرة للحـدود الوطنیـة 

للدولة ، و ذلك بسبب التنظیم المحكـم الـذي تنتهجـه منظمـات إجرامیـة ابتـداء مـن التمویـل إلـى 

تهلاك علــــى أســــاس أن كــــل هــــذه الإنتــــاج ، فالتهریــــب و النقــــل و التوزیــــع و التــــرویج و الاســــ

  .العملیات تذر أرباحا طائلة تقدر بالملیارات 

و الجزائــر كغیرهــا مــن الــدول الأخــرى تعــاني مــن هــذه الظــاهرة، و ذلــك بفعــل عــدة           

عوامل أهمها الموقع الجغرافـي الإسـتراتیجي إذ تعتبـر منطقـة عبـور فهـي تجـاور المغـرب أكبـر 

عالمیـــا، و علیـــه تعتبـــر الجزائـــر الممـــر المفضـــل لعبـــور شـــحنات  الـــدول إنتاجـــا للقنـــب الهنـــدي

المخـدرات منهــا فــي طریقهــا للــدول الأروبیــة أو الـدول المشــرقیة، فضــلا علــى النمــو الــدیمغرافي 

السریع و الذي یقابلـه بطـؤ فـي النمـو الاقتصـادي ، ممـا خلـق عـدة مشـاكل سـهلت مـن انتشـار 

  .في أوساط فئات المجتمع تالمخدرا

و من بین الأسباب التي دفعتنـي إلـى اختیـار هـذا الموضـوع بالـذات هـو مـا أراه مـن           

تزاید تفشـي المخـدرات فـي المجتمـع الجزائـري بدرجـة كبیـرة جـدا، حیـث نجـد بـأن ضـحایاها مـن 

مختلف الشرائح الاجتماعیة و لم تستثني حتى الأطفال، و الجزائر التـي كانـت تعتبـر مـن بـین 

ك المــواد، أصــبحت منطقــة اســتهلاك و یمكــن أن تصــبح منطقــة إنتــاج نظــرا منــاطق العبــور لتلــ

لتزاید عدد المستهلكین من جهـة و الأربـاح التـي تجنـى مـن وراءهـا أمـام الأوضـاع الاجتماعیـة 

یترتــب عنهــا مــن آثــار اقتصــادیة و اجتماعیــة و  عیشــها المجتمــع مــن جهــة أخــرى، ومــاالتــي ی



 ب 

و المســتمر فــي عــدد المــدمنین و الجــرائم التــي ترتكــب  صــحیة و نفســیة وكــذلك التزایــد الكبیــر

  . بسبب المخدرات

و بما أن موضوع المخدرات یعتبـر مـن المواضـیع التـي تتنـاول جـرائم لیسـت بجدیـدة           

تكابهــا ، حیــث أن هــذا النــوع مــن و متطــورة مــن حیــث الأســالیب و طــرق ار ولكنهــا متجــددة ، 

  .و مستمرة لمواجهة تلك الأسالیب و الطرق المواضیع یحتاج إلى دراسات  جدیدة

و الغــرض مــن الدراســة هــو تســلیط الضــوء علــى جــرائم المخــدرات مــن خــلال تحلیــل           

أسبابها و أنواعهـا و كیفیـة معالجتهـا مـن الناحیـة القانونیـة و الإجـراءات المتبعـة فـي مكافحتهـا 

قصـد الوقـوف علـى النقـائص التـي ، و ما مدى نجاعة ذلك في التخفیف من حدة هذه الجرائم 

یمكـــن أن تعتـــري هـــذه الإجـــراءات و تقـــدیم الاقتراحـــات التـــي  تســـاعد علـــى التخفیـــف مـــن حـــدة 

  .الظاهرة فضلا على أن الهدف منها هو التوعیة و الوقایة من هذه الآفة الخطیرة

هــو نجــد بــأن غــرض المشــرع مــن وراء إصــداره  18-04و بإلقــاء نظــرة علــى القــانون           

 صالحــد مــن ظــاهرة تفشــي المخــدرات بــالمجتمع الجزائــري، لجــأ التشــریع الــوطني إلــى تخصــی

قـــانون لهـــا ، و اعتبـــر الجـــرائم التـــي تضـــمنها تأخـــذ  شـــكل الجـــرائم الخاصـــة، كمـــا نـــص علـــى 

التــدابیر الوقائیــة و العلاجیــة ، و أیضــا علــى القواعــد الإجرائیــة و التــي خــرج بهــا عــن بعــض 

المنصــوص علیهــا فــي قــانون  الإجــراءات الجزائیــة  ، كمــا أفــرد هــذا القــانون القواعــد الإجرائیــة 

  كذلك عقوبات خاصة لكل جریمة من الجرائم التي نص علیها 

  :و أمام هذه المعطیات تطرح الإشكالیة من جانبین 

  من حیث القواعد الموضوعیة لجرائم المخدرات : أولا   

ــــإذا كــــان            ــــه أن الأف ــــى تســــهیل الحصــــول علــــى فعــــال التــــي تــــؤدمــــن المســــلم ب ي إل

المخــدرات و المــؤثرات العقلیــة بطریــق غیــر مشــروع لا یمكــن حصــرها أمــام الحیــل التــي یلجــأ 

إلیها مروجي المخدرات لاستغلال الثغرات و الفجـوات التـي یمكـن أن توجـد فـي القـانون و هـذا 

ائم المخـدرات و المـؤثرات جـر  18-04كیـف عـالج القـانون رقـم   :رح هـذا التسـاؤلما یجعلنا نطـ

 85عمـا كـان علیـه فـي القـانون  18-04فـي القـانون  التجـریم نطـاق اتسـاع ىوما مد. العقلیة ؟

و هل هذا الاتساع الذي كشف عن أنواع أخـرى مـن جـرائم المخـدرات كـاف للحـد مـن  .؟ 05-

و المعلومــاتي هــذه الجــرائم مــن الناحیــة القانونیــة أمــام موجــة مــن التقــدم العلمــي و التكنولــوجي 

یهــا قانونــا لالــذي یســتغله المجرمــون لاكتشــاف و ابتكــار طــرق و حیــل جدیــدة لــم یــتم الــنص ع



 ت 

و مـن حیـث العقوبـات  .أنـواع جدیـدة مـن المـؤثرات العقلیـة؟خاصة فـي مجـال إنتـاج و تصـنیع 

كافیة لتحقیـق الـردع سـواء كـان عامـا أو خاصـا، و  هل هي المقررة للأفعال المنصوص علیها

  .؟18-04یسعى إلى تحقیقه قانون الذي 

  قواعد الإجرائیة لجرائم المخدراتمن حیث ال: ثانیا   

و قضـاة التحقیـق  بطیة القضـائیة و وكـلاء الجمهوریـةهل الصلاحیات المخولة للض          

في مجال مكافحة المخدرات بناءا علـى فكـرة الأقطـاب القضـائیة، و التـي خرجـت عـن القواعـد 

  22 - 06الإجــــراءات الجزائیــــة، و كــــذلك الصــــلاحیات التــــي جــــاء بهــــا تعــــدیل العامــــة لقــــانون 

كافیـة للبحــث و الكشـف عـن هـذا النـوع مـن الجــرائم و   2006لقـانون الإجـراءات الجزائیـة سـنة 

  .القبض على مرتكبیها؟

یر و فیمــا یتعلــق بالتــدابیر الوقائیــة و العلاجیــة و الأجهــزة القانونیــة المخولــة لتطبیــق هــذه التــداب

  .؟هل هي كافیة لتحقیق الأهداف المسطرة لذلك

وعلى ضوء الإشكالیة المطروحة تتجلى أهمیة الموضـوع مـن خـلال معرفـة مـواطن            

و معرفـة أیضـا بمـاذا جـاء بـه مـن الناحیـة  18- 04القوة و أیضا مواطن الضـعف فـي القـانون 

مخــدرات لهـا أهمیـة أخــرى تتجلـى فــي الردعیـة و مـن الناحیــة الوقائیـة، كمـا أن دراســة مشـكلة ال

اعتبارها مـن بـین المشـاكل الرئیسـیة التـي یتخـبط فیهـا المجتمـع الـوطني، حیـث أصـبحت تغـزو 

بعـض الجـرائم الأخـرى المرتكبـة تكـون  حتى المدارس و مست حتى الأطفال كمـا قلنـا، كمـا أن

مـن الشـباب، كمـا أن ة العدیـد مما أدت هذه الأخیرة إلى ضیاع حیـامن بین أسبابها المخدرات 

علمـاء أبـرز المواضـیع التـي اهـتم بهـا رجـال القـانون و معالجة موضـوع المخـدرات یعـد مـن بـین 

القضــــاء، و ذلــــك باعتبــــار جریمــــة  ىحالیــــا علــــالمعروضــــة  اأكثــــر القضــــایالاجتمــــاع، و كــــذا 

ن ماعیـة متفشـیة بـین الأفـراد مـاجتالمخدرات جریمة قائمة في حد ذاتهـا مـن جهـة، وكونهـا آفـة 

ـــالي فإنـــه مـــن الضـــروري معالجـــة جـــرائم المخـــدرات بالدراســـة و الشـــرح و  جهـــة أخـــرى، و بالت

  .التفسیر حتى یمكننا كشف الستار عن خطورتها قصد نشر الوعي بین أفراد المجتمع

  : و بذلك سنعتمد في دراسة هذا الموضوع على منهجین   

و   مــن الجــرائم  عذا النــو هــالمخــدرات للتعــرف علــى  المــنهج الوصــفي بغــرض وصــف جــرائم -

ببعضـــها الـــبعض ، و أیضـــا التعـــرف كـــل جریمـــة علـــى حـــدى و علاقتهـــا  إبـــراز خصوصـــیات 

  . التي تطرأ علیهاعلى بعض المفاهیم القانونیة التي تبقى دائما نسبیة حسب التغیرات 



 ث 

، والـذي یتطلـب  تحلیـل المنهج التحلیلي أو تحلیل المضمون و ذلك نظرا لطبیعـة الموضـوع -

و دراســة لجــرائم المخــدرات، بالإضــافة إلــى التــدابیر الوقائیــة و العلاجیــة المســطرة لهــا دون أن 

  .ننسى العقوبات المقررة لها 

 -04ن دراسـته سـتكون علـى ضـوء قـانون و بالنظر إلى أهمیة الموضوع و قیمته فـإ          

إلـى ل ، و كـل فصـل المتعلق بالمخدرات، و ذلك بناءا علـى خطـة تتجـزأ إلـى ثلاثـة فصـو   18

  ثلاثة مباحث ما عدا الفصل الثاني الذي ینقسم إلى أربعة مباحث

  مفهوم المخدرات و أسباب انتشارها: الفصل الأول*      

المبحـــث الأول یتعلـــق بمفهـــوم المخـــدرات، و المبحـــث : و یتكـــون مـــن ثلاثـــة مباحـــث          

المبحـــــث الثالـــــث یتنـــــاول وضـــــعیة  الثـــــاني بأســـــباب انتشـــــارها و الأضـــــرار المترتبـــــة عنهـــــا، و

  .ظل التشریعین الوطني و الدولي المخدرات في

  

  

  قواعد الموضوعیة لجرائم المخدراتال: الفصل الثاني*     

لهــــذه الشــــرعي  نیتطــــرق المبحــــث الأول إلــــى الــــرك :مباحــــثعلــــى أربعــــة ویحتــــوي           

الركن المعنوي، أما المبحـث : ثالثالركن المادي لها، و المبحث ال: الجرائم، و المبحث الثاني

  .إلى مختلف أنواع العقوبات المحددة لهذه الجرائمالرابع فیتعرض 

  القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات: الفصل الثالث *     

: ، و المبحـث الثـاني التحریات و التحقیق : المبحث الأول: یتضمن ثلاث مباحثو           

  .رض التدابیر الوقائیة و العلاجیةفیستع: أما المبحث الثالثجرائم المخدرات،  إثبات طرق
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  أسباب انتشارهاالمؤثرات العقلیة و مفهوم المخدرات و  :الأولالفصل 

  

  و المؤثرات العقلیة  مفهوم المخدرات :المبحث الأول  

  

تطرق إلى مختلف التعاریف الواردة لتحدید مفهوم نالمبحث  من خلال هذا          

لب الأول إلى تعریف حیث سنتطرق في المط المخدرات والمؤثرات العقلیة وأنواعها المختلفة،

بعض  علىوفي المطلب الثالث نعرج  وفي المطلب الثاني إلى تحدید أصنافها، ،المخدرات

  .بالمخدرات والمؤثرات العقلیة اللصیقة علاقةذات الالمفاهیم 

  

  المخدرات و المؤثرات العقلیةعریف ت: المطلب الأول    

   

ید معنى المخدرات والمؤثرات العقلیة الرؤى وتباینها حول تحد لاختلافنظرا            

الأسس تباین مرده إلى  الاختلافوهذا  ،مانع لها صار من الصعب وضع تعریف جامع

وهناك من عرفها من الزاویة  فهناك من عرفها من الزاویة الشرعیة، علیها، تم الاستنادالتي 

عرفها من الزاویة  وكذا هناك من وآخرون قاموا بتعریفها من الزاویة اللغویة، العلمیة،

 دىل للمخدرات والمؤثرات العقلیة تختلف من دولة لأخرى، فیتعار كما توجد أیضا  القانونیة،

في  وكذا التعریف عند الفقهاء و التعریف اللغوي ثم التعریف العلمي، أولاسوف نستعرض 

  .التعریف القانوني  ىالأخیر إلفي الشریعة الإسلامیة و نتطرق  ضوء
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  والاصطلاحيالتعریف اللغوي  :الأول الفرع      

  

ویعني الضعف والكسل  جاء من الفعل الثلاثي خدّر، : الفظ المخدر                    

وفي لسان العرب تمّ تعریف الفعل  فلا یطیق الحركة استرخىیقال تخدر العضو إذ  والفتور،

ي ناحیة البیت ثم صار كل ما ستر یمد للجاریة ف :الخدْر :خدر" :خدّر على النحو التالي

  .من البیت ونحوه خدرا ورآك

والخدر  تخْدر، وقد خدّرت الرّجلـ  الرجل والید والجسدـ  یغشى الأعضاء امذلال :والخدر 

    .   )1( " فتور یعتري الشارب و ضعف :من الشراب والدواء

صناعیة  راعیة أوتم إطلاق اللفظ على كل مادة سواء ز  على هذا المعنى اللغوي، واستنادا

تخیلات زائفة بالنشوة  فتنشئكما تؤثر على العقل  تسبب الضعف أو الفتور و فقدان الوعي،

  .كما یمنع الألم سواء كان كثیرا أو قلیلا عادة،سوال

فتعرف المخدرات بأنّها جملة من المواد والعقاقیر التي تؤثر على : أمّا اصطلاحا          

أو  وذلك إمّا بتنشیط الجهاز العصبي المركزي، لنفسیة لمتعاطیها،النشاط الذهني والحالة ا

عادة ما تسبب هذه المواد حالة من ، و وهي تسبب الهلوسة والتخیلات بإبطال نشاطه،

قتصادیة جتماعیة و الاوینجم عن تعاطیها الكثیر من المشاكل الصحیة والا الإدمان،

  .والأمنیة

لوعي، وقد تحدث غیبوبة أو وفاة أو ما ینهك الجسم أو أو هي كل مادة تجعل متناولها یفقد ا

  . العقل ویؤثر فیهما

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، نشرن اریختون د ،دار لسان العرب، بیروت، لبنان دار الجیل وابن منظور، لسان العرب المحیط، ـ  1

  .797ـ  796ص  الجزء الثاني،
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  ریف العلميالتع: الفرع الثاني      

  

لقد تمّ تعریف المخدرات من قبل منظمة الصحة العالمیة على أنّها مادة إذا أدخلت           

بیولوجیا تعتبر العقاقیر  امالفار في الجسم الحي عدّلت وظیفة أو أكثر من وظائفه و  في

  .   )1(المخدرة والمواد النفسیة من العقاقیر ذات التأثیر على الجهاز العصبي المركزي  

  :علمیة للمخدرات منها فتعار یوتوجد عدة 

تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي مصحوب بتسكین الألم  ةكیمیائیرات مادة المخد" ـ 

")2(.  

المخدرات في القاموس الطبي تعني العقاقیر المخدرة أي العقاقیر التي تسبب النوم أو " ـ 

  .)3("تي تؤثر على العقل المواد ال التخدیر بینما تعني المواد النفسیة

تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي مصحوب بتسكین الألم  ةكیمیائیالمخدرات مادة " ـ 

")4(.  

المخدرات هي مواد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي عند تناولها إلى إحداث " ـ 

تؤثر على  تغیرات في وظائف المخ وذلك بتنشیطه أو تثبیطه أو اضطراب في مراكزه حیث

  .)5("مراكز الذاكرة والتفكیر و التركیز 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

1_ w w w .maktoob blog com.  .   

ى، ، طبعة أولطورة المخدرات ومواجھتھا تشریعي، رسالة ماجستیرإیمان محمد علي الجابري ، خ ــ  2
  . 26، ص  1999،  ، مصرمنشأة المعارف، إسكندریة

دار النھضة العربیة  ، بعةط وند ،مكافحة المخدرات في الوطن العربيعلي أحمد راغب ، إستراتجیة  -3
  .132، ص  1994، القاھرة ، مصر، 

 ون، دشرن كانم ون، دبعةط وند محمود زكي شمس، أسالیب مكافحة المخدرات في الوطن العربي،ــ  4
  .42الجزء الأول،  ص  ،شرن اریخت

  .43المرجع نفسھ، ص شمس،  ــ محمود زكي 5
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المخدر هو كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظیفته أو تفقدها بصفة " ـ 

  .)1( "مؤقتة 

)2(" في بنیة الكائن الحي و وظیفته  الكیمائیةالمخدرات مادة تؤثر بحكم طبیعتها " ـ 
   .  

، لذهني والحالة النفسیة لمتعاطیهانشاط امن العقاقیر التي تؤثر على الالمخدرات مجموعة " ـ 

، وهذه العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطه، أو بتسببها للهلوسة والتخیلات إما بتنشیط الجهاز

من مشاكل الصحة العامة و المشاكل الإدمان وینجم عن تعاطیها الكثیر العقاقیر تسبب 

  . )3 ( " الاجتماعیة

و لا ... العقاقیر على الأفیون و مشتقاته فحسب  یستخدم لفظ المخدر في الطب وعلم" ـ 

المخدرات من ناحیة  اسمتدخل الكحول و لا المنبهات و لا المهلوسات و لا المهدئات في 

  .  )4  ("علم العقاقیر

، و تسفر عن تسمم مهما كان ؤدي إلى حالة إدمان جسدي أو نفسيـ المخدر هو مادة تكاد ت

  .)5( ... )منشط ، مهدئ ( نوعه 

  

  

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، المكتب بعةط ونو الأدلة الجنائیة، د أحمد بسیوني أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیھــ   1
  .682ص ،  2005الجامعي الحدیث الأزارطیة ، الإسكندریة، مصر، 

طبعة أولى  ،ات ، الواقع و الآفاق المستقبلیة فایزة یونس الباشا ، السیاسة الجنائیة في جرائم المخدرــ    2
  .22، ھامش ص  2001، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 

دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،   د ط، نبیل صقر،جرائم المخدرات في التشریع الجزائري ،ــ    3
  . 7، ص 2006

،  2001، سوریا ، ، دار القلم، دمشقبعةط وند محمد علي البار ، مشكلة المسكرات والمخدرات ،ــ   4
  .22ص 

5 -   Petit La Rousse de La Médecine ,préface du Docteur Gaves Morin ,en 
France ,décembre 1997 ,p : 277       
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  التعریف وفقا للشریعة الإسلامیة :الثالثالفرع      

  

ولم یعرفوا مصطلح  المسكرات،رات و كان الفقهاء یستخدمون مصطلح المفت          

 المخدرات إلا في القرن العاشر للهجرة
)1(.  

  .حیث تم التفریق بین المخدر و المفتر والمسكر من قبل الفقهاء

  .هو ما غیب العقل والحواس دون أن یصحب ذلك نشوة و سرور :والمخدرـ فالمرقد 

  .فیونو الأ كالحشیش،هو المشوش للعقل  :والمفسدـ أما المفتر 

  .ما غیب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح :الخطابوعند 

) بالفتح(الخدر، و هو مقدمة السكرالفتورو  المفتر كل شراب یورث(  فقد عرفه الخطابي بقوله

  . )2( )واعتبر الحشیشة من المفترات و اعتبرها غیره من المسكرات

 الانكسارادة تصدر حرارة في الجسم و وقد عُرّفت المفترات لغة بأنها عبارة عن م          

حسب الحالة و قدرة الشخص  و یتفاوت ذلك قوة وضعفا باسترخاءفي الأطراف مصاحب 

من الكحول تعمل  ، أمّا المسكرات فعرفت طبیا بأنها مواد كحولیة تحتوي على نسبةالصحیة

تخرج من ما یس نفسیة منها اضطرابات، و تسبب أمراضا في الجسم و على إضرار العقل

)3( ، و أما الخمر فهي كل مادة تُسْكِر العقلالفواكه والنباتات
 .  

دیما و حدیثا على تحریم المخدرات، و ذلك قیاسا على و قد أجمع الفقهاء ق          

رَة بالمقاصد الضروریة للشریعة الإسلامیةالمسكرات   لأن متناولها   )4( ، باعتبارها مُضِّ

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ   ـــ

  .20محمود علي البار ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .30ـ  29محمود زكي شمس ، المرجع السابق ، ص  - 2

  .35ـ  34إیمان محمد علي الجابر ، المرجع السابق ،  ص  - 3

  .35محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص  - 4
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إلى التخلي عن الواجبات  یؤدي، لأنها تغیب العقل مما یضر بعقله ونفسه، وكذا بالدین

الجرائم كالسرقة  ارتكابالمعاصي، و تصل به أحیانا إلى  ارتكاب، وقد تؤدي به إلى الدینیة

عن الإضرار بالعقل والنفس والدین، قد تضر بالمال ، وعلیه نجد أنّ المخدرات فضلا والقتل

، الحیاة استقامتلاها لما ، فلو مقاصد التي جاء الإسلام لحمایتها، و هذه الأمور من الوالدم

  .لذلك حرمت المسكرات

، ه صلّى اللّه علیه وسلم عن البتعسئل رسول اللّ : ( و عن عائشة رضي اللّه عنها قالت 

   )1( )كل شراب أسكر فهو حرام : فقال 

و یرى محمد علي البار أنّ أكثر الفقهاء الأجلاء الأقدمین قد اتفقوا على حرمة استخدام 

هن، ماعدا ، وتعمل على تشویش الذاتات التي تؤدي إلى اختلاط العقلة والنبالمواد الصلب

  . )2( ، و أدخلها أغلبیتهم في حكم الخمرالاستعمال الطبي، و اعتبروا سوائلها أشد

و في رأیي أنّ المخدرات أشد فتكا من الخمر، حیث أنّ البعض منها یحطم حیاة الإنسان 

، و أن و كذا حیاة أسرته و مجتمعه LSD   لاین و تحطیما كلیا كالهیروین و الكوكای

، ولهذا السبب ألتمس ، و یعیق تقدمه و تطورهالرذیلةانتشارها یجعل المجتمع یسقط في براثن 

من جمهور الفقهاء العمل على إصدار فتاوى تشدد العقوبات على كل مهرب و تاجر و 

ي مجال ي كل من یعمل ف، أدر و مستورد لهذه المواد المخدرةسمسار و مروج و مص

، فضلا على توحید هذه الفتاوى جانب التوعیة و الإرشاد، إلى المخدرات بطریق غیر مشروع

  .في كافة أنحاء العالم الإسلامي

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

بیروت  دار القلم ،، بعةط وند، ، شرح صحیح مسلمالنووي الشافعي محي الدین أبي زكریا بن شرفـ  1

  .180، الجزء الثالث عشر،  ص  1987، لبنان ، 

  .هو نبیذ العسل و هو شراب أهل الیمن : البتع  

  .22محمد علي البار، المرجع السابق، ص  ـ2 
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  التعریف عند الفقهاء :الرابعالفرع       

حسب  ة جاءإنّ التعریف الذي قدّمه كل فقیه حول المخدرات و المؤثرات العقلی          

، غیر أن معظم هذه التعاریف انصبت حول الأضرار التي تسببها وجهة نظر كل واحد منهم

، و مما یلي نذكر بعض العقلیة، خاصة على الجهاز العصبي هذه المخدرات والمؤثرات

  :التعاریف

ة یؤثر تعاطیها أو مادة ذات خواص معین: "بأنّها ـ عرّفها الدكتور محمد عوض محمد،

، سواء تم فسیا، في غیر أغراض العلاج تأثیرا ضارا بدنیا أو ذهنیا أو نهاالإدمان علی

   )1( "تعاطیها عن طریق البلع أو الشم أو الحقن أو أيّ طریق آخر 

و إن صح أنّ  السموم،نوع من " فقد عرّفها بأنها  مصطفى،ـ أما الدكتور محمود محمود 

ینجم عنه أبلغ الضرر لیس فقط لمن فإنّ الإدمان علیها  للناس،قلیلا منها فیه شفاء 

  .)2( "و إنّما أیضا بالنسبة لعائلته و لمجتمعه  یتعاطاها،

مجموعة من العقاقیر التي تؤثر على :" ـ و الدكتور محمد فتحي عید عرّفها أیضا بأنّها 

ه أو ، أو بإبطاء نشاطاطیها إمّا بتنشیط الجهاز العصبيالنشاط الذهني و الحالة النفسیة لمتع

، وهذه العقاقیر تسبب الإدمان و ینجم عن تعاطیها الكثیر من بتسبیبها للهلوسة والتخیلات

  .)3( ... )، نظرا لإضرارها بالفرد والمجتمع الاجتماعیةمشاكل الصحة العامة و المشاكل 

كل مادة یؤدي تعاطیها إلى التأثیر على الحالة " ـ أمّا مصطفى مجدي هرجة فقد عرّفها بأنّها

، و لابد من لة التوازن الذهني و العقلي لدیهیة للإنسان مما یؤدي إلى الإخلال بحاالذهن

  )4( "النص على تجریمها لكي یعاقب القانون على كل اتصال بها 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، 2006دار الكتب القانونیة، مصر،  ، بعةط وند سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، -  3 - 2 - 1

  .9ص 

دار المطبوعات  ،بعةط وند ،و القضاء، جرائم المخدرات في ضوء الفقه جدي هرجةمصطفى م - 4

 .6، ص  1992، مصر، الجامعیة، الإسكندریة

  

  



 مفهوم المخدرات و أسباب انتشارها                                        ولالفصل الأ 

 9

أو الصناعیة  ةالكیمیائیمجموعة من العقاقیر النباتیة أو " ـ أمّا علي أحمد راغب فعرّفها بأنّها 

لصحة العالمیة و المشرع المحلي لإدراجها في جداول تقوم بحصرها بصفة مستمرة هیئة ا

قابلة للإضافة أو التغییر نظرا لآثارها على الفرد والمجتمع المحلي و الدولي حیث تؤدي إلى 

، و ینجم عن تعاطیها مشاكل صحیة و لجسمي والحالة النفسیة لمتعاطیهاخلل بالنشاط ا

لمجتمع المحلي و الدولي ، و یحظر اقتصادیة واجتماعیة و سیاسیة و أمنیة للفرد و ل

وفقا لما  الاتصال مادیا أو قانونیا بها إلاّ في الأحوال التي یحددها المشرع في كل دولة و

المادي و القانوني بتلك  الاتصالیتماشى مع قواعد القانون الدولي الاجتماعي التي تنظم 

  .)1( " المواد لكافة دول العالم 

نها في مواد طبیعیة و تخلیقیة یستخدم العدید م" د الغني بأنّها عرفها سمیر محمد عب ـ كما

  ، و عندما یساء استخدامها تحدث أضرارا بالصحة العامة الأغراض الطبیة و العلمیة

الدولیة و القوانین الوطنیة للرقابة على المخدرات في قوائم قابلة  الاتفاقیات، و حصرتها للفرد

و مواجهة تطورها المستمر حمایة للبشریة من أخطارها المدمرة للتعدیل لتیسیر الرقابة علیها 

" )2(                                                                                                                             .

و لقد عرّفت لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم           

  كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة " المتحدة المخدرات بأنّها 

حالة من التعود أو ض الطبیة أو الصناعیة أن تؤدي إلى في غیر الأغرا استخدمتإذا 

   ) .3( "، مما یضر بالفرد جسمیا و نفسیا وكذا المجتمع الإدمان علیها

على الآثار المترتبة عن و ما یمكن ملاحظته على هذه التعاریف أنها ركزت           

المخدرات و أنواعها و  ، و البعض منها إلى جانب الآثار المترتبة قد أبرز ماهیةالمخدرات

  . من الناحیة القانونیةها ، و البعض الآخر بین كیفیة تحدیدخصائصها الذاتیة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ــــــــــي أحمــــــــــد راغــــــــــب، إســــــــــتراتجیة مكافحــــــــــة المخــــــــــدراتـ  1 دار النهضــــــــــة ، بعــــــــــة طون د ،عل

  .137، ص 1997العربیة،القاهرة،مصر،

  9ني، المخدرات، المرجع السابق، ص ـ سمیر محمد عبد الغ 2

  12ـ سمیر محمد عبد الغني ، المرجع نفسه ، ص  3
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  التعریف القانوني  :الخامسالفرع       

  

مادة إنّ المشرع الجزائري قد أورد تعریفا للمواد المخدرة و المؤثرات العقلیة في ال          

  .2004 ـ 12ـ  25الصادر في  18ـ  04الثانیة من القانون رقم 

كل مادة طبیعیة كانت أم صناعیة من المواد الواردة في الجدولین الأول و الثاني :" ـ المخدر

 1972بصیغتها المعدلة بموجب البرتوكول لسنة  1961من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

."  

مكوناتها، درات لا بخصائصها و لا بو نلاحظ بأنّ المشرع الجزائري لم یعرّف المخ          

 1961الثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة على الجدولین الأول و بل قام بتعدادها بناء 

، و علیه لم یتبن المشرع الجزائري أي 1972بصیغتها المعدلة بموجب البرتوكول لسنة 

  .تعریف كغیره من المشرعین الآخرین في الدول الأخرى

ي المادة الأولى فقرة ش نجد أنه یقصد بتعابیر الجدول ، و فو بالرجوع إلى هذه الاتفاقیة

، قوائم المخدرات أو المستحضرات التي تحمل هذه الأرقام و المرفقة بهذه ثانيالأول وال

   )1( الاتفاقیة بطبیعتها المعدلة من حین إلى آخر وفقا لأحكام المادة الثالثة

أو كل منتوج طبیعي مدرج  اصطناعیةأم كل مادة طبیعیة كانت " ـ أمّا المؤثرات العقلیة فهي 

   1971قیة المؤثرات العقلیة لسنة بالجدول الأول و الثاني و الثالث و الرابع من اتفا

وفي مادتها الأولى قصدت بعبارة الجداول الأول  الاتفاقیة،و بالرجوع إلى هذه           

  .ذه الأرقام المرفقة بالاتفاقیةوالثاني والثالث والرابع قوائم المؤثرات العقلیة التي تحمل ه

و نفس الشيء بالنسبة للمؤثرات العقلیة حیث لم یعرفها المشرع بل قام بتعدادها و بالإحالة 

  .بهاإلى جداول الاتفاقیة الدولیة المتعلقة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

دار الهومة ، بعةط وند، اقیات الدولیةء القوانین و الاتف، جریمة المخدرات في ضو نصر الدین مروك ـ 1

   . 242، ص  2004، الجزائر ، 
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و بالإضافة إلى ذلك فقد أحال القانون السالف الذكر و حسب المادة الثالثة منه تحدید  

أنواع المخدرات و المؤثرات العقلیة إلى الوزیر المكلف بالصحة كما یتم تسجیل النباتات 

  .وفي حالة تعذر ذلك فبتسمیتها العلمیة أو المتعارف علیها الدولیة،والمواد بتسمیتها 

یمكن ملاحظته أنّ حصر المخدرات و المؤثرات العقلیة و تعدادها قد یجعل  و ما          

، و ذلك لأنّ هؤلاء یستخدمون التكنولوجیا خدرات و تجارها یفلتون من العقابمن منتجي الم

ق أنواع جدیدة من المخدرات ناتجة عن تهجین لعدد من العلمیة و التقنیة من أجل خل

، بة و مطاردة الحكومات هذا من جهةالمخدرات المعروفة، و ذلك من أجل التملص من الرقا

و من جهة أخرى عدم تحدید المخدرات والمؤثرات العقلیة بمواصفاتها و خصائصها قد یجعل 

، و هذا ما یعد خرقا ت العقلیةحصر المخدرات و المؤثراالقاضي یحل محل المشرع في 

    )1( للمبدأ الجنائي القاضي بشرعیة الجرائم و العقوبات

السالف الذكر  18ـ  04ري عندما نصّ في القانون رقم وقد أصاب المشرع الجزائ          

  على تحدید أنواع المخدرات المعروفة و التي تعد مصادر لأنواع أخرى من

عریف المخدرات و المؤثرات العقلیة على الجداول التي المخدرات عندما اعتمد في ت 

، و من جهة خدرات و المؤثرات العقلیة من جهةوضعتها الاتفاقیتان الدولیتان المتعلقتان بالم

أخرى فقد ترك للوزیر المكلف بالصحة ترتیب جمیع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو 

، و ذلك وأن یقوم بأي تعدیل في الجداول ،هیصدر عنكمؤثرات عقلیة أو كسلائف بقرار 

، و یكون غیر مدرج واع المخدرات و المؤثرات العقلیةللتصدي لأي نوع جدید یظهر من أن

  .في تلك الجداول

غیر أنّ ما یعاب على ذلك هو عدم صدور قرار الوزیر المكلف بالصحة مما یثیر صعوبة 

  .)2( تطبیق المادة الثالثة من هذا القانون

ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  . 17ـ  16إدوار غالي الذهبي ، المرجع السابق ، ص  - 1

للطباعة و النشر و  الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعة سادسة، دار الهومة، أحسن بوسقیعة -  2

  . 455، ص الجزء الأول، 2007، الجزائر،التوزیع
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تعریف المخدرات بأنّها كل المواد و المركبات التي و من خلال ما سبق یمكن           

  ،حة الإنسان و نفسیته، و تسبب الإدمان علیهاتحدث عند تعاطیها إختلالات حادة في ص

  ، و قد ة للتعدیل، وتختلف من دولة لأخرىو قد عملت الدول على حصرها في قوائم قابل 

و . رار التي تلحق بالفرد والمجتمعبها في قوانینها الداخلیة للحد من الأض الاتصالرّمت ج

نتیجة التطور العلمي و  والأنواع،هذه المواد والمركبات في ازدیاد مستمر من حیث الكمیات 

حول أصناف المخدرات  التساؤلو الذي یثیر  والصیدلة،التقدم في مجال الكیمیاء العضویة 

  . وهذا ما سنتناوله في المطلب الموالي العقلیة،و المؤثرات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مفهوم المخدرات و أسباب انتشارها                                        ولالفصل الأ 

 13

 

  أصناف المخدرات و المؤثرات العقلیة :الثانيالمطلب     

        

فهناك معیار  ،تصنیفهاللمخدرات عدة أنواع تتعدد بتعدد المعاییر المعتمدة في           

   الصلابة،فضلا على معیار  اللون،و معیار  المادة،و كذا معیار تأثیر  المادة،طبیعة 

  .ص الإدمان علیهاو أیضا معیار خصائ

  و الكوكایین، و القنب، عتها إلى مخدرات طبیعیة كالأفیونـ فالمخدرات تصنّف طبقا لطبی

الهیروین  من مواد طبیعیة كالمورفین و اكیمیائی، و مخدرات نصف تخلیقیة المستخرجة 

خل ، و المخدرات التخلیقیة كالمنشطات و مواد الهلوسة والتي لا تدالمستخرجین من الأفیون

  .ةالكیمیائیالمخدرات الطبیعیة في تركیباتها 

لجهاز العصبي المركزي فتصنف إلى مهبطات ل ن ناحیة تأثیر المادة على الفردـ أما م

، و كذا عصبي كالكوكایین و الأمفیتامیناتو منشطات للجهاز ال مشتقاته،كالأفیون و 

و الحشیش الذي  ، L.S.Dالمهلوسات التي تسبب الهلوسة والتخیلات كالمسكالین وال 

  .كبیرة، و كمادة مهلوسة عند تناولها بكمیات مهبطة عند تناولها بكمیات قلیلة یصنّف كمادة

و مخدرات  والهیروین،فتصنف إلى مخدرات بیضاء كالكوكایین  اللون،أمّا من حیث معیار ـ 

  .الأفیون وكالحشیش سوداء 

صل النباتي وعقاقیر صلبة ذات و من حیث الصلابة تصنف إلى عقاقیر صلبة ذات الأـ 

  .الأصل كیمیائي وعقاقیر لینة

مجموعة الحشیش و : هي ، فتقسم إلى مجموعات وو من حیث خصائص الإدمانـ 

مستحضراته، مجموعة الأفیون و مشتقاته، مجموعة القات و مستحضراته، مجموعة 

  .لوسة، و أخیرا مجموعة المواد المهالأمفیتامینات، مجموعة الباربیتیورات
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و الذي  ،1961و في الأخیر هناك تصنیف أقرته الاتفاقیة الدولیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

: المخدرات إلى فئتین كبیرتین هما و هو تقسیم ،18ـ  04المشرع الجزائري في قانونه  اعتمده

  .، و فئة المؤثرات العقلیة فئة المخدرات

  

  المخدرات  أصناف :الأولالفرع       

  

و یأتي في مقدمتها القنب  مستحضراتها،و  المخدرة،و یتضمن هذا الفرع النباتات           

والتي یتم  نباتي،وهي مخدرات ذات أصل  والقات، الكوكایین،و  الخشخاش،الهندي و 

منها مخدرات أخرى تكون أكثر فعالیة وتلك التي  استخلاصزراعتها وكذا ترویجها ویتم 

  .شكل الخامات تأخذ

  نبات القنب  :أولا 

ا أم أنثى و هو یعرف نبات القنب بأنّه كل نبات من جنس القنب سواء كان ذكر           

، وفي أطوار نموه في بدایة نموه الحشائش الطفیلیة ، یشبهنبات أحادي الجنس، و ینمو سنویا

أمتار، و أوراق طویلة وضیقة،  06سنتم إلى  30المتقدمة نبات شجیري یتراوح طوله من 

وتكون  )1(، وسطحها العلوي مكسو بشعیرات صغیرة مفصصة كفیة، و لامعة ولزجةو 

لبنان، : ، وأهم مناطق إنتاجه اخضرارا من المذكرة وأوراقها أكثر لالمؤنثة أطو الشجیرات 

  :تركیا، مصر، المغرب، وأهم مستحضراته نجد

القنب سواء  ة لشجیراتو هو عبارة عن الأوراق و الأزهار الجاف: ـ البانجو أو الماریجوانا

  .، لونها یمیل إلى الاخضراركانت مذكرة أو مؤنثة، مضغوطة على شكل تبغ

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 . 16نبیل صقر، المرجع السابق، ص  ـ 1
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ني فاتح أو و هو عبارة عن مادة صمغیة لزجة ذات لون ب:  ـ الحشیش أو راتنج الحشیش

، و یتشكل من جمع إفرازات القمم المزهرة لنبات ذو رائحة ممیزة، الأسودغامق یمیل إلى 

  .)1( القنب من صنف الأنثى بعد كشطه أثناء فترة تزهیر النباتات

و هو عبارة عن سائل شفاف و مركز بالفعالیة و الخطورة :   Hash oilـ زیت الحشیش 

دا، إنجلترا، تركیا في لنرویج ثم انتشر في كل من القبرص، هولنظهر أول مرة في ا

وات للتسخین و التبخیر و و أد ام معدات، و یتم إنتاج زیت الحشیش باستخدالسبعینات

، و یبخر و یقطر في كحولي، حیث یذاب القنب الهندي و الماریجوانا في محلول التكثیف

  .)T.H.C )2من  %65و %20، وتحتوي جرعة منه على نسبة تتراوح بین أنابیب

الأطراف : هندي في المادة الثانیة على أنّها المشرع الجزائري فقد عرف القنب الأم          

، و "الأوراق غیر المصحوبة بأطرافو  و لا یشمل البذور" أو المثمرة من نبتة القنب  المزهرة

ولى في و القنب الهندي یحتل المرتبة الأ، استخدامهاالتي لم یستخرج الراتینج منها أیّا كان 

فبعد أن كانت الجزائر منطقة عبور لهذا النوع من المخدر ن حیث الاستهلاك، الجزائر م

 ،لذي ینتج هذا النوع بكمیات كبیرةأصبحت منطقة استهلاك و ذلك لأنّها تجاور المغرب ا

، و یتم استهلاك مما جعل الحصول علیه یتم بسهولة، وفضلا على أنّ أثمانه منخفضة

، أو أكله مع جوزة ائر، أو شربه مع القهوة أو الشايسجالقنب الهندي إمّا بتدخینه مع ال

  .)3( الطیب

ش الإدراك الحسي للزمان و المكان، تغیرات في المزاج، زیادة و یسبب القنب الهندي تشوی

نفتاح الشهیة للأكل ، ، الخمول والكسل، اتساع حدقة العین، االسرعة في نبضات القلب

  .م حدوث قوة التحمل، عدإدمان نفسي، غیاب الإدمان الجسدي

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .65ـ 64، ص سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابقـ  1

طاع العدالة في محاربة هذه الآفة، ، المخدرات في ظل التشریع الجزائري و دور قنصر الدین مروكـ  2

  .104، ص 1999، الجزائر، بوي، دیوان الوطني للأشغال التر 55، عددنشرة القضاة

ع و دار دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزی ،بعةط وند ،جلال الجابري، الطب الشرعي و السمومـ  3

  .476، ص 2002، الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن
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  الخشخاش  :ثانیا

ذات لون أبیض  له أزهار، سنتیم 150و  50هو نبات حولي یتراوح ارتفاعه مابین           

  ،حها تبرز ثمارها بحجم بیضة صغیرة، و عند تفتذات حجم كبیرة ، وأو بنفسجي

بذور الخشخاش بالكثرة في الثمرة، و لون أبیض أو رمادي أو أسود، و قشرة ذات  و تمتاز 

ما بور (الذي یضم كل من مینمارزراعته في كل من المثلث الذهبي و ، و یتم بروز شبكیة

تان وإیران ، باكسالذهبي الذي یضم كل من أفغانستان، و الهلال س، و تایلاندا، و لاو )سابقا

  :مستحضراتهو أهم  الخ،... ، لبنان ، تركیابالإضافة إلى المكسیك، الهند

، و ذلك هو عبارة عن عصیر لبني مجفف، یؤخذ من ثمرات نبات الخشخاش: ونـ الأفی

ناضجة فتسیل العصارة وتتجمد على  بإحداث شقوق متوازیة على سطح ثمرات خضراء غیر

سطح الغلاف فتصبح بعد ملامستها للهواء بنیّة و مطاطیة وذات رائحة ممیزة و ذوق مرّ و 

، و من بین مستحضراته ه العصارة هي مادة الأفیون الخامیتم شطفها في الیوم الموالي و هذ

  :نجد 

تم استخلاصه من الأفیون عبارة عن مسحوق بني ناعم الملمس، ی:Morphineـ المورفین  

  ، بإضافة الماء و كلورید )الكالسیوم دأدر وكسی(الكالسیوم  باستعمال الجیر

زء العلوي من ساق مباشرة من الج استخلاصه، كما یمكن الأمونیاوكذا التسخین، ثم یرشح

  .  )1(، أمّا طریقة تناوله فتكون بحقن المحلول تحت الجلد النبات الخشخاش

تتم عملیة تكوینه  ،یتمثل في مسحوق أبیض ناعم): فیننائي إستیل المور ث(ـ الهیروین 

 ،بونات الصودیوم وحامض الكلوردریك، وكر الأفیون و حامض الخلیك الثلجي باستخدام

 انتشارا، و كذا الماء و الحرارة و هو أكثر أنواع المخدرات بالإضافة إلى الكحول أو القطران

   الاستنشاقعن طریق الفم و  استهلاكهو یتم  ،في الأسواق العالمیة و أخطرها

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  91ـ 90سمیر محمد عبد الغني ، المخدرات ، المرجع السابق ، ص  - 1
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 ، و تكمن خطورته في صعوبة الإقلاع عنه نظرا لسرعة الإدمان علیهوالحقن تحت الجلد

مستحضرات أخرى من الأفیون  كالهیدرومورفون ،  ستخلاصازیادة على ذلك فإنّه تمّ . )1(

شتقاته على إحداث الإدمان النفسي، و و الأكسیكودون، و الإیتورفین ، و یعمل الأفیون و م

، مل فضلا على ضعف القیم الأخلاقیةإحداث قدرة التح ، كما یعمل علىالإدمان الجسدي

، و قد تم غیرها من الأضراریة والعضلیة و سوكذا الالتهاب الكبدي والتسمم والاضطرابات النف

، حیث أعتبر خشخاش الأفیون كل شجیرة 18ـ  04ي المادة الثانیة من القانون الإشارة إلیه ف

  .من فصیلة الخشخاش المنوم

  الكوكایین  :ثالثا

، و الكوكایین من أوراق نبات الكوكا، و تسمى علمیا بأرثیرو كسیلیوم یستخرج          

، تزرع في ظروف مناخیة خاصة تحت درجة حرارة كا و أوراقها دائمة الخضرةة الكو شجر 

و تنتشر  ،سنتیم 150، ویبلغ ارتفاعها حوالي ، و رطوبة مرتفعة%20إلى   %15تتراوح مابین 

  .، و جبال الأندیز في أمریكا الجنوبیة، و جاوا وسیلاناندونیسیا، زراعتها في كل من الهند

سحوق أبیض ناعم أستخدم طبیا كمخدر موضعي نظرا لخصائصه والكوكایین عبارة عن م

، و یهاجم الكوكایین قبل المدمنین أدت إلى نتائج ضارةالعلاجیة إلاّ أنّ إساءة استعماله من 

، و أنّ ي فیعمل على إثارة هیجان الأعصاب، فقدان الإحساس بالجهد والتعبالجهاز العصب

 ، فیرتكب الجرائم دون وعي منهس بما یدور حولهاطیه فاقد الإحساالإدمان علیه یجعل متع

)2(.  

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  24، ص مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابقـ  1

ـ  44، ص وء القوانین والاتفاقیات الدولیة، المرجـع السـابق، جریمة المخدرات في ضنصر الدین مروكـ  2

45 .  
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و كذلك عن طریق المسالك المهبلیة  البلع،و  الحقن، كالشم،متعددة  أمّا طرق تعاطیه فهي

و من بین  المخاطیة،و ذلك لأنّ الكوكایین یتم امتصاصه من الأغشیة  المستقیمة،والمسالك 

  :نجدمستحضراته 

و . )1( الكوكایین بعد خلطها بالتبغ أو الحشیش یتم تعاطي عجینة: ـ عجینة الكوكایین

موضوعة في أكسید الكالسیوم، أو برمنجانات  ةالكوكا المجففراق أو  باستخدامتحضر 

، و یتم حد مشتقات البترول مثل الكیروسین، أو كربونات الصودیوم مع إضافة أالبوتاسیوم

  .رجّها حتى تتحول إلى عجینة

ي یكون في و هو كوكایین خالص نق ،Rocksو یطلق علیه مصطلح الصخر : ـ الكراك

، ثم إذابة كلورید الكوكایین في الماء، و یتم تكوینه عن طریق یجشكل أقراص ذو لون ب

، فتتحد هذه المادة مع الصودیوم بكربوناتقلویة المفعول مثل  ةكیمیائییسخّن مع مادة 

، و تكمن خطورته في أنّ تأثیره یفوق كوكایین النقي الخالص في القاعدةالكلور ویبقى ال

   )2( تأثیر الكوكایین بستة أضعاف

إلى شجرة الكوكایین بقولها أنّها كل نوع من  18ـ  04ت المادة الثانیة من القانون قد أشار و 

  .أنواع الشجیرات من جنس اثیروكسیلیوم

   KATالقات  :رابعا

مابین متر و  ارتفاعها، یتراوح ت عبارة عن شجیرة دائمة الاخضرارنبات القا          

الطرف، و ذات ساق قصیر، و زهور بیضاء  ن لها أوراق بیضاویة الشكل، مذبذبةمتری

أهم مناطق إنتاجه هي شرق إفریقیا، الجنوب الغربي ، و اللون، و هو نبات ینمو بریا أو یزرع

، و تستهلك منه كمیات منها، الیمن، أثیوبیا، و كینیا، مدغشقر و الصومال، و تنزانیا

  .ضخمة في كل من الیمن وعدن

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ   ــ

  . 25، ص مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق - 1

  .  127ـ  126سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص  - 2
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، و یتم تعاطیه عن طریق ة منها مواد قلویة و أحماض آمنیةو یحتوي القات على مواد كثیر 

لفترة معینة یتخلله شرب  ، و بلع اللعاب بعد تخزینه في الفمعصارته لاستخلاصالمضغ 

  .الماء أحیانا

ضربات ، كما یؤدي إلى زیادة سرعة ، فیعمل على تهیجهيالجهاز العصبالقات على  و یؤثر

 تاضطرابا، فضلا عن رارة الجسم وإفراز كمیة من العرق، و حالقلب، و ارتفاع ضغط الدم

من ض 1961لمخدرات لسنة ، والقات لم تشر إلیه الاتفاقیة الوحیدة ل)1(الهضمي  في الجهاز

ـ  04، كما أنّ القانون كد أضراره، رغم أنّ الأبحاث العلمیة تؤ الأنواع المختلفة من المخدرات

، و لعلّ ذلك یرجع إلى أنّ طبیعة هذا النبات أنّه عند جفافه یفقد إلیه كذلك لم یشر 18

 اعتمادهلإضافة إلى ، باعلى أنّ المناخ لا یسمح بزراعته ، فضلا، لذا یصعب تصدیرهمفعوله

   .السابق ذكرها بالاتفاقیةول التي ألحقت على الجدا

  

  المؤثرات العقلیة أصناف  :الثانيلفرع ا      

  

، فهي تصنف إلى عقاقیر عقلیة تبعا لتأثیرها على الإنسانتتنوع المؤثرات ال          

  .، و عقاقیر مهلوسةشطة، وعقاقیر مهبطةمن

  العقاقیر المنشطة  :أولا

بح و هي عبارة عن عقاقیر إذا تناولها شخص تقوم بتنشیط الجهاز العصبي فیص          

، أما إذا أساء استعمالها فإنّها تؤدي به إلى یقضا لا یحس بالتعب و الإرهاق، و كذا النوم

ن المخاطر الصحیة التي یتعرض ، فضلا عیه جرائم كثیرةسلوك عدواني یترتب عل انتهاج

  :لمنشطات نذكر على سبیل المثال، ومن بین الها

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .   18نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 1
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، إلاّ  1887، تم تصنیعها لأول مرة عام هي عقاقیر منشطة للجهاز العصبي :ـ الأمفیتامینات

  فقدان الإحساس نظرا للخصائص التي كانت تتمیز بها ب 1930كان عام  استخدامهاأنّ 

، دامها في الحرب العالمیة الثانیة، لذا تم استخبالإرهاق، و تنشیط الفرد، و الزیادة في التركیز

حقنه  ، أو إذابتها في الماء مع شرب المحلول أوعاطي أقراص الأمفیتامینات ببلعهاو یتم ت

أو ال ) ،بيأس،ت(، وأهم أنواعها لدینا أمفیتامین و الدیكسامفیتامین و الفي الورید

  ).دي،أو،إم(

و تعمل الأمفیتامینات في بدایة تناولها على تنشیط الذهن و الجسد مع الشعور بالثقة في 

 ، و عند تلاشي مفعوله یشعر المتعاطيو القوة و النشاط و الحیویة النفس و السعادة،

لنفسي دون ، و بذلك تؤدي إلى الإدمان االانهیارو  الاكتئاب، والإنهاك والتعب ثم بالقلق

  .)1( الإدمان الجسمي

، ثم 1912، تم إنتاجه لأول مرة عام عقار یحدث الهلوسة غیر الحادة: ـ عقار الأكستاسي

عن طریق ، و هو عبارة عن أقراص أو كبسولات أو مسحوق یتم تعاطیه بعد ذلك انتشر

ي إلى ، كما یؤدضغط الدم وارتفاع، و من بین آثاره إحداث سرعة في ضربات القلب الفم

  .  )2( الإصابة بالإغماء والصدمة العصبیة

امین یشبه شرائح الجلید البلوریة، نصف مستحضر نقي لهیدروكلورید المیتافیت: ـ الآیس

  ، في الأسواق العالمیة 1985رة عام ، و ظهر لأول مشفافة، و هو عدیم اللون والرائحة

نفسي و  بانتعاشمتعاطیه ، و یحس عن طریق الشم أو الحقن في الوریدو یتم تعاطیه 

، و یؤدي إلى اضطراب عقلي حاد و هلوسة و جنون بدني، و هو یسبب الإدمان النفسي

  . )3( العظمة و الوهم و غیرها من الآثار

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .162سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص ـ  1

  .169، ص مرجع نفسهال  ،سمیر محمد عبد الغنيـ  2

  .175ـ  174، ص سمیر محمد عبد الغني، المرجع نفسهـ  3
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، و هو عبارة عن مسحوق بلوري أبیض اللون ، ذو اسمه العلمي الفنتلین: كابتاجونـ عقار ال

یوجد على شكل أقراص بیضاء  ، كماالرائحة و قابل للذوبان في الماء، و عدیم اق لاذعمذ

، غیر أنّه یدفع الذهني الأداءو السرور و تحسین  الابتهاجولها إلى ، و یؤدي تنااللون

  .)1( الجرائم ارتكاببصاحبه إلى السلوك العدواني الشدید یؤدي إلى 

  العقاقیر المهبطة  :ثانیا 

هدوء و التقلیل من التوتر و ال الاسترخاءو هي عقاقیر تؤدي بمتعاطیها إلى           

و قد ینام حیث تساعده على النوم، و هي على عكس  ،ئالعصبي، فیصبح الشخص هاد

  :، و لدینا من أشهر المهبطاتالمنشطات

 2500و هي عبارة عن عقاقیر تخلیقیة مخدرة و تضم حوالي : تالباربیتیوراـ المنومات أو 

 طبیا لمعالجة الأرق و كمضادات للصرع و التشنجات استخدامها، و قد تم اكیمیائیمركبا 

مثل سیكونال ، و القصیر مات ذات التأثیر الطویل مثل لمعيتصنیفها إلى منو ، و یتم )2(

 و من بین أنواعها لدینا كذلك  )3( ، و فوق القصیر مثل بینتوثالوالمتوسط مثل أمیتال

  .، میثاكوالونأموبارتیال، سیكونال، جلوتثمید

 وارتفاعذیان ، و نوبات الهتلحق بمتناول المنومات في الضعف و تتمثل الأعراض التي

، فهي تؤثر على الجهاز درجة الحرارة، و نوبات مشابهة للصرع، قد تؤدي إلى الوفاة

ي إلى انخفاض التنفس، كما العصبي المركزي فتعمل على كبح نظام عمل الشبكة مما یؤد

، بحیث تحث أنزیمات الكبد على العمل مما یؤدي إلى تضاعف لها آثار هامة على الكبد

، و المساس بلیونة تؤدي إلى عدم توازن ضربات القلب على مستوى القلبأما . نشاطها 

   . )4(الأوعیة القلبیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .177، ص سمیر محمد عبد الغني، المرجع نفسه - 1

  .22نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -2

  . 494، ص جلال الجابري، المرجع السابق -3 

4- Harold.I. Kaplan, Benjamin. J. Sadock, Médicaments en Psychiatrie, Editions 

Pradel, Paris, France, P 107 
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أثیر مهبط للجهاز هي مجموعة من العقاقیر المهدئة لها ت: ـ المهدئات أو البنزودیازیینز

، و من في الستینات انتشارها، و تم واستخدمت لأول مرة في الخمسینات ،العصبي المركزي

  .، و قد تؤدي إلى الوفاةالبصر، و تغیر الشخصیة ازدواج، و بین آثارها ضعف الذاكرة

، و نظرا لخطورته تم ل الشركة الألمانیة روشهو عقار تم إنتاجه من قب: نیترازیبامـ الفلو 

  .)1(توقیف إنتاجه 

   عقاقیر الهلوسة : ثالثا

یث تبدو له هلاوس ، حالحسي للإنسانالتي تغیر الإدراك و هي تلك العقاقیر          

 استخدمت، وهذه العقاقیر هي من أقدم العقاقیر التي سمعیة أو بصریة، أو شمیة أو مذاقیة

، و من أشهر العقاقیر اكتشافهاالنباتات و الفطریات التي تم  باستعمال، الإنسانمن طرف 

  :المهلوسة

، و تم تصنیعها لأول مرة و أشدّهاهو أكثر العقاقیر هلوسة و : L.S.Dـ عقار اللیسرجیك 

شكل مسحوق  لرائحة و قد یأخذ، وهو عبارة عن سائل عدیم اللون و الطعم و ا1938عام 

، فتتم عن طریق الفم أو الحقن الوریدي أو الشم و حبوب بیضاء، أمّا طرق تعاطیها، أأبیض

لوان لى رؤیة أ، و یؤدي تناوله إي بلصق الجرعة الورقیة على الجلدالجلد الامتصاصأو 

حركات التنفس و كذا  ، مع ضیق في حدقة العین و تسارعزاهیة لم یتم رؤیتها من قبل

، و عند زوال مفعوله تسیطر على الإنسان حالات من الكآبة و الحزن و ضربات القلب

  .الانتحارالجرائم أو  ارتكابالیأس مما یدفعه إلى 

بني، یتم تصنیعه من نبات الصبّار، یعرف و هو مسحوق بلوري ذو لون : نـ عقار المیسكالی

حیویة، و یتم ، و یتم تسویقه على شكل كبسولات تشبه كبسولات المضادات البصبّار البیوتي

  ، أو إذابة محتوى الكبسولة في محلول و تناوله إمّا بالبلع، أو الشّم

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 189ـ  187ـ  182ـ  181رات، المرجع السابق، ص ـ سمیر محمد عبد الغني، المخد 1
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، كما بالنشوة و السرور و هلوسة ، و یحدث المیسكالین الشعورتعاطیها بالحقن، و بالتدخین

  .یحدث الإدمان النفسي وقوة التحمل

اللون  یأخذهو عقار على شكل مسحوق بلوري أبیض و قد  :الفینسیكلیدینأو  P.C.Pـ عقار 

، و سائلا أو في شكل أقراص و كبسولات، و یتم تسویقه إما مسحوقا أو البني الرمادي أو

  ، و هو عقار مهیج ع، أو عن طریق الحقنأو البل بالاستنشاقیتم تعاطیه 

هلوسة ، ، و یتمتع بخصائص تخدیریة ومسكّنة و مسببة للللجهاز العصبي المركزي للإنسان

، و دم، و زیادة نبضات القلب و الخمولضغط ال ارتفاع، و كما یحدث إدمان نفسي قوي

)1(، و قد یؤدي إلى الوفاة في تقدیر الوقت اختلال
 .  

  ـطیارةلالمواد ا: رابعا

المواد الطیارة  استنشاقوالمتمثل في  العصري،نوع غریب من الإدمان  ظهر          

من الإدمان هو هذا النوع  ویعتبر) الغراء و البنزین و المبیدات والأصباغ(  :منالمنبعثة 

بیدات والغازات هي عبارة عن ، وهذه المتي تواجه شبابنا الآنال لأخطر المشاكمن 

ى المخدرات الأخر ل معا، ولكن خطورتها تفوق خطورة على الجسم والعق مخدرات تؤثر

یدات ، لأن هذه المبالأقراص الطبیة مثل لارطان ، أوكالنباتات المخدرة مثل الأفیون

 الخطر ، ومن الصعب تحدید مصدرماویاتلا عبارة عن مجموعة من الكیاهي إوالغازات م

  .القاتل فیها

ها تشترك معه وتأثیر استنشاق تلك المبیدات والغازات شبیه بتأثیر المخدرات الحقیقیة لأن

مقارنة بغیره، لأن المادة الأول یكون سریعا جدا بال ، لكن التأثیرفي أنها تذهب العقل

 الانسجام، مما یحدث نجري الدم دون أن تمر على المعدةتین إلى حرئالالطیارة تدخل من 

  . )2(ویزول هذا الأثر بسرعة  أن یحس، للمتعاطي بسرعة دون

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . و ما بعدها 193سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص  - 1

، ص ء القوانین و الاتفاقیات الدولیة، المرجع السابقدرات في ضو ، جریمة المخنصر الدین مروك -  2

49  . 
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  فاهیم التي لها علاقة بالمخدرات بعض الم :الثالثالمطلب     

  

نها ما له ، فمدان المخدرات و المؤثرات العقلیةهناك عدّة مفاهیم تستخدم في می         

، و التي أو مذیبات ةكیمیائیسواء كانت ، كالسلائف و المستحضرات علاقة بالمادة المخدرة

ع المخدرات الصناعیة و تدخل في عملیة تصنیع المادة المخدرة، فلولاها لما تم صن

ى تناول المواد المخدرة ، و منها ما یتعلق بطبیعة و حالة المتعاطي عندما یقدم علالتخلیقیة

  .الاعتماد، الاعتیاد، كالإدمان

و ذلك لأول  18ـ  04ي المادة الثانیة من القانون فاهیم فو قد أشار المشرع إلى بعض الم

، 1985فیفري  16الصادر في  85ـ  05، لأنه لم ینص علیه القانون المتعلق بالصحة رقم مرة

التي تستخدم في عملیة صنع  الكیماویةحیث نصّت على أنّ السلائف هي جمیع المنتجات 

تحضر فهو كل مزیج جامد أو سائل به مخدر أو ، أما المسمواد المخدرة و المؤثرات العقلیةال

  .مؤثر عقلي

مخدر أو مؤثر  اتجاهأما الإدمان فهو حالة تبعیة نفسانیة أو حالة تبعیة نفسیة جسمانیة 

المخدر أو المؤثر  اتجاه، الذي یزیل تلك التبعیة عقلي، و للتخلص منه یتطلب ذلك العلاج

  .العقلي

  

  مستحضرات ف و الالسلائ :الأولالفرع       

  

لم تضع الهیئة الدولیة للرقابة على المخدرات مفهوما للسلائف بل أشارت إلى أنّها           

الأمم المتحدة  اتفاقیةأیة مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني من 

  .م 1988غیر المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلیة لسنة  الاتجارلمكافحة 
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تي و هي المواد التمهیدیة ال الابتداءبأنّها مواد  اكیمیائی Procurersو قد عرّفت السلائف

، و یكون من الصعب الحصول على المادة المطلوبة تكون ضروریة في صنع مواد أخرى

  .)1( )السلیفة(المادة المعینة  استخدامدون 

، وهي التي شیدیة أو التخلیقیةف بالمواد التالسلائ: الشیخ الأصم عمر و قد عرّف الدكتور

و المادة الناتجة  متفاعلة، ةكیمیائیمواد  باستخداممعقدة و ذلك  ةكیمیائییتم تشییدها بعملیات 

و قد تحتاج هذه العملیة  متمیزة عن المواد المتفاعلة، ةكیمیائیلها خصائص طبیعیة و 

على تنقیة و ترسیب المادة   و مواد أخرى تساعد التشیدیة أحیانا مواد مساعدة على التفاعل،

  .)2( المنتجة

بإضافتها على مادة أخرى فإنّها تؤثر فیها و یحدث  ةكیمیائیفهي مواد :  أما الكیمائیات

ن صفات ، و مللمادة، و ینتج مادة جدیدة يالكیمیائیغیر من التركیب  يكیمیائتفاعل 

مادة كیماویة  باستخدامیدة ، حیث یمكن الحصول على المادة الجدالكیماویات أنّ لها بدائل

  .ةالكیمیائی، بشرط أن تحمل نفس الخواص رى بدیلة عنهاأخ كیماویةمعینة أو مادة 

و  الأخرى،فهي المواد التي تمتلك القدر على إذابة المواد  Solvantsو فیما یخص المذیبات 

  . )3(له طبیعة و خصائص جدیدة  يكیمیائینتج على إثر ذلك مركب 

سواء كانت سائلة أو جامدة  ةكیمیائیبالمستحضرات فهي عبارة عن مواد  و فیما یتعلق

  .ةالكیمیائیتحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي ضمن مكوناتها 

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .215ـ  214سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص  -  1

مخدرات و تشیید السلائف و الكیماویات المستخدمة في صنع ال، الرقابة على صمعمر الشیخ الأ - 2

  .184، ص 2002، ، السعودیةنایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض ة، مجلة أكادیمیالمؤثرات العقلیة

    .215سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص  - 3
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فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار و قد تم حصر السلائف في الجدول الأول المرافق للات

أما المواد التي یطلق علیها .1988غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة 

  .الكیماویات فقد أدرجت في الجدول الثاني المرافق بها كذلك

  

  مان و بعض المصطلحات المتصلة به الإد :الثانيالفرع       

   

لمتعاطي للمادة المخدرة و إدخالها بأیة وسیلة كانت إلى الجسم التعاطي هو تناول ا         

ة المركزیة الموجودة عند الإنسان، و التعاطي قد من أجل إحداث آثار على الأجهزة العصبی

، و قد یكون و یحدث مرة واحدة أو لعدة مرات الاستطلاع، ناجم عن حب یكون بالصدفة

طرق التعاطي فهي تختلف بحسب طبیعة المادة ، أما تعاطي في مناسبات أو حفلات معینةال

إذابته في الماء أو في ، فقد یكون عن طریق التدخین مثل الحشیش أو البلع أو بعد المخدرة

  . )1(مسحوقه استنشاق، أو مضغ أوراق المخدر أو محلول آخر، أو الحقن تحت الجلد

تكرر للمخدرات سواء كانت الم استهلاكأما الإدمان فهو حالة تسمم مزمنة أو دوریة بسبب   

  :التالیةو یتمیز الإدمان بالصفات  اصطناعیةهذه الأخیرة طبیعیة أو 

  .في تعاطي المخدر الاستمرارـ رغبة قهریة في  1

  .ـ میل إلى زیادة الجرعة 2

  .نفسي و بصفة عامة جسدي اعتمادـ  3

  .ـ تلحق أضرار بالفرد والمجتمع 4

  

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ   ــ

، ص ر، مصةالمطبوعات الجامعیة، الإسكندری رالمخدرات و الإدمان، دا ةـ أحمد أبو الروس، مشكل 1

  .86ـ  85

   

  :و الإدمان نوعان هما
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و دافع نفسي  بالرضا،هو حالة تحدثها المادة المخدرة فتكون شعورا  :النفسيـ الإدمان 

لإحداث السرور أو تفادي  العقاقیر،حد الدوري أو المستمر للمخدر أو لأ الاستعمالیتطلب 

  .التعب

، و إذا حدث تج عنها ظهور إضطربات جسمیة حادةهو حالة ین: ـ أما الإدمان الجسمي

  .ت مادة مضادة لتأثیره، أو إذا أخذعن تناول العقار انقطاع

للمخدر، و یتضمن المتكرر  الاستهلاكفهو حالة ناتجة عن  :الاعتیادو فیما یخص 

   :التالیةالخصائص 

  .في أخذ المخدر لأنه یعطي إحساسا بالراحة للاستمرار) و لكن لیست قهریة(ـ رغبة  1

  .ـ عدم وجود میل إلى زیادة الجرعة 2

  .جسدي اعتمادنفسي مع غیاب  اعتمادـ  3

  . ـ آثار ضارة تلحق بالفرد فقط 4

في حین أنّ المدمن  ،التوقفوالإدمان هو أنّ المتعود له الحریة في  الاعتیادو الفرق بین 

  .)1( یبقى سجینا للمخدر

 والاعتیاد،عن مصطلحي الإدمان  استغنتو في الأخیر نجد أنّ منظمة الصحة العالمیة قد 

و الذي یعرف بأنه حالة التكیف مع  بالاعتماد،و حلت محلهما مصطلح جدید یطلق علیه 

  .الانسحابما و عند التوقف عن تناوله تظهر أعراض  عقار

  

  

ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

1 -Francis Caballero, Droit de la drogue, Dalloz, Paris, page  3 ,4.   
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  مخدرات و الأضرار المترتبة عنها أسباب انتشار ال :الثانيالمبحث   

   

ما جاء بناء إنّ انتشار المخدرات بین أفراد المجتمع الواحد لم یأتي هكذا صدفة و أنّ          

، و التي أدت إلى نتائج سیئة و أضرار خطیرة جراء ة أسباب تتفاعل فیما بینهاعلى عد

، و فیما یلي سوف نتطرق إلى الأسباب التي تدفع بالفرد إلى الواسع للمخدرات الاستهلاك

  .المخدرات انتشاربعدها نعرج إلى الأضرار المترتبة عن ، و نحو المخدرات الاتجاه

  

  أسباب انتشار المخدرات  :الأول لبالمط    

    

و منها ما یتعلق لانتشار المخدرات أسباب مختلفة منها ما یتعلق بطبیعة هذه المواد         

  .والثقافیة التي یحیاها الفرد الاقتصادیةأو  الاجتماعیة، أو بالظروف بشخصیة متعاطیها

درجات  اختلفتأكثر فأكثر حیث المخدرات  انتشارو قد لعبت هذه الأسباب دورا فعالا في 

 ىهل الإدمان عل نتساءل، و من جماعة لأخرى مما جعلنا تأثیرها من شخص لآخر

المخدرات مرض أم أنّه رد فعل نتیجة لتراكم الأسباب و ممارسة ضغطها عل نفسیة الإنسان 

  و عقله؟

المخدر ، : يئیسیة تتمثل فبین ثلاثة عوامل ر المخدرات في تفاعل  انتشارو تتلخص أسباب 

  . ، المجتمعالفرد

 

 

 

 

  

  بالنسبة للمخدر :الأولفرع ال      
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یخضع لعدد من العوامل  استعماله، و المحور الرئیسي في قضیة الإدمان و هو          

  :منها

  توفر المخدر : أولا

یه یجعل سعره في متناول الكثیرین، فتتسع بذلك فرصة نظرا لسهولة الحصول عل          

، كما هو الحال بالنسبة خاصة في الدول المنتجة للمخدرات، و كذا دول الجوار ، واطیهلتع

، مما أدى إلى تسرب كمیات المغربكبر منتج للقنب الهندي، ألا و هو تي تجاور أللجزائر ال

سعره مما دفع بالعدید من المدمنین إلى  انخفاضبالتالي ، و كبیرة منه إلى الأراضي الجزائریة

، و كذلك لأخرى التي قد یصعب الحصول علیهاع من المخدر بدلا من الأنواع اهذا النو 

المشروع إلى الإنتاج غیر تسرب بعض الكمیات من المواد المخدرة الأخرى من الإنتاج 

دمانیة في غیر الأغراض ذات الخواص الإبعض العقاقیر الطبیة  استعمالإساءة ، و المشروع

 الغراء،: یر الإدماني كالمواد الطیارة مثلاد ذات التأث، و كذلك وجود بعض المو العلاجیة

  .و خاصة الأحداث المدمنین لتوفرها، استهلاكهاو توجه المدمنین نحو  الخ،... البنزین 

  طریقة التعاطي  :ثانیا

آخر، فالبعض یحبذ  تختلف طرق التعاطي من صنف إلى آخر و من شخص إلى          

، و تساعد طرق ر یحب تعاطي المخدرات وسط جماعةخ، و البعض الآالتعاطي لوحده

التعاطي المخدرات على الإدمان علیها نظرا لسهولة تعاطیها كالتدخین أو عن طریق الشم أو 

، أو تناولها مع بعض الأطعمة و المشروبات أو أكلها تحت اللسان الاستحلابالبلع أو 

 .مخلوطة مع بعض الحلویات أو الحقن

 

  

  ة تمع للمواد المخدر نظرة المج: ثالثا

طئ عنها و الأفكار غیر الخا للاعتقادمن التسامح نظرا  بشيءكذلك ینظر إلیها           

، اطي غیر مبالین بنتائجه و أضرارهالمزیفة مما جعل البعض یقدمون على التعالصحیحة و 
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أو رآن الكریم بعدم حرمة المخدرات نظرا لعدم وجود نص صریح حولها في الق كالاقتناع

 احتمال، وكذا القدرة على وسیلة لتقویة القدرة الجنسیة اعتبارها، فضلا على السنة النبویة

ن الأمراض ، و أنها وسیلة لمعالجة الكثیر ماق و زیادة طاقة العمل و الإنتاجالمش

، و مجلبة سیان الهموم و الأحزان و المشاكل، و أیضا أنّها وسیلة لنالمستعصیة على الأدویة

و الراحة للجسد و الأعصاب و تساعد على التركیز و تحقیق الذات وإثبات  للسعادة

  .)1( الشخصیة

  و البیولوجیة للمخدرات  ةالكیمیائیالخواص : رابعا

و البیولوجیة و تأثیراته  ةالكیمیائیلقد تم إثبات عملیا أنّ لكل مخدر خواصه           

نّ أيّ شخص بعد أن یستعمل أنواع أیضا أ ثبت، و سانالمختلفة و المتعددة على الإن

، زیادة على ما یلبث أن یفضل صنفا معینا منها، و یدمن علیهامختلفة من المخدرات فإنه 

ذلك فإنه هناك بعض الأنواع من المخدرات تعمل على تكییف الجهاز العصبي لدى الإنسان 

على نفس  حصولفي تعاطي جرعة أكبر من العقار لل الاستمرارمما یجعل من الضروري 

، بمعنى على خلق نوع من التحمل المتبادل ، و البعض الآخر منها تعملالتأثیر كالكوكایین

عندما یتعود المدمن على نوع معین من المخدرات تنمو لدیه رغبة قویة في نفس الوقت على 

المنومات  استعمال، كما أنّ مخدرات مثل المیثادون و الهیروینإدمان نوع آخر من ال

  .یؤدي إلى الإدمان علیها رباستمرا

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، 1987، ون مكان نشر، دبعةط ونمحمد شفیق، الجریمة و المجتمع، المكتب الجامعي الحدیث، د - 1

  .87ص 

  

  

  

  

   بالنسبة للفرد :الثانيالفرع       
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ة تجعل من المستحیل لدرج رارباستموهو الذي یتكون من جسم و نفس یتفاعلان           

، و ذلك لتداخل و تشابك العوامل التي تؤثر في النفس مع العوامل التي تؤثر الفصل بینهما

  :یلي في الجسم و نذكر من بینها ما

  العوامل الجسمیة  :أولا

، و المرض و محاولة كتسبة و الأخطاء الطبیة العلاجیةتتمثل في العوامل الم          

المخدرات بین  انتشار، مما أدى إلى والظروف الصعبة أوالمواقف الحرجة ،الآلامتسكین 

في  انتشارها، و كذلك لة لتحمل الإجهاد الذهني والجسميالسائقین و العاملین لساعات طوی

لتساعدهم على السهر  الاختباراتو  للامتحانات للاستعدادالوسط الطلابي خاصة المنبهات 

  .كما تنتشر المنشطات في الوسط الریاضي )1( و الفهمللمراجعة و الإستعاب 

  العوامل النفسیة : ثانیا

، حیث تعمل على تخفیض التوتر والقلق دورا فعالا في التعاطي والإدمان وتلعب          

والإحساس بالظلم ، و  بالاضطهادالشعور  ، والعجز، أوعن الفشل والإحباط والضیاعالناجم 

ب بالمعاییر والقیم السائدة في المجتمع مما یؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس ثقة الشبا اهتزازكذا 

و الإحساس بالذات نظرا  الاستقلالیةكما یطمح الشباب أیضا إلى تحقیق  ،)2( والمجتمع

، و هي مرحلة المراهقة مما یؤدي بالبعض منهم إلى الثورة و الحرجة في حیاتهملمرحلة النم

  و التقلید  الاستطلاع، و حب القیم و المبادئطة و التمرد على على السل

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .58أحمد أبو الروس ، مشكلة المخدرات والإدمان ، المرجع السابق ، ص  - 1

  . 87محمد شفیق ، المرجع السابق ،  ص  - 2

  
  

  

، فضلا مخدراتإلى ال ، و ملئ الفراغ عن طریق اللجوءو المغالاة في الظهور، و المغامرة

والأمراض النفسیة التي یتعرض لها الشباب نتیجة الصراع الذي یعیشونه في ظل على العقد 

  .المتناقضات التي یواجهونها في حیاتهم الیومیة
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  بالنسبة للمجتمع  :الثالثالفرع       

  

ة واقتصادیة الإدمان علیها تكون نتیجة لعوامل اجتماعیمشكلة تعاطي المخدرات و           

 انتشارهاو ثقافیة تتفاعل مع بعضها البعض إلى جوانب عوامل أخرى فتؤدي إلى الزیادة في 

  :و تتمثل تلك العوامل فیما یلي

  العوامل الاجتماعیة  :أولا

، فلكل منهما أثر كبیر و یحیط بالإنسان من أسرته و مجتمعهو تتمثل في ما           

، فلتنشئته الاجتماعیة علاقة قویة له و حیاته بصفة عامةفرد و مستقبعلى حاضر ال خطیر

، و أحد أو بعض أبناء الأسرة الواحدة انحراف، فهناك علاقة طردیة بین المخدرات بانتشار

عاطي الأبوین أو أحدهما ، و أیضا تات بین أبناء تلك الأسرة الآخرینالمخدر  انتشاربین 

ئلي نتیجة سعي الآباء وراء الكسب المادي ، و التفكك الأسري و الإهمال العاللمخدرات

عدم تحقیق ، و أدوارهم التربویة اتجاه أبنائهم، فضلا على وجود التفاوت الطبقي متناسین

كل هذه العوامل وغیرها تجعل .  )1( ، و الفقر و المعاناة و التخلفالاجتماعیةالعدالة 

  .الاجتماعیةشاكله الإنسان ضعیف أمام المخدرات یلجأ إلیها لنسیان همومه و م

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .87ـ  86السابق، ص  عمحمد شفیق، المرج - 1

  

  

  

  

  العوامل الاقتصادیة  :ثانیا
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من حیث العمل و  الاقتصادیةوتتمثل هذه العوامل فیما یتعلق بالفرد من الناحیة           

لمجتمعه كالبطالة التي تعتبر  الاقتصادیةلحالة ، و كذا االتي یعیش فیها الاقتصادیةالحالة 

  ، و تسریح الآلاف ، فتقلص عدد مناصب الشغلالمجتمعمن أعقد المشاكل التي یواجهها 

، مما فتح الباب إلى اللجوء للمخدرات س العدید من المؤسسات الصناعیة، و إفلامن العمال

ترویج للمخدرات یذر أرباحا نّ الأ باعتبارأو المتاجرة بها و تهریبها  استهلاكهامن أجل 

عامل دافع لتعاطي المخدرات و  ، و في الجهة المقابلة نجد بأنّ الغنى الفاحش یعتبركبیرة

  .بالتالي الإدمان علیها

  العوامل الثقافیة  :ثالثا

، أثرها بالثقافات الأجنبیة الأخرىوتتمثل في ثقافة المجتمع و مدى تأثیرها و ت          

الفرد  استفادة، و مدى وسائل الإعلام و العلم و الاتصالالتطور السریع في  حیث نجد أنّ 

عنها من رواج  انجر، و ما لأخلاقیة في ظل العولمة الثقافیةمن ذلك و تأثیرها على القیم ا

، و ضعف دور الإعلام في هر سلوكیة شاذة غریبة عن المجتمعللأفلام الخلیعة و مظا

مخدرات زیادة على ذلك ضعف و هشاشة القاعدة الأخلاقیة التصدي و التعرض لمخاطر ال

، و كذلك زیادة الجهل و خاصة الجهل بمضار و دمن و التقلید الأعمى و المحاكاةلدى الم

، و یعتبر رفاق السوء عاملا قویا في انجراف بعض الشباب خاطر المخدرات لدى المدمنینم

  .نحو المخدرات

نسان إلى السقوط في براثین المخدرات و بإدمانه ینجر عن كل هذه العوامل وغیرها تدفع بالإ

و بمجتمعه حیث تعمل المخدرات على تحطیم حیاته و حیاة  بأسرته،ذلك أضرار تلحق به و 

  .ككلأسرته و مجتمعه 

  

  

  

  الأضرار المترتبة عن المخدرات  :الثانيالمطلب     
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تلك التي تمس ، خاصة لى الفردیولد مشاكل لها تأثیر ع أنّ تعاطي المخدرات          

لى الأسرة و المجتمع من جهة أخرى، لها أضرار كثیرة و ، و تؤثر عبسلامة جسمه من جهة

  :، و سنحاول تلخیص بعضها فیما یليمتعددة

  

  الأضرار التي تلحق بجسم الفرد  :الأولالفرع       

          

خاصة بالأجهزة العصبیة و إنّ الأضرار التي تلحق و تصیب الجسم تتعلق           

  .و كذا جهازي الدورة الدمویة و التنفسیة التناسلي،الهضمیة و الجهاز البولي و 

  العصبي الأضرار التي تصیب الجهاز  :أولا

یؤدي الإدمان على المخدرات إلى إصابة المخ بالضعف نتیجة تحطیم و ضمور           

عن التفكیر، مما یؤدي إلى فقدان الذاكرة و  المسئولةالخلایا العصبیة التي تكوّن المخ 

في  اضطرابات، كما یؤدي أیضا إلى حدوث الفكریةوس السمعیة و البصریة و الهلا

، و الحجم أیضا فضلا من خلل في إدراك الزمن والمسافاتالإدراكات الحسیة فیصیب المد

بب المخدر عن الإصابة بنوبات صرعیة بسبب التوقف المباشر عن تناول المخدر، و یس

نواع من ، فتوجد أالدائم الانفعال، و التوتر و صبیة الزائدة و الحساسیة الشدیدةحدوث الع

مخدرات بالمدمن ، و تصل الاع أخرى تحدث الخمول والتبلد، وأنو المخدرات تحدث الهیجانات

أو إلى حدوث  الانتحار، و تدفع به أحیانا نحو العصبي الانهیار، و إلى حالات الجنون

  .)1( تة دماغیةسك

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

/:File:// A ـ 1 1قصص . htm, p: 1. 
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  الأضرار التي تصیب الجهاز الهضمي  :ثانیا

یؤدي إلى الضعف و  الفم مما التهابتسبب المخدرات فقدان الشهیة للطعام نتیجة           

  للأمعاء و المعدة فتؤدي إلى تقرحها، ، كما تسبب أیضا تهیج الأغشیة المخاطیةالهزال

 و الإمساك، عادة ما ینتهي إلى حالات من الإسهال خاصة عند تناول مخدر مثل الأفیون،و 

كما  كما تعمل المخدرات على إتلاف الكبد فتزید من نسبة السكر مما یؤدي إلى تضخمه،

أدوارها  أداءضم عن ، و هذا ما یؤدي إلى تعطیل أجهزة الهف أیضا الطحال شیئا فشیئاتتل

  .التغذیةمما یجعل صحة المدمن في تدهور مستمر و جسمه عرضة للأمراض نتیجة سوء 

  الأضرار التي تصیب الجهاز البولي والتناسلي  :ثالثا

، ، و عدم القدرة على التبولیعمل المورفین و الهیروین على احتقان المثانة          

، هذا یجد المدمن صعوبة في التبول ، و معة في التبولالسریع مع الرغب بالامتلاءوالشعور 

سیة، فتحدث لدى الغدد الجن كما تحدث المخدرات العجز الجنسي نتیجة نقص في إفراز

 ، و كذا تعمل المخدرات على إحداث عیوب خلقیةلدى المرأة البرود الجنسيالرجل العنانة، و 

، اض العفوي لدى المدمنات الحوامله، ما لم یحدث الإجلدى أفراد حدیثي العهد بالولادة

  .)1( ، هذا إذا لم یمت في رحم الأملوب للجنین الذي یولد ناقص النمووضع مقو 

  الأضرار التي تصیب جهازي الدورة الدمویة والتنفس  : رابعا 

، و كذا یصاب طربات في القلب، فیصاب القلب بسكتةتحدث المخدرات إض          

، و انفجار في ضغط الدم ارتفاعكما تعمل المخدرات على  ،الصدریة المدمن بالذبحة

، و تسمم نخاع العظام التغذیة، و قلة الشدید و تكسر كرات الدم الحمراءالشرایین ، فقر الدم 

  المسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء ، كما یحدث تعاطي المخدرات تهیج 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ـ 1  File:// A:/ 1قصص . htm, p: 2.  
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، و ذلك راجع إلى تكون مواد كربونیة و غشیة المخاطیة و الشعب الهوائیةموضعي للأ

رئویة مزمنة و حادة قد تؤدي إلى توقف  التهاباتترسبها بالشعب الهوائیة حیث یترتب عنها 

  .)1( التنفس المفاجئ مثل المورفین و الهیروین

  لتي تلحق بالمجتمع الأضرار ا :الثانيالفرع       

، بالفرد من وراء إدمانه للمخدرات الصحیة التي تلحق رالأضرازیادة عن                 

و  استقرارهفتعمل على زعزعة  مكوناته،أضرار بالمجتمع بكافة تركیباته و فإنها تلحق أیضا 

جر في أیة أن تنف، فالمخدرات قنبلة موقوتة في أحضان المجتمع من الممكن تحطیمه تدریجیا

باب الذي یكوّن القوة ، فهي تنخر القاعدة الأساسیة لأي مجتمع و المتمثلة في الشلحظة

، و یمكن الجرائم التي تحدث داخل المجتمع ، و تكون المخدرات سببا لمعظملهالعاملة 

  :عض تلك الأضرار على النحو التاليحصر ب

   الاقتصادیةالأضرار  :أولا

بدرجة كبیرة و ذلك بإصراف المتعاطي ما  الاقتصادعلى نخر تعمل المخدرات           

، و هذه الأموال یتم تهریبها إلى دخل من أجل الحصول على المخدرات یحصل علیه من

العقلیة مما ، كما أن المتعاطي یفقد الكثیر من قوته الجسدیة و هذه السموم لاستجلابالخارج 

، زیادة على ذلك فإنّ الدولة الوطني دالاقتصا، فیؤثر ذلك على یؤدي إلى ضعف إنتاجه

ریق بناء المصحات تصرف الكثیر من الأموال و الجهود من أجل مكافحة المخدرات عن ط

، و بناء السجون والمحاكم، و الاختصاص، و تكوین الأطباء في ذلك لعلاج المدمنین

نحو  كل هذه الطاقات والإمكانیات كان من المفروض توجیهها. )2(توظیف أعوان أمن

و هو ما  المخدرات،تطویر المجتمع و إنتاجیته و تقدمه بدلا من صرفها من أجل مكافحة 

  .التقدمیشكل عائق نحو النمو و 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

ـ 1  File:// A:/ 1قصص . htm, p:1.  
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  عیةالاجتماالأضرار  :ثانیا

، فكثیر والجنوح الانحرافالمخدرات و تفشیها بین أفراد المجتمع إلى  انتشاریؤدي           

وزیع ، حیث نجد أن الجرائم المتعلقة بالجلب و التلجرائم تكون لها علاقة بالمخدراتمن ا

مع القوات الأمنیة بالإضافة إلى توریط  باصطدامها، و ذلك ترتبط بجرائم القتل و الأذى

دید من الأحداث و الشباب في عصابات الترویج و التسویق أما الجرائم المتعلقة الع

بة القهریة ، و نتیجة الرغفي جرائم المال بسبب الحاجة إلیهفإن أغلبها ینحصر  بالاستهلاك

، عندما یتعذر الحصول على المال بالطرق المشروعة یلجأ في الحصول على المخدر

ر المشروعة كالسرقة والسطو من أجل الحصول على المال الطرق غی استخدامالمدمن إلى 

الأسلحة، قد  استخداملشراء المخدر، كما یلاحظ أیضا أن جرائم العنف و التشویه و 

الآباء نحو تناول المخدرات یؤدي إلى  انصراف، وكذلك یصاحب عملیة تسویق المخدرات

 ، فتظهر في المجتمع كل أنواعحداث الذین یمثلون مستقبل الأمةالتصدع العائلي وتشرد الأ

  . استقرارهفیفقد المجتمع أمنه و  الانحرافات، و كذا الفساد و مظاهر الفسق و الرذیلة

  الأضرار البشریة  :ثالثا

إنّ تناول المخدرات بصفة مستمرة و بكمیات كبیرة قد یؤدي إلى الموت المفاجئ           

المخدرات  و غیرها من L.S.Dكایین و الفقلیل هم الذین یدمنون على الهیروین و الكو 

 ارتفاع، كما تكون المخدرات كذلك السبب الكبیر بعد الكحول في ینجون من الموت الأكید

زیادة في حوادث  إلى، فالخلط بین المخدرات یزید من شدة التسمم مما یؤدي حوادث المرور

رقلها، كما تدفع بعض ، و ذلك نتیجة لمفعولها في التأثیر على حواس المدمن فتعالمرور

، و إحداث عاهات جسدیة جرائم القتل ارتكاب، الانتحارأنواع المخدرات بصاحبها إلى 

  .مستدیمة
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  الدولي و الوطني عالتشریالمخدرات في ظل  :الثالثالمبحث   

  

، خصوصا بعد استعمالهاإساءة  ازدیادالمؤثرات العقلیة و نظرا لخطورة المخدرات و           

، هذا ما أدى بالمجتمع متع بفعالیة أكثر خطورة من قبلهام خلق أنواع جدیدة منها تتأن ت

كل الحدود و غزت  اخترقت، خاصة و أن المخدرات قد الدولي إلى إبداء القلق و التخوف

، لذلك راحت دول العالم تكثف من جهودها عن كل دول العالم، حیث لم تسلم منها أیة دولة

  .    لتعزیز التعاون فیما بینه الاتفاقیاتت و طریق إبرام المعاهدا

الناحیة القانونیة مجموعة من القوانین لمعالجتها من وقد وضع المشرع الجزائري           

  .العقلیةمن أجل التقلیل من الآثار المترتبة عن المخدرات و المؤثرات 

  

  الدولیة  الاتفاقیاتالمخدرات في ظل  :الأولالمطلب     

لاهاي للأفیون الموقعة في  اتفاقیةدولیة في مجال المخدرات  اتفاقیةأبرمت أول           

الأفیون و مشتقاته كالمورفین و  اسمها، حیث تناولت كما یدل علیها 1912جانفي  23

، فوضعت المخدرات في الأغراض الطبیة فقط استعمال، وقد اقتصرت الهیروینالكوكایین و 

، و ذلك بإلزام الدول الأطراف بوضع قوانین من شأنها سائلیب وو لتحقیق ذلك عدة أسال

، كما عملت على تنظیم التجارة الدولیة للمخدرات اج هذه المواد و بیعها و تصدیرهامراقبة إنت

.  

دولیة أخرى تتمثل في اتفاقیة جنیف للأفیون  اتفاقیةو بعد هذه الاتفاقیة أبرمت           

 ي كانت تهدف إلى إیجاد رقابة و إشراف دولي أكثر ، الت1925فیفري 19المبرمة في 

، حیث نصت أیضا إلى جانب المخدرات المنصوص علیها في اتفاقیة على تجارة المخدرات

  .لاهاي السابقة على القنب الهندي 
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و من بین المبادئ القانونیة التي أرستها اتفاقیة جنیف نظام شهادات الاستیراد و التصدیر 

، وذلك بهدف منع التجارة غیر المشروعة للمخدرات ، )1(لمخدرات دولیافیما یخص تداول ا

  .وتعزیز رقابة أكثر صرامة على هذه التجارة 

، و ذلك للحد من 1931جویلیة عام  13وتلتها اتفاقیة أخرى منعقدة في جنیف في     

محتوى هذا ، و أ التقدیرات، حیث تبنت هذه الاتفاقیة مبدتصنیع المخدرات، و تنظیم توزیعها

 19المبدأ أن تلتزم الدول بأن تقدم إلى المكتب المركزي الدائم للأفیون المنشأ بموجب المادة 

، في أجل أقصاه أول أوت من كل عام تقریرا یتضمن 1925جنیف للأفیون سنة  اتفاقیةمن 

یة من المخدرات الموجهة للأغراض الطبیة و العلمیة ، و أیضا الكم احتیاجاتهاتقدیرات عن 

، فضلا على أن هذه مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك، بها الاحتفاظالمراد تخزینها و 

، حیث یعمل هذا الجهاز الاتفاقیةالتقدیرات تخضع لرقابة الجهاز الدولي الذي أنشأته هذه 

  .على تنزیل هذه التقدیرات إلى الحد المعقول عند المغالاة فیها 

بالطریقة  احتیاجاتهام تقدیراتها یلتزم الجهاز الرقابي بتقدیر وفي حالة تخلف الدولة على تقدی

  .و الكیفیة المحددة في الاتفاقیة 

  :عدة أسالیب تتمثل في الاتفاقیةو لتحقیق ذلك أوردت 

مع  الاتفاقیة،بإصدار القوانین و اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام  الاتفاقیةـ قیام الدول أطراف  1

كل  ، و إنشاء هیئة خاصة فيمن یخالف هذه القوانین و اللوائحفرض عقوبات رادعة على 

، و الإدمان على غیر المشروع فیها الاتجار، وتنظیم مكافحة دولة مكلفة بمراقبة المخدرات

  .تعاطیها 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

عنوانه ، و ، و ن إسم المصدرد بواسطة شهادة تتضمعلى أن یتم الاستیرا: و یقصد بنظام الشهادات ـ  1

دیر موضحا الكمیة المراد ، و على لزوم حصول المصدر على ترخیص بالتصالمادة محل الاستیراد

در ترخص فیها ، و تقدیم شهادة من حكومة الدولة المستوردة للمخ، و اسم و عنوان المصدرتصدیرها

التي منحت ، و السلطة ن فیها التصدیریر المدة التي یكو ، مع ذكر في رخصة التصدبالاستیراد المذكور

  .من هذه الإتفاقیة  13و  12، و تاریخها ، و هذا ما نصت علیه المادتان شهادة التصدیر و رقمها
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 أخرى،ـ إلزام الدول الأطراف بمراقبة كمیة المخدرات المعدة للتصنیع أو التحویل لمخدرات  2

  .الموادو كمیة المخدرات المصنوعة و طرق التصرف في هذه 

را كل ثلاثة الدول الأطراف مطالبة مصانع المخدرات الموجودة بأقالیمها تقدیم تقری التزامـ  3

، و الكمیات المستعملة، و ة للتصنیعالمعدیات المخدرات الخام التي صنعت أو عن كمأشهر 

 لعصبة الأمم عن مصانع المخدرات الموجودة مالسكرتیر العا، مع إخطار الكمیات المخزنة

  .في الدولة و كل المعلومات المتعلقة بها 

ع التجارة ، كذلك في جنیف لردأخرى اتفاقیةأبرمت  1936جویلیة عام  26و في           

، الواجب على الدول تتضمن عقوبات رادعة اتفاقیة، وهي أول غیر المشروعة للمخدرات

  .ة التجارة غیر المشروعة للمخدراتتوقیعها في حال

السابقة و من  الاتفاقیةعدة مبادئ إلى جانب المبادئ التي أرستها  الاتفاقیة وقد أرست هذه

، حیث منها 02نصت علیه المادة  ، وهذا ماعقاب فیما یتعلق بجرائم المخدراتبینها تشدید ال

ألزمت الدول الأطراف بإصدار تشریعات تتضمن عقوبات رادعة للأفعال التي تهدف إلى 

و تحضیرها و إحرازها و  استخراجها، من صناعتها و تحویلها و المخدرات انتشارترویج و 

، و ها بأیة صفة كانت و السمسرة فیهاتقدیمها وعرضها للبیع و شراؤها و بیعها و التنازل عن

، أیضا المساهمة بقة، وتصدیرها بالمخالفة لأحكام الاتفاقیات السااستیرادهاإرسالها و نقلها و 

، و كذا و الاتفاق على تنفیذها، وكذلك الشروع فیها شتراكالاعمدا في هذه الأعمال و 

  .الأعمال التحضیریة في حالة ما إذا نصت على ذلك التشریعات الوطنیة 

 اعتبرت، حیث لمادة السادسة منها یتعلق بالعودأیضا مبدأ في ا الاتفاقیةو تضمنت هذه 

كسابقة للعود في دولة  إحدى الأفعال السابقة في دولة ما ارتكبالحكم الصادر ضد شخص 

  .أخرى 
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كما نصت هذه الاتفاقیة كذلك على مبدأ عالمیة العقاب المتمثل في معاقبة مرتكب إحدى 

وذلك  الجریمة، ارتكابجرائم المخدرات المذكورة سابقا بغض النظر عن جنسیته أو مكان 

  .العقابللحد من إفلات هذا النوع من المجرمین من 

  :صورتینالعقاب یتضمن  ةمیعالومبدأ           

شخص إحدى الجرائم الواردة في المادة الثانیة من  ارتكابتتمثل في حالة : الصورة الأولىـ 

، وجب محاكمته وكانت دولته تمنع تسلیم رعایاها ،، ثم فر إلى دولتهفي الخارج الاتفاقیةهذه 

جنسیة هذه الدولة  تساباك، حتى ولو كان على أراضیها تارتكبمعاقبته كما لو أن الجریمة و 

  .الجریمة  ارتكاببعد 

ثم فر إلى  أجنبیة،تتمثل عندما یرتكب شخص إحدى هذه الجرائم في دولة  :الثانیةـ الصورة 

  :بشرطوجب محاكمته من قبل الدولة التي فر إلیها  عقابه،دولة أجنبیة أخرى قبل 

وإن لم یتم تسلیمه لسبب لا  تسلیمه،ـ مطالبة حكومة الدولة المرتكبة فیها الجریمة      

  .الجریمةعلاقة له بموضوع 

جرائم في  بارتكابمعاقبة المتهمین ي فر إلیها المجرم یجیز محاكمة و ـ قانون الدولة الت     

  .الخارج

وذلك  المجرمین،یتمثل في مبدأ تسلیم  آخر،مبدأ  الاتفاقیةو في غیر هاتین الصورتین أقرت 

  .قابالعحتى لا یفلت المجرم من 

زیادة على ذلك نصت هذه الاتفاقیة على أسلوبین لتحقیق فاعلیة الاتفاقیة في           

  :وهمامجال مكافحة التجارة غیر المشروعة للمخدرات 

حیث تلتزم الدول  الاتفاقیة،ـ المصادرة التي نصت علیها المادة العاشرة من ذات      

في ارتكاب إحدى الجرائم  استعملتلتي الأطراف بمصادرة المواد المخدرة و الأدوات ا

  .الاتفاقیةالمنصوص علیها في المادة الثانیة من نفس 

لمكافحة  اتخاذهاـ إنشاء هیئة مركزیة خاصة لمراقبة و تنسیق الوسائل التي یجب      

  ، وهذه الهیئة نصت علیها المادة یة من الاتفاقیةالجرائم المنصوص علیها في المادة الثان
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، حیث توكل لها مهام سواء على الصعید الداخلي و المتمثلة في الاتصال عشر الحادیة

، أو على الصعید الجرائم ارتكاببالهیئات الفرعیة الأخرى لتبادل المعلومات الخاصة بمنع 

، وتبادل دول الأخرى و التنسیق معهاالدولي و ذلك بالاتصال بالهیئات المركزیة في ال

  .شف حیل المجرمین و ضبط عصابات التجار المعلومات التي تمكن من ك

و ما یمكن ملاحظته هو أن هذه الاتفاقیات المبرمة تحت إشراف عصبة الأمم أن           

، حیث تتطرق إلى مواضیع وجود في الاتفاقیة السابقة علیهاكل اتفاقیة تحاول سد النقص الم

، و كل اتفاقیة مكملة لما سبقها ى أن، بمعنطرق إلیها الاتفاقیة التي سبقتهاو مبادئ لم تت

، مع تطویر أسالیب و ف التي رسمتها الاتفاقیة السابقةالأهداأنها تنطلق من المبادئ و 

  .الوسائل لتحقیق هذه الأهداف 

 24، وإنشاء هیئة الأمم المتحدة في 1944و بعد إنهاء مهام عصبة الأمم عام           

نوفمبر  19في  45امة للأمم المتحدة قرارها رقم ، أصدرات الجمعیة الع1945أكتوبر عام 

  .عصبة الأمم في مجال مكافحة المخدرات إلى الأمم المتحدة  اختصاصاتبنقل  1946

نة بمدی 1946دیسمبر  11وقد أبرم تحت إشراف هذه الأخیرة بروتوكول في           

إلى الأمم  عصبة الأمم في مجال مكافحة المخدرات اختصاصات، یتضمن نقل كیلكسكس

  .المتحدة 

، 1948نوفمبر عام  19و بعد هذا البروتوكول أبرم بروتوكول أخر في باریس في           

، و ذلك لإخضاع المخدرات الخارجة 1949و الذي دخل حیز النفاذ في أول دیسمبر عام 

أنواع  ، حیث ظهرت منذ ذلك الوقت العدید منللرقابة الدولیة 1931سنة  اتفاقیةعن 

، أي الصادرة في الأخیرة الاتفاقیة، والتي لم تتطرق إلیها هذه مخدرات المصنعة الجدیدةال

لجدیدة إلى منظمة الصحة ، حیث أوكلت مهمة تحدید أنواع المخدرات المصنعة ا1931عام

، و یكون ذلك عندما ترى إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول أن هناك جوهرا العالمیة

، تقوم هذه الدولة بإعلام الدول استعمالهیحتمل إساءة  1931عام  اتفاقیةیه مخدرا لم تنص عل

  الأخرى أطراف البروتوكول و لجنة المخدرات و
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ما إذا كان هذا الجوهر یِؤدي إلى الإدمان منظمة الصحة العالمیة، و تلاحظ هذه الأخیرة  

المشار إلیها  1931م ، و أنه غیر منصوص علیه في اتفاقیة عااستعمالهعلیه عند إساءة 

، و تقوم ت أحكام الاتفاقیة السالفة الذكر، تصدر قرارا بوضع هذا الجوهر المخدر تحسابقا

، حیث یقوم هذا ام للأمم المتحدة بما توصلت إلیهمنظمة الصحة العالمیة بإخطار الأمین الع

الأمم الأعضاء في منظمة  الأخیر بإبلاغ قرار منظمة الصحة العالمیة لجمیع الدول

و المكتب المركزي ، و لجنة المخدرات الدول الأطراف في هذا البروتوكولأیضا ، و المتحدة

، و تطبیق علیه ا الجوهر لأحكام الرقابة الدولیة، و ذلك من أجل إخضاع هذالدائم للأفیون

  . 1931أحكام اتفاقیة 

 للحد من زراعة أبرمت الدول في نیویورك بروتوكول 1953جویلیة عام  23و في           

، و تنظیم هذه الزراعة بما یؤدي إلى توازن بین الكمیات المخدرات وتنظیمها خاصة الأفیون

 التزام، و ذلك عن طریق الموجهة لأغراض طبیة و علمیة الاحتیاجاتالمزروعة و بین 

، فتقوم هذه المؤسسة میة توكل لها مهمة زراعة الأفیونالدول الأطراف بإنشاء مؤسسة حكو 

 التزامهمتحدید المساحات المخصصة لتلك الزراعة و الترخیص الذي یقدم للزارعین مع ب

  .بتسلیم المحصول لتلك المؤسسة 

ون و المتمثلة في و قد حدد البروتوكول في مادته السادسة سبع دول كدول زارعة للأفی

ث یحظر على دول ، حی، یوغسلافیا، الیونانتياالسوفی، الإتحاد بلغاریا، الهند، إیران، تركیا

الذكر تقوم بزراعته  ، و أن الدول السابقةفي هذا البروتوكول زراعة الأفیونأخرى أطراف 

في أغراض  لاستخدامهمن الدول السبع  باستیراده، و بقیة الدول الأخرى تقوم لیتم تصدیره

  .طبیة و علمیة 

تشریعات و قوانین و لتحقیق فاعلیة لهذا البروتوكول على الدول الأطراف أن تقوم بسن 

  .معهتتماشى 

دولة بنیویورك على الاتفاقیة الوحیدة  73وقعت  1961مارس عام  30و في           

  ، حیث قامت بإلغاء ما سبقها من 1964دیسمبر  13للمخدرات ، وقد دخلت حیز النفاذ في 
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الدول غیر ، أما المخدرات بالنسبة للدول الأطراف الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال

  .الأطراف فیها و أطراف في الاتفاقیات السابقة تبقى هذه الأخیرة قائمة بالنسبة لهم 

  :نونیة التي أرستها هذه الاتفاقیةو من بین المبادئ القا 

   ـ قصر المخدرات على الأغراض العلمیة و الطبیة 1    

 استیرادها، و تصدیرها و مخدرات سواء بالزراعة أو الصناعةو ذلك بقصر إنتاج ال          

، و إحرازها على الأغراض العلمیة و الطبیة دون استعمالهافیها و  الاتجار، و و توزیعها

  .  )1(سواها

، و انب الأفیون نبات القنب و الكوكاففي زراعة المخدرات توسعت فیها و شملت إلى ج

الزراعة و التصرف  و تنظیم احتكارألزمت الدول الأطراف بإنشاء جهاز حكومي یعمل على 

، و في حالة وجود خطر من الزراعة فإنه على الدولة أن تمنع من زراعتها ، وذلك من فیها

  .)2(أجل حمایة الصحة العامة

و في الصناعة ألزمت الدول الأطراف كذلك على تطبیق نظام الترخیص أو الإجازة الصادر 

تصنیع و الأشخاص الذین یقومون و أیضا مراقبة عملیة ال الدولة،عن السلطة المختصة في 

مع منع تراكم المخدرات في حوزة هؤلاء الصناع بكمیات تفوق حاجتهم لسیر  العملیة،بهذه 

  .)3( أعمالهم

و في التداول ألزمت الدول الأطراف أیضا على إخضاع تجارة المخدرات و توزیعها لنظام 

، )4(تي تمارس فیها هذه التجارة و أیضا الأماكن ال أفراد،الترخیص في حالة ما إذا مارسها 

  .من هذه الاتفاقیة  المتعلقة بالتجارة الدولیة  31كما نصت علیه المادة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 1961من اتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  04المادة  - 1

  . 1961من اتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  23و  22المادتان  -2

  .من نفس الاتفاقیة  29المادة  -3

  .من نقس الاتفاقیة 30المادة  - 4
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ة من المخدرات للأغراض العلمیة و ألزمت الاتفاقیة أیضا دول الأطراف بتقدیر الكمیة اللازم

  .للاتفاقیةو تطبیق نظام الرقابة الإحصائیة الدولیة لكافة أنواع المخدرات الخاضعة  الطبیة،و 

  م المخدرات ـ العقاب على جرائ 2

على تقنین ما جاء في اتفاقیة سنة  1961عملت الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة           

القائم في هاتین  الاختلاف، في حین أن ا یخص العقاب على جرائم المخدراتفیم 1931

دول تلزم ال 1931، حیث أن اتفاقیة سنة جرائم المخدرات من جرائم التسلیم باعتبارالاتفاقیتین 

من المادة ) ب(، في حین نجد أن الفقرة جرائم المخدرات من جرائم التسلیمالأطراف على أن 

السادسة و الثلاثین من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لا تلزم الدول الأطراف بل توجهها على 

ادة التقید بأحكام الم 1961، و یجوز لأطراف اتفاقیة جرائم المخدرات من جرائم التسلیم اعتبار

م المخدرات إذا كانوا و المتعلقة بتسلیم المجرمین بالنسبة لجرائ 1931التاسعة من اتفاقیة 

  . )1(، مع إخطار الأمین العام للأمم المتحدة أطراف فیها

بإلزام  1961المعدل للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  1972وقد قام البروتوكول الصادر سنة 

  .المجرمینائم المخدرات من بین الجرائم الواجب فیها تسلیم جر  اعتبارالدول الأطراف على 

دور منظمة الصحة العالمیة الرقابة الدولیة على المخدرات و  ـ توسیع نطاق 3

  في توسیع الرقابة الدولیة علیها 

، وقد تناولت المادة ة لتشمل أنواع جدیدة من المخدراتومعنى ذلك توسیع الرقاب          

، وذلك في حالة ما إذا توافرت لدى منظمة لاتفاقیة كیفیة تحقیق هذا التوسعاالثالثة من هذه 

  الصحة العالمیة أو إحدى الدول الأطراف معلومات تقضي بإدخال تعدیلات على 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

دون  ،للمخــدراتمكافحــة الجــرائم الدولیــة ، أحكــام القــانون الــدولي فــي مجــال محمــد منصــور الصــاوي - 1

  . 222ـ  221ص  ،شرن اریخت وند ،، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصربعةط
  

  

  ، تقوم بإعلان الأمین العام لاتفاقیة سواء بالزیادة أو الحذفالجداول الأربعة المرفقة با
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علان الدول الأطراف في الاتفاقیة، و لجنة ، وهذا الأخیر یقوم بإللأمم المتحدة بذلك

علان مرسل من إحدى الدول ، و منظمة الصحة العالمیة في حالة ما إذا كان الإالمخدرات

و  ، و إذا رأت منظمة الصحة العالمیة أن هذه المادة غیر مدرجة بالجدولین الأولالأطراف

درات و تخلف آثار ضارة مثل التي تخلفها المخ الاستعمال، و أنها قد تؤدي إلى إساءة الثاني

، فإنها توصي لجنة المخدرات التي لجدولین السابقین، أو یمكن تحویلها إلى مخدرالمدرجة با

، و تضعها تحت الرقابة ادة إلى الجدولین الأول و الثانيیجوز لها أن تقرر إضافة هذه الم

  .الدولیة 

مبدأ عالمیة العقاب و ردع  1961ـ تبني الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  4

   :عةالمشرو  التجارة غیر

 ،1936سارت على نفس المنوال الذي سارت علیه الاتفاقیة لسنة  الاتفاقیةهذه            

جرائم المخدرات من  اعتبارإعمال مبدأ  العقاب،حیث في حالة عدم إعمال مبدأ عالمیة 

  .التسلیمجرائم 

  :المخدراتـ علاج مدمني  5

، فقد تبنیها في الاتفاقیات السابقة بقفعلى عكس المبادئ الأولى المذكورة التي س          

مبدءا جدیدا یتمثل في علاج مدمني المخدرات ،  1961أرست اتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

، في حین أن اتفاقیة العقاب و علیه نجد بأن الاتفاقیات السابقة كانت الغایة منها الردع و

، و ذلك بإلزام الدول لاجإلى جانب الردع و العقاب الع الوحیدة للمخدرات كانت تهدف

كل ما یلزم من تدابیر لمعالجة مدمني المخدرات وإعادة تأهیلهم  باتخاذالأطراف فیها 

  .  )1(، و ذلك لأن تحقیق هذه التدابیر یساهم في القضاء على المخدرات اجتماعیا

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .210على أحمد راغب، المرجع السابق، ص  - 1
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، و الذي تم مخدرات بروتوكول یعدل من مضمونهاو جاء بعد الاتفاقیة الوحیدة لل          

  ،  1975أوت  08، و دخل حیز النفاذ في في جنیف 1972مارس  25التوقیع علیه في 

، إلى جانب جعل ئة الدولیة للرقابة على المخدراتالهی اختصاصاتو ذلك بغرض توسیع 

علیها في المادة السادسة و الثلاثین من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات من الجرائم المنصوص 

، تقوم اء بالإدانة في إحدى هذه الجرائم، وفي حالة القضضمن الجرائم الواجب فیها التسلیم

دابیر المتعلقة ما تراه من الت اتخاذعوضا عن تطبیق العقوبات أو زیادة عنها الدول الأطراف 

، كما قام هذا البروتوكول بتعدیل المادة الثامنة و اجتماعیاو إعادة تأهیلهم ، بالرعایة اللاحقة

، وذلك بقیام دول أطراف ة و الخاصة بعلاج مدمني المخدراتالثلاثین من الاتفاقیة الوحید

ابعة رعایتهم الاتفاقیة بإعداد و تكوین الموظفین اللازمین لعلاج مدمني المخدرات و مت

  .غیرها من التعدیلات التي جاء بها هذا البروتوكول ، وتأهیلهم اجتماعیاو 

، و هذه جاءت غیر شاملة للمؤثرات العقلیةوبما أن الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات           

، دعت الضرورة إلى إبرام و ظهور أنواع جدیدة منها استعمالهاإساءة  ازدادالأخیرة التي 

، والتي دخلت حیز النفاذ في بفیینا 1971فري فی 21، و كان ذلك في في هذا المجال اتفاقیة

، لأن هذه كملة للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات، حیث جاءت هذه الاتفاقیة م1976أوت  16

ة في المؤثرات النفسیة ، و المتمثلرات المصنعة كیمیائیاالأخیرة كما قلنا لم تتطرق إلى المخد

 ، و نظرا لزیادة خطورتهادمان علیهاالإو  استعمالها، مما أدى إلى زیادة إساءة و العقلیة

  . إلا للأغراض الطبیة و العلمیة  استعمالها، و قصرت أبرمت اتفاقیة المؤثرات العقلیة

و ما یمكن ملاحظته هو وجود أوجه التشابه بین الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات وبین           

ة التي أرستها كل منهما في مجال و ذلك من حیث المبادئ القانونی العقلیة،اتفاقیة المؤثرات 

  .المخدراتمكافحة 

  :و من بین هذه المبادئ نجد
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و الذي تضمنته كل من المواد من  العقلیة،ـ فرض أو تحدید نطاق المراقبة على المؤثرات 

  .06إلى  02

  .المواد المدرجة بالجدول الأول على الأغراض الطبیة و العلمیة  استعمالـ قصر 

  .التراخیصظام ـ وجوب تطبیق ن

  .العقلیةبالمؤثرات  الاتجاربالسجلات لعملیات التصنیع و  الاحتفاظـ 

ـ تنظیم الأحكام المتعلقة بالتجارة الدولیة لهذه المواد، و حظر و تقیید عملیتي التصدیر و 

  .النقلو أیضا عملیة  الاستیراد،

  .المتحدةالعام للأمم التي تقدم للأمین  السنویة،ـ تبني أسلوب التقاریر و الإحصاءات 

غیر المشروع للمخدرات و  الاتجارو في الأخیر أبرمت الاتفاقیة الدولیة لمكافحة           

نوفمبر  11، و التي دخلت حیز النفاذ في 1988دیسمبر  19المؤثرات العقلیة بفیینا في 

1990 .  

  :فيل وقد جاءت هذه الاتفاقیة لتحقیق عدة أهداف أهمها هدف یتمث          

غیر المشروع  الاتجارمصادرة الأموال و ذلك عن طریق التعاون الدولي في مجال مكافحة  

، وهو ما یؤدي إلى حرمان المنظمات ثرات العقلیة خاصة عن طریق البحرللمخدرات و المؤ 

و الغیر مشروع في المخدرات  الاتجارالإجرامیة الدولیة و الأشخاص العاملین في مجال 

 اتخاذ، و أیضا من نشاطهم الإجراميرات المتحصلة العقاقلیة من الأموال و المؤثرات الع

، و المذیبات التي تستخدم في صناعة المخدرات ة الدولیة على المواد الكیمیائیةتدابیر للمراقب

  .و المؤثرات العقلیة 

  :كما جاءت أیضا بمجموعة من المبادئ منها

فقد طالبت الدول الأطراف في الاتفاقیة : تالتعامل عمدا في المخدرا ـ تجریم كافة صور

تجریم عملیات التصنیع والنقل و توزیع المعدات و المواد المدرجة في الجدول الأول و الثاني 

المؤثرات مع العلم أنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو 

  وزیع المواد ، و بذلك جرم صناعة أو نقل أو تالعقلیة بشكل غیر مشروع
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الأغراض غیر اللازمة للزراعة أو الإنتاج أو الصناعة في حالة العلم أنها ستستخدم لتلك 

، و الهدف من ذلك هو القضاء على فئة العاملین في تشغیل المعامل الكیمیائیة المشروعة

  .السریة الخاصة بتصنیع المخدرات بصورة غیر مشروعة 

وهي أفعال تنظیم أو إدارة أو  السابقة،ة في الاتفاقیات ـ تجریم أفعال جدیدة لم تكن مجرم

  .أو زراعة أو حیازة المخدرات و المؤثرات العقلیة استخراجتمویل جرائم إنتاج أو صناعة أو 

ئها بغرض إخفاء ، أو تحویلها أو إخفاموال المتحصلة من جرائم المخدراتـ تجریم حیازة الأ

، وقد جرم المشرع الدولي عملیة إخفاء من العلم بذلكمشروع بالرغم الغیر أو تمویه مصدرها 

في جرائم  الاشتراكأو تمویه حقیقة تلك الأموال حتى و لو كانت متحصلة من أفعال 

، حتى یقطع الطریق أمام الوسطاء الذین یتوسطون بین مرتكبي جرائم المخدرات و المخدرات

ه حقیقة تلك الأموال و مصدرها و البنوك أو المؤسسات المالیة التي تقوم بإخفاء أو تموی

  .تعید توظیفها في أنشطة مشروعة أخرى 

  .المجرمینـ تنظیم نظام تسلیم 

في مجال التعاون الدولي بین الدول المنتجة و  .)1( والقضائیةـ المساعدة الدولیة القانونیة 

المستهلكة و دول العبور للمخدرات حیث یجب أن یكون هناك تعاون فني أو تقدیم 

 الاتجارلمساعدات المالیة لدول العبور بغرض زیادة و تدعیم فعالیة أجهزة مراقبة و منع ا

  )الاتفاقیةمن  10المادة ( مشروع للمخدرات الغیر 

ال ـ التأكید على أهمیة التسلیم المراقب كأسلوب ناجح من أسالیب المكافحة و ذلك في مج

غیر المشروع  الاتجارمجال مكافحة و في  مشروعة،الغیر تدابیر القضاء على الزراعات 

  )2(عن طریق البحر 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .و ما بعدها 225ـ على أحمد راغب، المرجع السابق، ص   1

  . 132، ص ـ على أحمد راغب، المرجع نفسه  2
  

  

  



 مفهوم المخدرات و أسباب انتشارها                                        ولالفصل الأ 

 50

  المخدرات في ظل التشریع الجزائري       : المطلب الثاني    

  

من هذه الظاهرة لذلك سارعت بعد  كغیرها من الدول الأخرى لم تسلم الجزائر          

المؤرخ  342ـ  63وجب المرسوم رقم إلى الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات بم للانضمام الاستقلال

ولیة المتعلقة بالمؤثرات الجزائر لبعض الاتفاقیات الد بانضمامالمتعلق  1963سبتمبر  11في 

هذه الاتفاقیات المنصوص علیها بالمرسوم السالف الذكر تلك المبرمة ، و من بین العقلیة

، و كذلك التعدیلات 1845المسجلة تحت رقم  1925فیفري  19بتاریخ  GENEVEبجنیف 

 NEWفي نیویورك  LAKE SUCESSعلى بروتوكول الاتفاق الممضي ب طرأت التي 

YORK  و المتعلق  186حت رقم و المسجل بالأمانة العامة ت 1949دیسمبر  11بتاریخ

  .بالحد من تنظیم وتوزیع المخدرات 

و  الدولیتان،الأولى تنص على مضمون الاتفاقیتان  مادتین،المرسوم السابق على  احتوىوقد 

   .بتنفیذهاالثانیة تنص على تكلیف وزیر الشؤون الخارجیة 

مواد  )04( على أربع احتوىالذي  343ـ  63 یحمل رقمآخر  الیوم صدر مرسوموفي نفس 

  .1961مارس  30الجزائر بتحفظ للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات المبرمة في  بانضمامتتعلق 

، و ذلك تتم النص على إنشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة المخدرا 1971جویلیة  15و في 

ـ  92یا بصدور المرسوم تنفیذي رقم ، حیث تم تأسیسها فعل198ـ  71بموجب المرسوم رقم 

  .)1( 1992أفریل  14في  151

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

الآفة، نشرة ، المخدرات في ظل التشریع الجزائري و دور قطاع العدالة في محاربة هذه نورة حشانيـ  1

الدیوان الوطني للأشغال ، )مدیریة البحث( عن وزارة العدل  ، مجلة قانونیة صادرة54العدد  ،القضاة

  .   159ـ  158ـ  157، ص 1999، التربویة

المتضمن قمع  1975فیفري  17المؤرخ في  09ـ  75و بعد ذلك صدر الأمر رقم           

 26ـ  75، و أیضا الأمر رقم المخدراتالمحظورین للمواد السامة و  الاستهلاكو  الاتجار

  .ل المتعلق بقمع السكر العمومي و حمایة القصر من الكحو  1975أفریل  29المؤرخ في 
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، حیث قام هذا الأمر نص تشریع یتناول موضوع المخدراتأول  09ـ  75و یعتبر الأمر رقم 

، هذا مانصت علیه یفها على أنها جرائمبتحدید الأفعال التي تنصب على المخدرات و تكی

، كما منح هذا الأمر أیضا لقضاة التحقیق صلاحیة إجبار منه 05و  04،  03المواد 

  لة التسمم في مؤسسة طبیة متخصصة ت على معالجة أنفسهم قصد إزاالمستهلكین للمخدرا

 العود،عالج حالة  07وفي المادة  التبعیة،منه على العقوبات  04ونص أیضا في المادة 

  .الأمروذلك بمضاعفة العقوبات المنصوص علیها في هذا 

ق نصوص هذا وذلك بتطبی القوانین،أما المادة التاسعة فقد خرجت على قاعدة عدم رجعیة 

والتي لم یفصل فیها  ،1974الأمر بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت بعد أول أكتوبر سنة 

  .نهائيبحكم 

العمومي و حمایة القصر من المتعلق بقمع السكر  26ـ  75یخص الأمر رقم  و فیما

و مرحلة تمهیدیة لإدمان ، وذلك لأن السكر یكون في غالب الأحیان بدایة أالكحول

كر العمومي بقصد قمع هذه مسألة الس 13إلى 01، حیث جرمت المواد من دراتالمخ

، أو في شوارع أو في المقاهي، فبدأت بعقوبات مالیة في حالة السكر السافر في الالظاهرة

، فضلا على الحرمان من یة السجن لمدة سنة في حالة العود، إلى غاالمحلات العمومیة

، و أیضا توقیع عقوبات على أصحاب ة ذات محركق كالحق في قیادة سیار بعض الحقو 

  .المقاهي و الحانات و أصحاب محلات بیع المشروبات الكحولیة للآخرین 

حظرت  ، حیثءت لحمایة القصر من تناول الكحولوما بعدها فقد جا 14أما المواد من 

ها أو عرضحلات العمومیة الأخرى بیع الخمورالكحولیة المعلى أصحاب بیع المشروبات و 

  سنة ، و معاقبتهم إذا ما خالفوا  21مجانا على القصر الذین لم تتجاوز أعمارهم 

، مع إمكانیة المنع من ممارسة الحقوق المنصوص علیها دج 20.000ذلك بغرامة تصل إلى 

  و خمس سنوات على الأكثر  من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل 08في المادة 

القصر البالغة  استقبالیع المشروبات الكحولیة من كما حظرت على أصحاب محلات ب

و غیر المرفقین بآبائهم أو أمهاتهم أو أولیائهم أو أي شخص یبلغ  سنة، 18أعمارهم أقل من 

  .حراستهو یتحمل كفالته و  سنة، 21عمره أكثر من 
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وذلك بهدف حمایتهم من الإدمان على الكحول و  بالقصر،و غیرها من الأحكام المتعلقة 

  .المخدراتلذي غالبا ما یكون السبب في الإدمان على ا

قانون الصحة المتضمن  1976أكتوبر  23في  79ـ  76وبعد ذلك صدر الأمر رقم        

، حیث أولى لمخدرات في قانون الصحة العمومیة، و الذي عمل على إدماج مسألة االعمومیة

بطریقة مختلفة  فئة حساسة تعامل باعتبارهمعنایة خاصة لمستعملي المخدرات و التكفل بهم 

، و قد تضمن هذا الأمر إجراءات خاصة و أكثر مرونة فیما یخص عن بقیة المجرمین

  .مستعملي المخدرات وسیر الدعوى العمومیة بشأنهم 

تضمن المواد السامة و المخدرات و تصنیفها  140ـ  76ي نفس التاریخ صدر مرسوم رقم و ف

ات المتعلقة بالمواد المخدرة إلى رخص و قیود قصد التحكم وأخضع كل العملی جداول،في 

  .)1(الفعال في نقلها و تداولها

  .177ـ  77مؤثرات العقلیة بالمرسوم رقم ال اتفاقیةو بعدها صادقت الجزائر على 

 الاستهلاكو  الاتجارالمتعلق بقمع  09ـ  75عشر سنوات من صدور الأمر رقم وبعد 

فیفري  16المؤرخ في  05ـ  85، صدر القانون رقم المخدرات والمحظورین للمواد السامة 

، وقد خصص للمخدرات و المواد السامة الفصل المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها 1985

 احتوى، حیث الجزائیة تتعلق بالمواد الصیدلیةالثاني من الباب الثاني و المتضمن الأحكام 

  .مادة  27هذا الفصل على 

ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  . 161ـ  160، ص ة حشاني، المرجع السابقنور  - 1

   

  

عملي المخدرات بطریقة غیر و قد شمل هذا القانون على إجراءات خاصة بالنسبة لمست

  منه على الحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة مالیة  241، حیث تنص المادة مشروعة

، ولا تباشر رفع الدعوى و بإحدى هاتین العقوبتیندج، أ 10.000دج و  2.000تتراوح بین 

للعلاج الطبي الذي وصف لهم و تابعوه حتى نهایته  امتثلواالعمومیة على الأشخاص الذین 

غیر مشروع  استعمالاالمخدرات  استعملواكما لا تباشر أیضا الدعوى العمومیة على الذین .
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تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع  إذا ثبت أنهم تابعوا علاجا مزیلا للتسمم أو كانوا

  .القانونمن ذات  249وهو ما نصت علیه المادة  إلیهم،المنسوبة 

فقد منحت لقاضي التحقیق أو قاضي الأحداث صلاحیة الأمر بإخضاع  250أما المادة 

الأشخاص المتهمین مستعملي المخدرات بطریقة غیر مشروعة لمعالجة مزیلة للتسمم 

في حالة ما إذا كانت حالتهم الصحیة  الملائمة،تدابیر المتابعة الطبیة  تصاحبها جمیع

  .طبیاتستوجب علاجا 

على إمكانیة قضاة الحكم التأكید على الأمر الصادر عن قاضي  251ونصت المادة 

  افذا رغم المعارضة أو الاستئناف التحقیق أو قاضي الأحداث أو إصدار حكم مماثل یكون ن

نلاحظ توسع المشرع في  248إلى غایة  244المواد خاصة المواد من  و عند قراءة بقیة

و التنوع في العقوبات المقررة لهذه الجرائم من عقوبات  سابقا،نطاق التجریم عما كان علیه 

  .تبعیةأصلیة سواء كانت الحبس أو الغرامة و عقوبات 

، وكذا المقررة للجریمة في ضعف العقوبة كما تطرقت إلى العقوبة في حالة العود و المتمثلة

، الصناعة بصفة الاستهلاك، ومن بین الأفعال المجرمة فضلا على الاشتراكالتحریض و 

، ، أو تولي عبورها، تصدیرهااستیرادهاغیر شرعیة للمخدرات أو تحضیرها أو تحویلها أو 

، ستعمالهاا، تسهیل للغیر ، السمسرة فیها، بیعها، إرسالها، نقلها، عرضها للتجارةاستیداعها

، تسلیمها بناء على طة وصفات وهمیة أو وصفات تواطئیةمحاولة الحصول علیها بواس

  .، أو تقدیمها للقصرفات وهمیة أو تواطئیةوص

  

على إجراء وقائي یتمثل في غلق المكان  254زیادة على ذلك نص هذا القانون في مادته 

  .244إلى  242مواد من إحدى الجرائم المنصوص علیها في ال ارتكابالذي تم فیه 

على إمكانیة إصدار الحكم بإعدام إذا كان طابع إحدى المخالفات  248كما نصت المادة 

و هي  الجزائري،بالصحة المعنویة للشعب  مخلا 244و 243المنصوص علیها في المادتین 

  .09ـ  75رقم  في الأمرالتي وردت  08نفس المادة أي المادة 
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غیر المشروع بالمخدرات و  الاتجارمكافحة  اتفاقیةلجزائر على وبعدها صادقت ا          

  .1995فیفري  28في  41ـ 95رسوم رقم مال بتحفظ فيالمؤثرات العقلیة 

صدر قانون خاص متعلق بالوقایة من المخدرات و  2004دیسمبر  25وفي           

مادة  39تضمن  ثی، حبهاغیر المشروعین  الاتجارو  الاستعمالالمؤثرات العقلیة و قمع 

  :فصولقسمها إلى أربعة 

حیث نصت المادة ، خمس المواد الأولىیتعلق بالأحكام العامة و یحتوي على : الفصل الأول

، أما المادة الثانیة فقد نصت على تعریف ى الغایة و الهدف من هذا القانونالأولى عل

، في حین أن المادة متصلة بهاصة بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، والمفاهیم الللمفاهیم الخا

سلائف على  الثالثة قد أحالت تحدید النباتات و المواد المصنفة كمخدرات و مؤثرات عقلیة و

، وهذا الأخیر یقوم بتسلیم ترخیص للقیام بالعملیات المتعلقة الوزیر المكلف بالصحة

 اجتماعيحقیق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة إلى الأشخاص طالبي الترخیص بعد إجراء ت

  . 05و  04، وهو مانصت علیها المادتان الأخلاقي و المهنيحول سلوكهم 

 05ـ  85وما یمیز هذه المواد على خلاف المواد الواردة في القانون السابق أي القانون رقم 

یث قام ، حكانت مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیةهو أنه جاء شاملا لكل المواد الضارة سواء 

، نبات المخدر، المؤثر العقلي، السلائف المستحضرة، القنب: لحات التالیةبتعریف المصط

الغیر مشروع، الإدمان، العلاج من  الاستعمال، ب، خشخاش الأفیون، شجرة الكوكاالقن

  .، دولة العبور ، النقلالاستیراد، التصدیر، الإدمان، الزراعة، الإنتاج، الصنع

  

  

بأن المشرع الجزائري قد تبنى الاتفاقیة الوحیدة  و عند التمعن في هذه المصطلحات یتضح

فها حسب الجدولین الأول و ، وفي تصنیفي تحدید مفهوم المخدرات 1961للمخدرات لسنة 

، و في تحدید مفهوم المؤثرات العقلیة 1971، وتبني أیضا اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة الثاني

  .لاتفاقیة في تصنیفها حسب الجداول الأربعة الواردة في ا
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وقد أحال المشرع ترتیب جمیع النباتات و المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلیة أو 

سلائف على التنظیم في شكل قرار یصدره وزیر الصحة لتصنیف المواد في أربعة جداول 

  .نفسهامع خضوع أي تعدیل لهذه الجداول إلى الأشكال  الطبیة،و فائدتها  لخطورتها،تبعا 

ات العقلیة القانون كیفیات الترخیص في التعامل في المواد المخدرة و المؤثر  كما نظم

 04، و أحال كیفیات منح الترخیص إلى التنظیم بناء على المادتین لأغراض طبیة أو علمیة

 30الموافق ل  1428رجب عام  15مؤرخ في  228ـ  07، وقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 03و

المخدرات و المؤثرات العقلیة  باستعمالت منح الترخیص ، یحدد كیفیا2007جویلیة سنة 

مادة تبین كیفیة الحصول على  12هذا المرسوم على  احتوى، وقد طبیة أو علمیة لأغراض

  .هذا الترخیص 

على ستة مواد أدرجت تحت عنوان التدابیر الوقائیة و العلاجیة  احتوىقد : الفصل الثاني

، وقد قام شخصیا استعمالالمخدرات و المؤثرات العقلیة بالنسبة للأشخاص الذین یستعملون ا

، حیث أعطى فرصة ضع تدابیر وقائیة و علاجیة جدیدةالمشرع من خلال هذا الفصل بو 

أسلوب العلاج حتى یتسنى  باختیار، وذلك لمواد لتمكینهم من إزالة تأثیرهالمستهلكي هاته ا

الخضوع  اعتبارصراحة على ، كما نص المشرع لهم الحصول على إعفاء من العقوبة

  تطبیق هذه الأحكام على التنظیم  ، و أحالمتابعةال للعلاج من أسباب عدم جواز

الموافق  1428رجب عام  15المؤرخ في  229ـ  07م تنفیذي رقم وفي هذا الصدد صدر مرسو 

   18 ـ 04من القانون رقم  06یحدد كیفیات تطبیق المادة  2007یولیو سنة  30ل 

  

  

غیر  الاتجارو  الاستعمالبالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع  المتعلق

  .، و تضمن هذا المرسوم ثمان مواد المشروعین بها

كما منح لقاضي التحقیق و للمحكمة سلطة إلزام الأشخاص بالخضوع من أجل إزالة التسمم 

ئم لحالة المستهلكین إذا ثبت إعادة التكییف الملاه جمیع تدابیر المراقبة الطبیة و الذي تصاحب

، مع إعفاءهم من حالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیابواسطة خبرة طبیة متخصصة أن 
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، حیث یتم العلاج إما داخل مؤسسة متخصصة أو خارجیا تحت بالعلاج التزمواالعقاب إذا 

یر دوریة قار مراقبة طبیة و في كلتا الحالتین فإنه یتوجب على الطبیب المعالج تقدیم للقضاء ت

، و تحدد شروط سیر العلاج وفقا لقرار وزاري مشترك بین وزراء عن سیر العلاج و نتائجه

  .الداخلیة، العدل ، الصحة 

مواد بالمقارنة مع الفصول الأخرى، عدد من ال على أكبر احتوىالذي : الفصل الثالث

حدد الأفعال المجرمة ، ، وأهم التعدیلات التي جاء بها هذا الفصل أنه وتضمن أحكام جزائیة

و بین العقوبات المقررة لها و التي تراوحت بین الغرامة و الحبس لمدة شهرین كحد أدنى 

كحد أقصى بالنسبة لجریمتي الاستهلاك و الحیازة من أجل الاستهلاك و السجن المؤبد 

  .، و تمویله لجرائم الإنتاج

برفع عقوبة بعض الجرائم المصنّفة ، وذلك الفصل أنه توسع في مفهوم الجنحة وما میز هذا

ملیون دینار  50إلى  05على أنها جنح من عشر إلى عشرین سنة حبسا و غرامة من 

التي حدد  ، و قصرها على الأفعالأیضا على تقلیص من حجم الجنایات ، و عملجزائري

ووضع ، 17، كما قرر تجریم الشروع في الجرائم الواردة في المادة عقوبتها بالسجن المؤبد

، و رفع عقوباتها في صف الجنح المشددة إلى جنایاتقواعد خاصة لحالة العود بتغییر و 

  .، كما نظم عقوبة الشخص المعنوي الذي یقوم بالتعامل في المواد المحظورة 27المادة 

قام المشرع كذلك بالنص على حرمان بعض مرتكبي الأفعال المجرمة من أحكام           

  الأسلحة  استعمالون العقوبات المتعلقة بظروف التخفیف في حالة من قان 53المادة 

  

الصحة أو ، أو كان الفاعل ممتهنا في ال خلال ممارسة الوظیفة العمومیةالأفع ارتكاب، أو 

ي ، أو أضاف الجانعن الجریمة وفاة أو عاهة مستدیمة، أو ترتب مكلفا بمكافحة المخدرات

 20ما عدل أحكام  ظروف التخفیف بأن قلصها إلى ، كللمخدرات مواد تزید في خطورتها

  .، و إلى ثلثي العقوبة في باقي الحالات سنة في حالة السجن المؤبد

أجاز للقاضي عند تطبیق العقوبات التكمیلیة بتمدیدها فضلا عن الحقوق السیاسیة و المدنیة 

كالمنع من یة أخرى ، و أضاف كذلك عقوبات تكمیلإلى الحقوق العائلیة دون تحدیدها
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، و سفر و رخصة السیاقة، وسحب جواز الن الإقامة و حمل السلاح، ومممارسة المهنة

  .، و غلق الفنادق و المساكن و مراكز الإیواء و غیرها من المحلات المصادرة

، و قبل البدء في التنفیذ أو الشروع شجع المشرع المبلغین بالإعفاء من العقوبة إذا تم التبلیغ

وبة إذا ما ساعد التبلیغ بعد تحریك الدعوى العمومیة على إیقاف الفاعل بتخفیض العق

الأصلي أو الشركاء أو الكشف عن جرائم أخرى من نفس الطبیعة أو مساویة لها في 

  .الخطورة 

إلى  32، من المادة ، وتضمن ثمان مواداعد الإجرائیةجاء تحت عنوان القو : الفصل الرابع

اء مصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم یتم إتلافها أو ، حیث تناولت إجر 39المادة 

د كیفیة عمل ذلك عن ، و تحدبطریقة غیر مشروعة استعمالهاتسلیمها إلى هیئة مؤهلة قصد 

و العقاریة  ةالمنقول، و أیضا مصادرة المنشآت و التجهیزات و الأملاك طریق التنظیم

إلا إذا أثبت  الجریمة أیا كان مالكها ارتكابقصد  للاستعمالالأخرى المستعملة أو الموجهة 

، و أعطى ال النقدیة المستعملة في الجرائم، وأیضا مصادرة الأمو أصحابها حسن نیتهم

، المهندسین الزراعیین و زیادة على ضباط الشرطة القضائیة إمكانیة البحث عن هذه الجرائم

 .   ة ضباط الشرطة القضائیة مفتشوا الصیدلة المؤهلون قانونا من وصایتهم تحت سلط
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، و تتمثل من الجرائم توافر أركان لقیامها إن دراسة جرائم المخدرات تتطلب كغیرها          

  .في الركن الشرعي و الركن المادي، و الركن المعنوي  هذه الأركان

 الامتناعالمحظور إتیانها أو  فالركن الشرعي یقصد به النص القانوني الذي یحدد الأفعال

بغ على هاته الأفعال صفة ، حیث یسو الذي تم صیاغته من قبل المشرع ،عن القیام بها

  ، لتي تلحق به من جراء هذه الأفعال، وذلك قصد حمایة المجتمع من الأضرار االتجریم

نعدم ت بانعدامه، و ه الأفعال التي تشكل جسم الجریمةو الركن المادي یتكون من هات

  ، الجاني إلى القیام بهذه الأفعال إرادة اتجاه، أما الركن المعنوي فیعرف بأنه الجریمة

  .و تكون هذه الإرادة حرة و یتمتع بأهلیة جنائیة كاملة 

وبعد دراسة أركان جرائم المخدرات سوف نتطرق إلى العقوبات التي قررها المشرع لهذا النوع 

  . الردع العام و الردع الخاص بغرض تحقیق تكمیلیة،كانت أصلیة أم  سواء الجرائم،من 
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  الركن الشرعي لجرائم المخدرات :الأولالمبحث   

  

لذي یبین و یوضح السلوك في أیة جریمة كانت هو الأساس اإن الركن الشرعي            

ى المجرم وإل كإطار السلو ، فهو یضع  نموذج  قانوني مسبق لما یندرج في الإجرامي

إطار الشرعیة  يالمحظور ف هذا السلوكجانبه العقوبة المقررة له، وأیضا كیفیة إثبات 

جریمة ولا  لا: ( بدأ الشرعیة القائلجریم والجزاء فهو بذلك تطبیق لمالقانونیة المتضمنة الت

)1( .)ن إلا بنصعقوبة أو تدبیر أم
   

القانوني الذي أورده  النص و یتمثل الركن الشرعي في نص التجریم و هو          

الصادر شریعي المكتوب و أي قانون أخر، وهوالنص التسواء في قانون العقوبات أشرع الم

التجریم عنصرا أساسیا  صویعتبر ن) التشریعیة لطةالس( السلطة المختصة بإصداره  من

، لأنه یتضمن حظر سلوك معین و معاقب علیه انتلقیام الركن الشرعي في أي جریمة ك

  .عته وشروطهبطبی

و هذا ما ذهب إلیه المشرع في تجریمه للأفعال المتعلقة بالاتصال بالمخدرات و التصرف 

على جنح  18ـ  04، من القانون 17، 16، 15، 14، 13 ،12كل من المواد  قد نصتو  فیها،

و جنح  علیه،وتتمثل هذه الجنح في الاستهلاك و الأفعال التي تسهل و تساعد   المخدرات،

  .المخدراتامل في التع

قد تصل  مشددة،وما یمیز هذه الجنح أنها جنح  حصرها،حیث قام المشرع بتعدادها و      

  دج، فالمشرع لم  50.000.000العقوبة فیها إلى عشرین سنة حبسا، وغرامة إلى 

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . من قانون العقوبات الجزائري 01المادة  - 1
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منه، إلا فیما یخص  27و 5راعي التقسیم الذي جاء به قانون العقوبات للجرائم في المادتین ی

الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات و جنحتا الاستهلاك و : هيثلاث جنح و 

، و السبب في ذلك أن الاستهلاك، و الحیازة من أجل لمؤثرات العقلیة بصفة غیر مشروعةا

  .جاني نفسه أولا الاستهلاك تضر بال

فهذه الجنح هي  منعهم، وكذلك جنحة عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم المخدرات أو

  .جنح عادیة

، و تأخذ عقوبة نرى أن تكییفها جاء على أساس جنح، فأما فیما یخص الجنح الأخرى

نایات ، وذلك لأن الجاتالجنایات، یرجع ذلك إلى غایة قصد منها المشرع تبسیط الإجراء

ایات لا ، فضلا على أن محكمة الجنقدة و طویلة نوعا ما أمام القضاءتتطلب إجراءات مع

 ، بالإضافة إلى)دورة كل ثلاثة أشهر ( ، بل تأخذ شكل دورات تعقد جلساتها بصفة دائمة

، و زیادة عدد ظرا لتراكم ملفات قضایا المخدرات، نتخفیف العبء على محكمة الجنایات

  .مرتكبیها 

  فقد نصت المادة بها،فیما یخص جریمة استهلاك المخدرات و الجرائم المتصلة ف 

دج إلى  5.000و بغرامة من  )2(إلى سنتین )2(یعاقب بالحبس من شهرین "  :أنهعلى 12 

شخص یستهلك أو یحوز من أجل الاستهلاك  العقوبتین كلأو بإحدى هاتین  50.000

  ".ةمخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروع

فیفري  27المؤرخ في  09ـ75وقد كان استهلاك المخدرات مجرما من قبل من خلال أمر 

المؤرخ  05ـ85مواد السامة والقانون والاستهلاك المحظورین لل مع الاتجارالمتضمن ق 1975

  .یتهاوترقحة المتعلق بحمایة الص 1985فیفري  17في 

الذي ألغي  09ـ75من الأمر  05شرع على الاستهلاك في المادة حیث كان ینص الم  

نة واحدة و بغرامة من بالحبس من شهرین إلى س: ( قانون الصحةمن  05ـ85بموجب القانون

یر قانونیة إحدى فة غتین كل من استهلك وبصقوبدج أو بإحدى هاتین الع 5000إلى  500

  شرع شدد في جریمة ونلاحظ أن الم) مصنفة كالمخدراتالمواد أو النباتات ال
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كان منصوص علیه في قانون  خلافا لما 18ـ04لاك الشخصي للمخدرات في قانون استه

ورغم إلغاء  لسامة،أول نص قانوني یجرم استهلاك هذه المواد ا 09ـ75ویعتبرالأمر .الصحة

جاءت في  التيإلا أن المشرع احتفظ بنفس الصیاغة  05ـ85ب القانون هذا الأمر بموج

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة "  منه 245المادة ص في ن ذكرالسالفة ال 05مادة ال

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  5000و 500واحدة وبغرامة مالیة وبغرامة مالیة تتراوح بین 

" دى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدراتشرعیة إح ة غیرل بصفكل من یستعم

)1(. 

یعرض بطریقة غیر مشروعة  لم أوكل من یس"...  :علىفقد نصت  13أما المادة     

  .الشخصيبهدف الاستعمال  الغیر،أو مؤثرات عقلیة على  مخدرات،

و یضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسلیم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلیة 

حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص یعالج بسبب 

داخل هیئات  اجتماعیةعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو إدمانه أو في مراكز ت

  ".عمومیة 

كل من یعرقل أو یمنع بأي شكل من الأشكال "... فنصت على  14و فیما یخص المادة  

المهام المخولة لهم بموجب أحكام  الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو

  ".هذا القانون 

  :كل من"...  :فنصت على  15یتعلق بالمادة و فیما   

مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بمقابل أو مجانا، الغیر سهل للغیر الاستعمال  ـ 1

، و كذلك الأمر بالنسبة لكل من ل لهذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرىسواء بتوفیر المح

  كانت لفندق أو منزل مفروش الملاك و المسیرین و المدیرین و المستعملین بأیة صفة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

المتضمن قمع الاتجار و الاستهلاك المحظورین للمواد  1975ـ02ـ27المؤرخ في  09ـ75الأمر رقم  - 1

 .السامة
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تعمل أو مس أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو مكان مخصص للجمهور

أو ملحقاتها أو في المخدرات داخل هذه المؤسسات  باستعمالیسمحون  ، الذینمن الجمهور

  .الأماكن المذكورة 

في مشروبات دون علم  أو غذائیة،ـ وضع مخدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد  2

  ".المستهلكین

  :كل من"...  :فقد نصت على 16و المادة           

  .عقلیةحاباة تحتوى على مؤثرات ـ قدم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل الم 1

ـ سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات  2

  .الطبیة

ـ حاول الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع تحصل علیها بواسطة وصفات طبیة  3

  ".صوریة بناء على ما عرض علیه

نصوص أن المشرع قد استحدث جنح جدیدة لم تكن یمكن ملاحظته من خلال هذه ال و ما

ة عرض المخدرات للاستعمال جنح :وتتمثل هذه في 05ـ85موجودة في القانون رقم 

 ، وضع المخدرات أومنعهم وعرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم المخدرات أو الشخصي،

وصفة طبیة صوریة  ، تقدیمات دون علم المستهلكمشروب أو غذائیةمؤثرات عقلیة في مواد 

، تقدیم مؤثرات عقلیة دون وصفة أو مع المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیةأو على سبیل 

  .المحاباة للوصفة  العلم بالطابع الصوري أو

والغرض من التوسع في نطاق التجریم هو إعطاء الوصف الإجرامي لأفعال لم تكن مجرمة 

  ، المؤثرات العقلیة بالمخدرات أو من قبل وسد الباب أمام كل من یحاول الاتصال

قانون المخدرات هو  باعتبار، وذلك تحدث في المجتمع وحمایته التيوكذا مواكبة التحولات 

  .الاجتماعيقانون الدفاع 

  

تعریف للتعامل في  المشرع بوضعأما جنح التعامل في المخدرات فلم یقم           

  .صورهابحصر  اكتفىالمخدرات بل 
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 كل تصرف قانوني یراد به إنشاء حق عیني على المخدر أو نقله أو" امل ویقصد بالتع

، هو سلوك مادي یهدف في الوقت ذاته إلى معنى أن مناط التجریم في التعامل، بانقضاؤه

  .)1("ترتیب أثر قانوني معین سواء ذلك اقترن بالاتصال مادیا بالمخدر أو لم یقترن به

كل من " ... ، حیث نصت على 18ـ  04من القانون رقم  17وصور التعامل تناولتها المادة 

و صنع للبیع أ حیازة أو عرض أو البیع، أو صنع أو قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو

توزیع أو تسلیم بأیة صفة  ، أو استخراج أو تحضیر أوحصول وشراء قصد البیع والتخزین

مواد المخدرة أو المؤثرات نقل ال نقل عن طریق العبور أو ، أو سمسرة أوشحن أوكانت

  .العقلیة

  " .ویعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة لجریمة المرتكبة 

كل من یعرقل أو یمنع بأي شكل من الأشكال " ... من نفس القانون  14تنص المادة  و 

خولة لهم بموجب أو المهام الم وظائفهم،الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة 

  ".أحكام هذا القانون 

هي الإنتاج، الصنع، الحیازة، العرض،  17والأفعال المعاقب علیها من خلال نص المادة 

البیع، وضع للبیع، حصول وشراء قصد البیع، التخزین، الاستخراج، تحضیر أو توزیع، 

لمخدرة أو واد ا، نقل عن طریق العبور، نقل المسمسرة، شحن ،تسلیم بأیة صفة كانت

   14، بالإضافة إلى عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم طبقا للمادة المؤثرات العقلیة

بالتعامل في المخدرات أو كل الأفعال التي لها علاقة سواء  18ـ  04م القانون رقم كما جرّ   

  یة ، و تتمثل هذه الأفعال في تألیف جماعة إجراما جنایات، وكیّفها على أنهإنشاءها

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

دفوع الجنائیــة فــي جــرائم المخــدرات، طبعــة أولــى، منشــأة المعارفــة، الإســكندریة، إبــراهیم المنجــي، الــ - 1

  .434ص  ،1999مصر، 
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، وكذا ة أولى وأیضا التصدیر والاستیرادفقر   17تمارس الأعمال التي نصّت علیها المادة 

  .المخدرة زراعة النباتات 

وقد توسع المشرع أیضا في نطاق التجریم حیث جرم كذلك كل الأفعال التي تِؤدي إلى 

 وتتمثل هذه الأفعال في صناعة ونقل و توزیع المؤثرات العقلیة، أوصناعة المواد المخدرة 

، وما یمیز هاته الجنایات هو تماثل في العقوبة و التي تقدر ئف والتجهیزات و المعداتالسلا

   . الجنح لسجن المؤبد كما عمل المشرع على تقلیص عدد الجنایات بالمقارنة مع عددبا

ویعاقب على الأفعال المنصوص علیها في .. ".علىالتي نصت  03فقرة  17 ففي المادة

  ".الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامیة منظمة

ن المؤبد كل من قام بطریقة غیر مشروعة بتصدیر یعاقب بالسج" على 18كما نصّت المادة 

  ".أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة 

و  منظمة،جرّم المشرع من خلال هذه النصوص عدة أفعال تتمثل في تألیف جماعة إجرامیة 

  .17في تسییر أو تنظیم أو تمویل النشاطات المذكورة في المادة 

و ذلك نظرا لخطورة هاته  ،رات أو المؤثرات العقلیةبالإضافة إلى التصدیر والاستیراد المخد

  .الأفعال أكثر من الجنح السابقة

تجدر الإشارة إلیه هو أنّ المشرع استحدث في نصوصه الأفعال المتعلقة بتألیف  و ما

وجودة من قبل في لم تكن م ث، حیو كذا التسییر و التنظیم و التمویل إجرامیة،عصابة 

  .05ـ  85القانون رقم 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع "  :على 18ـ  04من القانون رقم  20ت المادة نصّ  و

  ".بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب 

  

  

یعاقب بالسجن المؤبد كل من قام " من نفس القانون أیضا على  21كما نصّت المادة 

في زراعة  استعمالها، إما بهدف ت أو معداتتوزیع سلائف أو تجهیزابصناعة أو نقل أو 
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المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو في إنتاجها أو في صناعتها بطریقة غیر مشروعة ، و 

  ".إما مع علمه بأنّ هذه السلائف أو التجهیزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض 

إلى تجریم كل من یؤدي إلى و تهدف هاته الأفعال المنصوص علیها في المادتین السابقتین 

  .فیها الاتجارخلق و إنشاء المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة من أجل 

، الأولى في سلسلة جرائم المخدرات أنّها الحلقة باعتبارهاو قد جرّم المشرع هاته الأفعال 

دلة المخدرات و المتمثل في فبكسرها یكون المشرع قد ضرب في الصمیم أحد طرفي معا

مما یؤدي إلى صعوبة ، ات المعروضة من المخدرات للتداولبذلك تنخفض الكمی، و اعرضه

  .     ، و هذا ما یعمل على تقلیص عدد المتعاطینالحصول علیها

أن أما فیما یتعلق بالمواد المصنفة كمخدرات و مؤثرات عقلیة، وبالرغم من           

( شرعیة  بصفة غیر یستعملمن على معاقبة كل 18ـ04شرع نص صراحة في القانون الم

نفة كمخدرات النباتات المص إحدى المواد أو) بدون رخصة مسلمة من السلطات المختصة

أو مؤثرات عقلیة أو سلائف إلا أنه لم یورد جداول خاصة لتصنیف المواد المخدرة بل 

تصنیف  ، وتحدیدا لقرار من الوزیر المكلف بالصحة، بشأنتنظیمأحال ذلك إلى ال

ترتب جمیع النباتات و المواد ( درات والمؤثرات العقلیة في جداول بنصها على أن خالم

المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلیة أو سلائف بقرار من الوزیر المكلف بالصحة في 

أربعة جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبیة، ویخضع كل تعدیل لهذه الجداول إلى الأشكال 

على القاضي الفصل في ما قد  ، یستعصىقرار الوزاري المذكورأن یصدر ال ، و إلى)نفسها

  . )1(تابعة ادة محل المأمامه من طعون بخصوص طبیعة الم یثار

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، دار هومـة للطباعـة و النشـر الوجیز في القانون الجزائـي الخـاص، الطبعـة السادسـةأحسن بوسقیعة،  - 1

  . 455ص ، الجزء الأول، 2007لجزائر، و التوزیع، ا
  

  

  الركن المادي لجرائم المخدرات :الثانيلمبحث ا  
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الركن المادي یتمثل في النشاط السلوك الإجرامي للفرد سواء كان في صورة فعل           

الشخص وما ، وما ینجم عن النشاط أو الفعل الذي صدر عن )امتناع(ترك أوفي صورة 

  . )1(، والعلاقة السببیة ما بین النشاط الجرمي والنتیجة جرمیةیعرف بالنتیجة ال

وفي قانون الوقایة من  السابقة،و الركن المادي في جرائم المخدرات یتشكل من العناصر 

هذا القانون على أنها جنح، و  المخدرات و المؤثرات العقلیة یتمثل في الأفعال التي كیفها

  :التاليشرحهما على النحو ، و سیتم جنایات

  

  جنح المخدرات :الأولالمطلب      

  :وتتمثل هذه الأفعال في          

  

  الاستهلاك و الحیازة :الأولالفرع       

   

ي إدخال المادة المخدرة التعاطي و یقصد به تناول المادة المخدرة أ الاستهلاك أو         

، حیث لمخدرة في جسم الإنسانل المادة اإدخا إلى، أو هي كل الأفعال التي تؤدي في الجسد

 ، إما عن طریق الفم أو الشم أوب طبیعة المادة المراد استهلاكهاتتعدد هذه الأفعال بحس

الحقن وغیرها من الطرق وذلك بهدف الحصول على النشوة أو السعادة الزائفة  أوالتدخین 

  البول  ویتم الكشف عن هذه الجریمة باستخدام التحالیل الطبیة للدم أو

ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

، دار وائــل بــات، طبعـة أولــىعبــد الرحمــان توفیـق أحمــد، محاضـرات فــي الأحكـام العامــة لقـانون العقو  - 1

  .و ما بعدها 121، ص ، الجزء الأول2006للنشر، عمان، الأردن، 
  

وجد الشروع في وتكون الجریمة تامة بمجرد إدخال المادة المخدرة إلى جسم الإنسان ولا ی

  .بل تتكون جریمة أخرى وهي الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي  الاستهلاك
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 الحائز،هي سلطة أو سیطرة على المنقول یباشرها علیه یقصد بالحیازة في القانون المدني و 

أو من یعتقد  المالك،فالحیازة التامة تعني حیازة  .ومادیة مؤقتة، تامة،: و للحیازة ثلاثة صور

  :هماو هي تتكون من عنصرین  غیره،ه المالك للمنقول و یتصرف فیه دون أن

 بالتصرف في، و التي تسمح له الشيءیتمثل في السیطرة المادیة على  :الماديالعنصر 

  .بحریةالمنقول 

یتمثل في اعتقاد الحائز أنه یحوز المنقول بوصفه مالكا إیاه وحده دون :  العنصر المعنوي

  . )1( غیره

ویقصد بها أن الحائز یمكن له مباشرة بعض السلطات عن : لحیازة المؤقتة أو الناقصةأما ا

، بمعنى أن الملكیة تبقى لهذا د بینه وبین صاحب الحیازة التامةالمنقول على أساس تعاق

من الحیازة  ، وفي هذا النوعأو العاریة، كما في عقد الإیجار أو الودیعة أو الرهن لأخیرا

  . )2(، الذي یبقى للمالك لمادي، دون الركن المعنويیتوافر الركن ا

المنقول بطریقة عابرة  الشيءویقصد بها وضع الحائز یده على  :المادیةالحیازة العارضة أو 

غیر أن تكون له سلطة قانونیة علیه لا لحسابه ولا لحساب غیره وغالبا ما تكون بالقرب من 

  . )3(الك المنقول و تحت إشرافه المباشر من م

، ولا یشترط فیها الاختصاصعلى سبیل الملك و  استئثار أنها" كذلك ب الحیازةت وقد عرف

جوهر المخدر شخص آخر ال كان محرز ، و لوالشخص حائزا ، بل یعتبرالمادي الاستیلاء

  على سبیل  ، أن من یستأثر بالمخدرنائبا عنه

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، 1979شرح قانون العقوبات التكمیلي، طبعة خامسة، دار الفكر العربي، مصر، رءوف عبید،  - 1

  . 46ص

  .66، ص إدوار غالي الذهبي، جرائم المخدرات، المرجع السابق -2

  47ـ 46رءوف عبید، المرجع نفسه، ص  -3
  

ة ، ولكن بوصفها واقعهذه الملكیة حقا خلیقا بالحمایة ، لا باعتبارالاختصاص یعتبر مالكا له

  )1(مادیة جدیرة بالعقاب 
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تعریف لفظ الحیازة بحیث  في، المصریة ة إلى ذلك فقد توسعت محكمة النقضبالإضاف

صورة  هي، ألا و المصري المدنيالقانون  فيأطلقتها على صورة أخرى لیست موجودة 

م ، بمعنى المالك الذي لا یكون حائزا للمادة المخدرة أي المالك الذي لالمالك غیر الحائز

للتصرف ، أو بالأقل لم یضبط معه بل ضبط مع الآخر یحتفظ به لا لحظة و المخدر یحرز

، بید أنه لم یكن سوطا على المخدر، أي یكون سلطان المالك مبفیه على أي وجه من الوجوه

  .)2( في حیازته المادیة

 وضع الید على المخدر على سبیل(و قد عرفت محكمة النقض المصریة الحیازة بأنها 

و لیس یشترط فیها الاستیلاء المادي بل یعتبر الشخص حائزا ولو  الاختصاص التملك و

  .)3( )كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه

، باب الأولى السیطرة الكافیة علیه، ومن به مجرد الإمساك المادي بالمخدر والإحراز یقصد

 الاعتباربعین  راض بدون أخذ، لأي غرض من الأغ)4(وقد یقع من مالكه أومن غیر مالكه 

، المادي على الجوهر المخدر الاستیلاء، ولتحقیق الإمساك المادي أو طبیعة الباعث علیه

لابد من وقوع اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مادیا مصحوبا بالسیطرة علیه سواء كان ذلك 

  . )5(من المالك أو من غیره 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

الإسكندریة،  منشاة المعارفة، ،طبعة الأولىالدفوع الجنائیة في جرائم المخدرات، إبراهیم المنجي،  - 1

  416، ص  1999، رمص

  .47 صالسابق،  عرءوف عبید، المرج - 2

 ص، رالسید خلف محمد، قضاء المخدرات، طبعة خامسة، النسر الذهبي للطباعة والنشر، مص -3

128.  

  .50ع السابق، ص رءوف عبید، المرج -4

  .151، ص 1995مجدي محب حافظ، قانون المخدرات، طبعة ثانیة، مصر،  - 5

  

والإحراز قد یكون عرضیا أو أصلیا ثابتا، ولا عبرة بفترة الإحراز، فیستوي أن تكون طویلة أو 

وتكمن الصلة بین الحیازة والإحراز في أن الحیازة العارضة أو المادیة للجوهر  .؟ )1( قصیرة
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لذلك نجد أن المشرع الجزائري لم یدرج مصطلح الإحراز   إحرازلمخدر هي عبارة عن ا

  .  18ـ 04من القانون رقم  12من المادة ض

از لغة ینطوي على معنى ، حیث یرى بأن الإحر مد عوض قد خالف ذلكغیر أن عوض مح

السیطرة  أو ، وهذه السلطةالمنقول الشيءالسیطرة على  ، وهو نوع من السلطة أوالاستحواذ

ر أو ، فیدخل في نطاقها كل فعل یتمكن الشخص به من التعرف على المخدیتسع معناها

  . )2( أو نقله من موضعه احتجازه، أو من استعماله أو تغییر هیئته

مخدر وكما یرى الدكتور حسن صادق المرصفاوي بأن الإحراز عندما یكون الاحتفاظ بال

  .)3( الید العارضة فلا تحقق الإحراز ، أمامادیا دون توافر نیة التملك

على الجوهر  الاستیلاءمجرد ( و قد عرفت محكمة النقض المصریة الإحراز كذلك بأنه 

یستوي في ذلك أن یكون الباعث علیه مجرد  قصرت،مادیا طالت فترته أم  ءاستیلاالمخدر 

   . )4( )حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به 

د عدم إدخال مصطلح الإحراز وذلك لأن مصطلح الحیازة وقد فعل المشرع حسنا عن

  .للتكراروعلیه فلا داعي  یتضمنه،

 وجریمة تعاطي أو استهلاك المخدرات هي من بین الجرائم الوقتیة في حالة إذا لم تسبقها أو

)5(تلحقها حیازة 
  بید أن جریمة حیازة أو إحراز المخدرات تعتبر من بین الجرائم  

ـــــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

  148، ص ـ مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق 1

  .423إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  -2

  .425إبراهیم المنجي، المرجع نفسه، ص  - 3

  .25، لسنة قضائیة 1113، نقض رقم 129السید خلف محمد، المرجع السابق، ص  -4

، إسكندریة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، بعةط وند ،مخدراتایا العبد الحمید الشواربي، البراءة في قض -5

  .8،ص 2003مصر ،  

  

  

  

  المستمرة ، ولا تسقط إلا من الیوم الذي یتم فیه إخراج المخدر من حیازة الجاني
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 ، ولابد من القبض علیه سواء كان فاعلا أو شریكاافها تجعل هذا الأخیر متلبسا بهاوباكتش

)1(   .  

  

  عرض المخدرات تسلیم أو :الثانيرع الف      

  

، ویقصد بها إعطاء المادة المخدرة للغیر من لیم المادة المخدرة یعني تقدیمهاتس          

، مع أن هذا الفعل بمقابل أو بدون مقابل ، بغض النظر إذا كاناستهلاكهاأجل تعاطیها أو 

م المخدر أن اتصال الجاني تسلیم المادة المخدرة بمقابل یتضمن عدة معاني ویتطلب تسلی

ب أیضا قیام الجاني بنشاط ، كما یتطللا مادیا أي أن یكون حائزا علیهابالمادة المخدرة اتصا

مجرد تقدیم المادة وفعل التسلیم یكتمل ب. موقفا سلبیا فإنه لا یعد تسلیما ، أما إذا اتخذإیجابي

  . )2(، سواء لحقه بعد ذلك استهلاك أو لم یلحقه المخدرة للغیر

د هذا الأخیر ، دون رضاه فلا یعادة المخدرة من محرزها أو حائزهاإذا أخذ المتعاطي الم أما

، فلا یعد أحدهما و تعاطیا المادة المخدرة معا الاثنان اجتمع، كما أنه إذا مرتكبا فعل التسلیم

  .     )3(مقدما المادة المخدرة للغیر حتى ولو أحضرها هو

المادة المخدرة بقصد إنقاذ حیاة شخص كأن یقدم الطبیب حقنة  وقد أباح المشرع تقدیم 

أو الصیدلي الذي یقدم المادة المخدرة إلى شخص  له،لمریض بقصد إجراء عملیة جراحیة 

  . )4( بناء على وصفة طبیة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .303محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص  - 1

  . 87الذهبي، المرجع السابق، ص إ دوار غالي  -2

  . 472إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  -3

  . 178، المرجع السابق ص إیمان محمد علي الجابري - 4
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المخدرة فیقصد به تقدیم المادة المخدرة لشخص دون أن تكون لهذا الأخیر أما عرض المادة 

لمخدرة حیث أن العارض قد أبدى الرغبة أو لم تصدر منه من قبل النیة في أخذ المادة ا

رغبته في تقدیم المادة المخدرة للمعروض علیه أولا قبل أن یصدر عن هذا الأخیر رغبة في 

  ، وعرض المادة دة المخدرة  سواء كان ذلك بمقابل، أو بدون مقابلأخذ الما

عرض ، قد یكون هناك تسلیم بدون  ، كماالمخدرة قد یسبق التسلیم، و قد یكون متزامنا معه

  .و لكن غالبا ما یكون هناك عرض قبل تسلیم 

كذا العرض بقصد ، و التسلیم و أن العرض ینطوي على فعل الحیازة بالإضافة إلى هذا نجد

، و هذه الأفعال أشد ى كمیات صغیرة من المادة المخدرة، ینصب علالاستهلاك الشخصي

ر قد ساهم بفعله في تناول و ، لأن الغیالشخصي الاستعمالمن الحیازة أو الإحراز بقصد 

  .استهلاك المواد المخدرة 

بأنه الاستعمال  ،09و المقصود بالاستعمال الغیر المشروع فقد عرفته المادة الثانیة فقرة 

  .طبیةالموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة  العقلیة،الشخصي للمخدرات أو المؤثرات 

  

  للاستعمالالدفع  و الاستعمالالتسهیل للغیر : الفرع الثالث      

    

المواد  استهلاكتدخل الغیر في عملیة  18ـ  04من القانون رقم  15رت المادة حص          

واد تسهیل الغیر الاستعمال غیر المشروع للم: هماهاتان الصورتان رة في صورتین، و المخد

  .الثانیة دفع الغیر للاستهلاك بطرق احتیالیة المخدرة أو المؤثرات العقلیة، و 

، ات العقلیة بقصد تسهیل الاستعمالالمشروع للمواد المخدرة أو المؤثر  غیر استعمالفتسهیل 

، و ذلك بقیام الجاني بتذلیل ن وجه حق استهلاك المادة المخدرةو هو تمكین الغیر بدو 

موقف معین  اتخاذالصعوبات والعقبات التي یواجهها الراغب في تعاطي المخدر، أو بالأقل 

  .اطي من تحقیق غایته یمكن المتع
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و لابد أن یلي التسهیل تعاطي  سلبي،أو بفعل  إیجابي،و قد یكون تسهیل الاستعمال بفعل 

  .)1( و هذا ما یمیزه عن التسلیم للاستعمال غیر المشروع المخدرة،الغیر للمادة 

  .ابلمقبدون  أو بمقابل،و قد نصت المادة السالفة الذكر على أنه یستوي أن یكون التسهیل 

بالإضافة إلى ذلك فإن التسهیل یتطرق إلى كل الأفعال التي یقوم بها الشخص حتى یتمكن  

دون أن یقوم ببیعها أو یسلمها  المشروع،من استعمال المادة المخدرة على الوجه غیر  الغیر

  . )2( له

قر ، مع أنه أركز على المحل في عملیة التسهیل وبالرجوع إلى النص، نجد بأن المشرع قد

  .التي یلجأ إلیها الجاني لتحقیق الاستعمال غیر المشروع للغیر أخرىبأیة وسیلة 

، أي القیام بما یلزم لجعل ه إیجاده وإعداده وتهیئته، فضلا على إدارتهوتوفیر المحل یقصد ب

عمال غیر المشروع للمادة المحل أو المكان جاهزا لاستقبال المستهلك من أجل الاست

، وإذا كان المكان موجودا لابد ث على مكان معین للتعاطي وإیجادهك بالبح، ویتم ذلالمخدرة

 ، سواء كان هذا المحل شاغرا أو معداعمال غیر المشروعمن إعداده أي تخصیصه للاست

 أو، ولا عبرة بطبیعة المكان سواء كان غرفة أو منزلا لأغراض أخرى تغطي فعل الاستهلاك

  .)3( ، أو ركنا في مقهىمكانا مهجورا

ما یلزم من وسائل  ، ویقصد بذلك إحضارلمحل یتم تهیئته أي بمعنى تحضیرهو بعد إعداد ا

، ر یحتاجه المتعاطي عند الاستهلاك، وفي الأخیر إدارة المحلآخ شيء، وأي اتو أدو 

فیقصد به قیام الجاني بكل ما یلزم لتمكینه من الإشراف وتنظیم وتوجیه عملیة تعاطي المواد 

  .ل المحل المخدرة داخ

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .89، 88إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  -1

  . 196، صمصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق -2

  . 93، ص إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق -3
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م فعل تسهیل فینطبق علیه الجناة،فإذا تعدد  أشخاص،عدة  وقد یقوم بهذه الأفعال شخص أو

  .واحدةأو لمرة  باستمرارالمحل  ویستوي أن یكون توفیر الاستعمال،

وقد أعطى المشرع الجزائري وصفا واحدا لهاته الأفعال ولم یحدد بالضبط معنى توفیر 

 المصطلحات،فحبذا لو حدا حذو هذا الأخیر في تحدید  المصري،كما فعل المشرع  المحل،

  .والغموضیكنفه العموم  و لم یترك مصطلح توفیر المحل

المخدرة أو المؤثرات  وفضلا على ذلك فإن تسهیل للغیر استعمال غیر المشروع للمواد

   ، أو مسیرین أوعلى كل الأشخاص سواء كانوا ملاكا، ینطبق هذا الفعل كذلك العقلیة

منزل مفروش أو حانة أو  ، وحتى المستعملین بأیة صفة كانت لكل من فندق أومدیرین

، في صص للجمهور أو مستعمل من الجمهورأي مكان مخ أو ناد أو مكان عرض أو مطعم

خدرات داخل المؤسسات أو ملحقاتها، أو في هذه الم لباستعماحالة السماح للمستهلك 

  .المخدرات  انتشار، والغرض من ذلك الحد من الأماكن المذكورة

الأشخاص  المدیرون فهمرون أو أما المسی المذكورة،والمقصود بالملاك هم أصحاب الأماكن 

وفیما یخص  .الأماكنوكذا توجیه وإدارة تلك  والإشراف، الذین یقومون بالتنظیم والتسییر

استغلال العین  المستعملین من الجمهور فیقصد بهم أولئك الذین یقومون باستعمال أو

  .الانتفاع بها المؤجرة أو

، جاءت على 18ـ  04من القانون  15لمادة والأماكن التي تم ذكرها في الفقرة الأولى من ا

، وذلك لأن الفقرة نصت على مفروشة، والحانات والمطاعم، كالفنادق والمنازل السبیل المثال

  .أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من طرف الجمهور 

لجمهور، ولو لاستقبال ا ان الذي أعد سلفا ومسبقاالمك: ویقصد بالمكان المخصص للجمهور

، أما المكان المستعمل من الجمهور هو المكان المستغل فعلا من قبل عمل بعدلم یست

السلطة التقدیریة  ، یعود إلىأم لا الجمهور ، وتحدید ما إذا كان المكان مخصص للجمهور

  .، ویستوي أن تكون هاته الأماكن شاغرة أو عامرة أثناء الاستعمال لقاضي الموضوع
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ین المحل المعد غیر المشروع ب الاستعمالن تسهیل للغیر ونلاحظ بأن المشرع قد ساوى بی

وكان من المفروض  ،المخصص والمستعمل من قبل الجمهور، والمحل بعیدا عن الجمهور

، وتشدید العقوبة على التسهیل الذي وجعل كل واحد منهما جریمة مستقلة، التفرقة بینهما

ذلك لأن آثارها تتعدى ، و مخصصة أو مستعملة من قبل الجمهورینصب على أماكن 

  .المتعاطي وقد تمس أشخاصا آخرین 

فقد نصت على إحدى صور فعل دفع الغیر للاستعمال غیر  15أما الفقرة الثانیة من المادة 

  ، ویكون ذلك باستخدام وسائل وأسالیب الغش شروع للمادة المخدرة بواسطة الغشالم

أو مشروبات  غذائیةرة في مواد ، وذلك بوضع المادة المخدوالخداع، ضد المجني علیه

، وتقدیمها للمجني علیه دون أن یكون للاستهلاكبمعنى وضع المخدر في كل مادة قابلة 

  .                       علمٌ بذلك  لدى هذا الأخیر

مرة واحدة وقد یقوم به عدة مرات، وغالبا ما یكون بتكرار  وهذا الفعل قد یقوم به الجاني

، تهاع المادة المخدرة في المواد الاستهلاكیة لا تعتبر جریمة قائمة بذا، وبمجرد وضالفعل

ما یجعلها تختلف عن  ، وهذا)1( لابد أن یستهلك المجني علیه المادة الموضوع فیها المخدر

  .جریمة التسلیم للتعاطي 

إلى هذه الصور من سلوك الدفع توجد صور أخرى لم تنص علیها الفقرة الثانیة  بالإضافة

، فالإكراه مادي ومعنوي، والتي تطرق إلیها الفقه ومنها صورة الإكراه بنوعیه 15المادة  من

، والإكراه المعنوي یؤدي إلى التأثیر على إرادة المجني الإرادة انعدامالمادي الذي یؤدي إلى 

قتل إذا لم یتناول ، كمن یشهر مسدسه في وجه آخر مهددا إیاه باللانعدامهاعلیه ولیس 

قها إذا اتجهت ، وهذه الأخیرة یمكن تحقی)2( ، وكذا وسائل الترغیب والإغراءالمخدر الجوهر

، وكان على المشرع النص ذین تكون إرادتهم غیر مكتملة بعد، الإلى الأشخاص القصر

  .علیها و التوسع في أفعال دفع الغیر للتعاطي

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، 2006دار الكتب القانونیة، مصر،  ،بعةط وند غني، جرائم المخدرات،سمیر محمد عبد ال - 1

  . 199ص

  . 214ـ  213مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص  - 2
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  التصرف في العقاقیر المخدرة لغیر الغرض الشرعي  :الرابعالفرع       

  

هذه في  الممیز والشيء، للتصرف إجرامیةصور  ، ثلاث16تضمنت المادة           

، إما الشخص الذي له حق في الأفعال أن الجاني مختلف، حیث یتصف بهاتین الصفتین

  الطبیب و  ، وهوان  یمكن تناول المؤثرات العقلیة، بناءا على وصفة طبیةتقریر ما إذا ك

، ل على وصفة طبیة وهمیة أو محاباة، و إما الشخص الذي تمكن من الحصو الصیدلي

و   استخدمتالعقلیة لأن المخدرات مجرمة بحسب طبیعتها إلا إذا فالمادة هنا هي المؤثرات 

  أدخلت في تركیب الأدویة أي في المجال الطبي أو العلمي في میدان الأبحاث 

 و الطبیب هنا هو الشخص الحاصل على شهادة دكتوراه من إحدى الجامعات الجزائریة أو

، و ه حق ممارسة مهنة الطبة لها من إحدى الجامعات الأجنبیة، تخول لشهادة معادل

یجب أن یكون متحصلا على  الشيءالمعتمد رسمیا من قبل الدولة، وأیضا الصیدلي نفس 

  .    شهادة الصیدلة تمكنه من ممارسة عمله كصیدلي 

  : الركن المادي في هاته الجرائم هيوالأفعال المجرمة والتي تشكل  

  .معانیهاباة لم یقم المشرع بتحدید ـ تقدیم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو وصفة المحا

فالوصفة الطبیة الصوریة هي تلك الوصفة الوهمیة التي یقدمها الطبیب لشخص من أجل 

 تتطلب استعمال تمكینه من الحصول على المؤثرات العقلیة مع علمه بان حالته الصحیة لا

ة أم یسلمها لغیره ، سواء كان هذا الشخص سوف یتناول هذه المؤثرات العقلیمثل هذه الأدویة

 .  

وذلك لأنه  المشرع به،فهو مصطلح یكتنفه الغموض أكثر، فماذا یقصد  المحاباة،أما وصفة 

وسیجد القاضي صعوبة في تبیان ما إذا كانت  العملي،سوف یطرح إشكالا في المیدان 

  . وصفة محاباة أم لا ؟ 
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من تكون له الصلاحیة وتحدید  المحاباة،وعلیه كان من المفروض تحدید مصطلح وصفة 

  .والقول بأنها وصفة طبیة أم لا الوصفة،في تقدیم صفة لهذه 

أي تلك الوصفة التي یقدمها الطبیب  مجاملة،و وصفة المحاباة یمكن تعریفها بأنها وصفة 

  .لشخص نتیجة لاعتبارات شخصیة بینهما، أو مقابل خدمة یقدمها ذلك الشخص للطبیب 

مثل في تسلیم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع ـ أما الصورة الثانیة فتت

یقوم بتسلیم المؤثرات  فمن واجب الصیدلي أن لا. المحاباة للوصفات الطبیة الصوري أو

  .أو قدمت له وصفات طبیة صوریة كانت أم وصفات محاباة طبیة،العقلیة بدون وصفة 

صفة الطبیة صوریة أو الصیدلي بأن الو  ، هو كیفیة إثبات علموالإشكالیة التي تطرح هنا

، مع أن ذلك یعد من على قاض الموضوع إثبات ذلك عملیا، حیث یصعب وصفة محاباة

  .المسائل الموضوعیة

ـ أما الصورة الثالثة فتتمثل في محاولة الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع تحصل 

  .یهعرض عل علیها بواسطة وصفات طبیة صوریة بناء على ما

على وصفات طبیة بناءا على مرضهم  یحصلونوهذه الصورة تخص الأشخاص الذین 

وكل هذه  ،)1( من أجل الحصول على المؤثرات العقلیة قصد بیعها باستخدامهافیقومون 

، فإذا ساعد شخص الشریك أیضا إذا وجدالأفعال لا یعاقب علیها فقط الفاعل الأصلي بل 

  .الأفعال یعتبر شریكا في الجریمة المرتكبة ما الجاني على ارتكاب أحد هذه

، نجد بأن لیه وبالرجوع إلى قانون العقوبات، لم یعرف الشریك وع 18ـ  04والقانون رقم 

، ولكنه ساعد امن لم یشترك اشتراكا مباشر "منه قد اعتبرت الشریك في الجریمة  42المادة 

 أوعال التحضیریة أو المسهلة الأف ارتكابالفاعلین عن  بكل الطرق أو عاون الفاعل أو

  ".المنفذة لها مع علمه بذلك 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   .35نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 1

  

ویقصد بأعمال المساعدة أو المعاونة تلك الأفعال التي تعد ضروریة لارتكاب الجریمة ولا 

  .تحضیریة أو المسهلة للجریمةولا تتخطى الأعمال ال الشروع،تصل إلى درجة 
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 تحدیدها،أما الأعمال التحضیریة فیقصد بها تلك الأعمال التي تسبق مرحلة التنفیذ ولا یمكن 

  .اختلاف الجرائم بتنوع وفهي تتنوع وتختلف 

فهي الأعمال التي ترتكب عند تنفیذ  للجریمة، المنفذة وفیما یخص الأعمال المسهلة أو

  .  )1( وین الركن المادي للجریمةالجریمة ولا تدخل في تك

وقد تم  العود،و في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم ینطبق علیه وصف 

  .سابقةتعریف العود بأنه ارتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة 

  :فيوللعود شروط تتمثل 

  .ـ وجود حكم جزائي نهائي سابق 1

  )2( الباتالحكم الأول  جریمة ثانیة بعد ارتكابـ  2

  

  التعامل في المخدرات    :الخامسالفرع       

   

حیث اقتبسته ، 18ـ  04ویقصد بالإنتاج كما جاء في المادة الثانیة من القانون رقم           

عملیة تتمثل في "من المادة الأولى من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات بأن الإنتاج هو عبارة عن 

  "القنب عن نباتاتها  راتنجأوراق الكوكا والقنب و  فصل الأفیون و

تحلیل مادة قائمة فصل عناصرها المكونة فصلا یتم به الحصول على "والفصل معناه  

  . )3(" المادة المخدرة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، وم للنشر، عنابة، الجزائر، دار العلبعةط ونالوجیز في القانون الجنائي العام، دمنصور رحماني،  - 1

  .142،ص  2006

، دار هومة للنشر والتوزیع ، قانون الجزائي العام، طبعة خامسة، الوجیز في الأحسن بوسقیعة -2

  .314، ص 2007الجزائر،

  .60إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  - 3
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احد وهو ونلاحظ بأن مصطلحي الاستخراج والفصل قد جمعهما المشرع تحت مصطلح و 

  .الإنتاج أي أن الإنتاج یشمل كلا من الاستخراج والفصل

الجواهر المخدرة غیر موجودة وقد عرف الإنتاج أیضا بأنه خلق واستحداث جوهر من 

، أو لم یكن لها وجود من قبل وذلك بالقیام بفعل یؤدى في النهایة إلى ظهور المادة أصلا

لیة التي تؤدي إلى الوصول إلى المواد الأولیة وعلیه یمكن القول بأنها العم. )1( المخدرة

  .لإعداد أنواع ذات مواصفات محددة من المخدرات

التي  الإنتاج،جمیع العملیات غیر " بأنه  02فقد تم تعریفه هو كذلك في المادة  الصنع،ـ أما 

وتشمل التنقیة وتحویل المخدرات إلى  العقلیة،بها على المخدرات والمؤثرات یتم الحصول 

  ".مخدرات أخرى

، التي من شأنها مزج خلاف الإنتاج والاستخراج والفصل بمعنى أن الصنع هو كافة العملیات

و  الباربیتیوراتصنع : النهایة على المواد المخدرة مثل مواد معینة من أجل الحصول في

 ، ومهما تكون الموادلة المستخدمة سواء آلیة أو یدویةالأمفیتامینات، مهما كانت الوسی

، إذا مزجت وأدت في النهایة إلى مخدرة أو غیر مخدرة استخدمتالأصلیة الممزوجة التي 

  .)2( استحداث مادة مخدرة

ولقد نص القانون على تجریم صناعة وإنتاج النباتات المخدرة كالخشخاش الذي یستخرج منه 

  ل، ومن ثم فهو یشمل جمیع النباتات التي تنمو بفعفیون، عن طریق خدش ثمارهالأ

من حامض الباربیتیوریك  مواد كیماویة تستحضر ، أو)peyotl(الطبیعة مثل صبار البیوتل

، تستعمل كمهدئات أو ، ومواد أخرى شبیهة الخواص) liminal(كالباربتال أو اللومینال

  . )3( منومات

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .383إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  -1

  .61إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  - 2

دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  الطبعة الثانیة،سامیة حسن الساعاتي، الجریمة والمجتمع،  -3

  .206، 205، بیروت، لبنان، ص 1983
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وقد ساوت الاتفاقیة جنیف بین الاستخراج والفصل حیث عرفت الاستخراج بأنه فصل 

المادة أو المركب الذي یكون ذلك الجوهر جزءا منه دون أن تتضمن الجوهر المخدر من 

في حین یرى بعض الفقه بأن الاستخراج . العملیة أي صنع أو التحویل بمعناهما الصحیح

مقصور على استخراج مادة مخدرة من مادة مخدرة أخرى یدخل هذا المخدر في تركیبها ، 

، أما الفصل فهو ستحضر یدخل في تركیبهامركب أو م أما الفصل فهو استخراج المخدر من

   .)1(استخراج المخدر من مركب أو مستحضر یدخل في تركیب

ـ حیازة و عرض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة قد تم التطرق إلى مفهوم هذین الفعلین 

  .سابقا ولا داعي لتكرار ذلك

عقد یلتزم " و البیع هو ،صد به جعل المخدرات موضوعا للبیعفیق: بیع المخدرات أماـ 

  "مقابل ثمن نقدي أو حقا مالیا أخر یئبمقتضاه البائع بأن ینقل المشتري ملكیة الش

على  ، وهذا العقد ینظر إلیه من جهة البائعمن القانون المدني 351هذا ما نصت علیه المادة

دة المخدرة م بتسلیم الما، فالبائع یلتز من جهة المشتري على انه عقد شراء، و أنه عقد بیع

نعقاد البیع أن یتم تسلیم ، و لا یشترط لاتزم هذا الأخیر بدفع ثمنها نقدا، في حین یلللمشتري

  .)2( ، أو یقوم المشتري بدفع الثمنالمبیع

واء ، و الحصول على المخدرات یكون بأي وسیلة سعـ الحصول أو شراء المخدرات قصد البی

واد دل حیث یسعى الجاني إلى الحصول على الم، أو بالتبابالتنازل عنها من قبل صاحبها

، و هو عقد یلتزم ل یعد من صور التصرفات القانونیة، و التبادالمخدرة أو المؤثرات العقلیة

بمقتضاه المتعاقدین بأن ینقل إلى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال لیس من النقود في 

  .مقابل تسلیم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   60، ص ـ إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق 1

  .78إدوار غالي الذهبي، المرجع نفسه، ص ـ  2
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أما التنازل فیتم بتسلیم المادة المخدرة قد یكون بمقابل أو بدون مقابل، وتختلف المبادلة عن 

وكذا التبادل هم إحدى صور  البیع،ء أو في حین الشرا الثمن،الشراء من حیث طبیعة 

  .التنازل

تجار في المخدرات من ، ویعتبر الالبیع بالاتجار في المواد المخدرةویقصد بعبارة قصد ا

، والاتجار یتسع لیشمل كل تصرف بمقابل في المواد المخدرة ولا یتحقق صور التعامل

ذه نشاطا معتادا له لحسابه تخاالاتجار إلا إذا احترف الجاني التعامل في المخدرات أي ا

  ، وأن تكون ذات غرض هناك تعدد في العملیات التجاریة ، حیث یجب أن یكونالخاص

 منه الاسترزاق محدد والمتمثل في تكریس الجاني نشاطه بصفة معتادة لمزاولة هذا العمل و

)1(     .  

التجارة من ضمن  فقد تكون الرئیسیة،ولا یشترط أن یكون هذا النشاط هو حرفة المتهم 

  . )2(مجموعة النشاطات التي یمارسها المتهم 

ویمكن تعریف التخزین بأنه  ،18ـ  04من القانون رقم  02لم تتطرق إلیه المادة : ـ التخزین

  .حفظ المادة المخدرة بطریقة غیر مشروعة في أماكن مخصصة لذلك وتخبئتها

أو  بتقطیعها،بإعدادها وتجهیزها إما ـ تحضیر المخدرات أو المؤثرات العقلیة ویكون ذلك 

  .تهیئتها لتكون قابلة للتداول

تقسیم المخدرات أو المؤثرات  يترویجها، أویقصد  العقلیة،ـ وتوزیع المخدرات أو المؤثرات 

  وتوزیعها على صغار تجار المخدرات أو المؤثرات العقلیة العقلیة،

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .437راهیم المنجي، المرجع السابق، ص إب - 1

  .120إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  -2
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ویقصد بالوساطة  :الوساطةهي إحدى صور  العقلیة،ـ السمسرة في المخدرات أو المؤثرات 

التوسط بین طرفي التعامل لتعریف كل منهما بالآخر والتقریب بینهما في السعر أو في 

یتطلب ذلك الاتصال  یشترط أنولا  بمقابل،والسمسرة تكون  عام،وجه ب الصفقة،شروط 

  .) 1( بالمخدر

ـ شحن أو نقل عن طریق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة ویعني ذلك وضع 

، ویعرف مكان إلى آخر داخل إقلیم الدولة ، ونقلها منواد المخدرة على متن وسائل النقلالم

یع أو التجم النقل بأنه حیازة المادة المخدرة وإیصالها من مراكز الإنتاج أوأیضا الشحن و 

، ویتحقق النقل سواء كان ذلك بمقابل الاستهلاك، وكذا مناطق التغلیف إلى مناطق التسویق

، عد هذه العملیة من أخطر العملیات، وتوهو الحلقة في العملیة التجاریة ،ون مقابلأو بد

  .، وهي تعتبر من الجرائم المستمرةالخ... شریة مسلحة بالعتادبحیث تتطلب إمكانیة ب

نقل المواد الموضوعة تحت ( بأنه ل، النق18ـ  04 من القانون رقم 02وقد عرفت المادة 

  ).المراقبة داخل الإقلیم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طریق العبور

سواء كانوا بائعین أو  بالتجزئة،و بالجملة أ اكانو  ء، سواوكل هذه الأفعال تستهدف الوسطاء

  . )2( مشترین

ولة لهم ـ عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخ

، وهو السلوك الإجرامي بالتعدي أو ویتمثل في السلوك المادي ،بموجب أحكام هذا القانون

، موجها ضد جسد العون أو ضد نفسیته ، سواء كان هذا السلوكالعنف المقاومة بالقوة أو

  .  )3( أو المهام الموكلة له لوظائفهوهذا السلوك یقع أثناء ممارسة العون 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .80إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص - 1

  .458أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  -2

  .492إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  -3
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والسلوك المادي یتطلب أن یكون إیجابیا و لیس سلبیا، فلا یمكن تصور سلوك سلبي یؤدي 

إلى عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم 

البحث  لأعوان عند الكشف عن الجرائم أووغالبا ما تتم عرقلة ا بموجب أحكام هذا النص،

، والغرض من العرقلة هو ، وكذا عند مطاردة المجرمیننازل، وعند اقتحام المعن المخدرات

 تثبتالحیلولة دون وصول الأعوان إلى أدلة الإدانة سواء كانت مواد مخدرة أو أدلة أخرى 

  .وقوع الجریمة

الملغاة نجد بأن  05ـ  85ن القانون رقم م 143ویتضح مما سبق وعند الرجوع إلى المادة 

 143المشرع الجزائي قد توسع في تجریم الأفعال المعاقب علیها حیث كانت تنص المادة 

على صناعة وتحضیر وتحویل واستیراد ونقل و عرض للتجارة بأي شكل كان المواد المخدرة 

زیادة على ذلك الإنتاج نت ، قد تضم18ـ  04من القانون رقم  17والمؤثرات العقلیة ، فالمادة 

د البیع أو التخزین أو الاستخراج، وضع للبیع أو حصول وشراء قص ، أو البیع أوو الحیازة

  .، نقل عن طریق العبور، شحن، السمسرةالتوزیع، تسلیم بأیة صفة كانت

 ، وهي أفعال لم یتم التفصیل فیها من قبل ،ستیراد والتصدیر واعتبرهما جنایةوقد استبعد الا

و ما نظنه بأن المشرع قصد من وراء هذا التوسع في التجریم تدارك النقص الذي كان في 

  .، وتجریم أفعال تؤدي إلى ترویج المخدراتالملغاة 05ـ  85من القانون رقم  143المادة 

وفیما یخص عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم فإنها جریمة 

حیث كانت تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في  ،18ـ  04قانون رقم مستحدثة في ال

  . قانون العقوبات

أما السلوك الموجه ضد  ومقاومته،كالضرب و الجرح و دفعه  العود،ـ السلوك موجه ضد 

  .كالضغط علیه تهدیده بأذیة أحد أفراد أسرته نفسیته،

  

  

  

  المخدرات  جنایة :الثانيالمطلب     
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كل الأفعال التي لها علاقة سواء بالتعامل في المخدرات  18ـ  04م القانون رقم جر           

ال في تألیف جماعة إجرامیة و تتمثل هذه الأفع جنایات،وكیّفها على أنها  إنشاءها،أو 

وكذا  والاستیراد،أولى وأیضا التصدیر  فقرة 17الأعمال التي نصّت علیها المادة تمارس 

  .مخدرةالزراعة النباتات 

وقد توسع المشرع أیضا في نطاق التجریم حیث جرم كذلك كل الأفعال التي تِؤدي إلى 

 ، وتتمثل هذه الأفعال في صناعة ونقل و توزیعالمؤثرات العقلیة أوصناعة المواد المخدرة 

هاته الجنایات هو تماثل في العقوبة و التي تقدر  ، وما یمیزالسلائف والتجهیزات و المعدات

  .الجنح  ن المؤبد كما عمل المشرع على تقلیص عدد الجنایات بالمقارنة مع عددبالسج

، أساس طبیعة الأفعال، على متعلق بالجنایات إلى أربعة فروعوسیتم تقسیم هذا المطلب ال

المواد المخدرة و المؤثرات  فيفالفرع الأول تخصصه للأفعال التي تنطوي على التعامل 

، و الفرع الثاني لى عندما تقوم بها جماعة إجرامیةفقرة أو  17ادة العقلیة والتي عددتها الم

، أما الفرع الثالث سنتناول فیه الأفعال التي تؤدي إلى والاستیرادسنتكلم فیه عن التصدیر 

، والمتمثلة في زراعة ه الأفعالالمؤثرات العقلیة وكل ما یتصل بهاتخلق المواد المخدرة و 

، والفرع الرابع نتطرق إلى  لمواد المخدرة والمؤثرات العقلیةاالنباتات المخدرة أو صناعة 

  .صناعة ونقل وتوزیع السلائف والمعدات والتجهیزات و ذلك نظرا لشدة خطورة هاته الأفعال

  

  

  

  

  

  الاستیرادتألیف عصابة والتصدیر و  :الأولالفرع       

المنصوص علیها في الفقرة ویعاقب على الأفعال .. ".على03فقرة 17نصّت المادة           

  ".الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامیة منظمة
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و  منظمة،جرّم المشرع من خلال هذه النصوص عدة أفعال تتمثل في تألیف جماعة إجرامیة 

  .17في تسییر أو تنظیم أو تمویل النشاطات المذكورة في المادة 

لمشرع استحدث في نصوصه الأفعال المتعلقة بتألیف و ما تجدر الإشارة إلیه هو أنّ ا

وجودة من قبل في حیث لم تكن م التمویل،و كذا التسییر و التنظیم و  إجرامیة،عصابة 

  .05ـ  85القانون رقم 

، حیث منظمة أو تألیف عصابة إجرامیة إجرامیةو یتمثل الركن المادي في تكوین جماعة 

فقرة أولى جنایات بعدما كانت جنح في حالة  17ادة تصبح الأفعال المنصوص علیها في الم

، و یقصد بتألیف جماعة تكوینها و تشكیلها من ام بتنفیذها جماعة إجرامیة منظمةالقی

شخصین أو أكثر و یتخذ هذا النشاط صورة الاتفاق الجنائي المنظم على ارتكاب الجرائم 

، و تختلف الجماعة على خل البلاددا  18ـ  04من القانون رقم  17ها المادة التي نصّت علی

  .)1( الاتفاق الجنائي بالتنظیم و الاستمراریة

فقرة أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  02و قد عرفت المادة           

ـ  02ائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي ، و التي صادقت علیها الجز 2000عبر الوطنیة لسنة 

محددة البنیة، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو " یة المنظمة بأنها اعة الإجرامالجم 2002عام  55

، و تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من أكثر، موجودة لفترة من الزمن

الجرائم الخطیرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر 

  " .أو منفعة مادیة مباشر على منفعة مالیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .47نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 1

  
  

  

جماعة غیر مشكلة " ... على أنه  «البنیة جماعة محددة " كما عرفت مصطلح           

  . )1(.." .متطورةولا یلزم أن تكون لها بنیة  ما،عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم 
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و یستخلص من هذا التعریف بأن الجماعة الإجرامیة المنظمة تتكون من ثلاثة           

من بینها جرائم  الخطیرة،تنظم نفسها بطریقة محكمة لممارسة الجرائم  أكثر،أشخاص أو 

من أجل الحصول على منافع سواء كانت مادیة أو  مسبقا،المخدرات مخطط و مدبر لها 

     .مالیة

  .ولابد من وجود الاحتراف أشرار،المنظمة تقابلها في القانون العام جمعیة  و هذه الجماعة

و یدخل ضمن مصطلح جماعة إجرامیة منظمة كل فعل یكون له علاقة بتلك الجماعة سواء 

أو تنظیمها ووضع الخطط الإجرامیة، و تقدیم كان بالانضمام إلى تلك الجماعة أو إدارتها 

، من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة اك فیهاالمساعدة للجماعة، أو الاشتر 

، و قد راعى القانون في جریمة تألیف العصابة انتقال 18ـ  04من القانون رقم  01فقرة  17

، حیث تتمیز الجماعة )2( الإجرامیةمركز الثقل من دائرة النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات 

لى درجة عالیة من ع ، وكذاالجرائم ارتكاب، والدقة في مجرامیة المنظمة بالتنظیم المحكالإ

، في الوصول إلیها ، فتجد الضبطیة صعوبةالذكاء و الحذر، و السرعة في تنفیذ المهام

العنصر  و كذلكبالإضافة إلى استخدام إمكانیات عالیة و متطورة و وسائل جد حدیثة 

  .البشري المدرّب

لاك بعدما كانت منطقة عبور حیث لا یمكن القول و بما أنّ الجزائر أصبحت منطقة استه

  ، القنب الهندي في الجنوب الجزائريعنها بأنّها منطقة إنتاج رغم وجود مزارع لزراعة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ة، ، مدیریــة الدراســات القانونیــة و الوثــائق، الــدیوان الــوطني للأشــغال التربویــ61ـ نشــرة القضــاة، عــدد  1

  . 22، الجزء الثاني، ص 2006الجزائر، 

   .47عبد الحمید الشواربي،المرجع السابق، ص  -2

  

  

و ذلك لأنّ هذه الكمیات المزروعة لا تلبي حاجة سوق الاستهلاك المحلیة فأغلب الأفعال 

في المخدرات و المؤثرات العقلیة، و  التي تقوم بها الجماعة الإجرامیة تتمثل في المتاجرة

  .، و تصدیرهاو توزیعها و استیرادها نقلها
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لو كانت في ترتكبها جماعة إجرامیة منظمة و " و كان یتوجب على المشرع أن یضیف عبارة

، وذلك لأنّ "الجزائري، أو جزء منه  الإقلیم، إذا كانت هذه الأفعال قد ارتكبت داخل الخارج

ث تنقل المخدرات أو المؤثرات ، حیظمة لها فروع في العدید من الدولالجماعة الإجرامیة المن

حدود الجغرافیة ، فهذه الجماعة لا تعترف بالمناطق إنتاجها إلى مناطق تسویقهاالعقلیة من 

لأدوار على أعضائها بطریقة ، حیث توزع اما یطلق علیه بالمنظمة الإجرامیة، و هو للدول

  .، فكل فرد یعتبر حلقة في سلسلة الجماعةمحكمة

ن لابد من تجریم مجرد التشكیل العصابي إذا تبین ذلك و لو لم ترتكب بالإضافة إلى ذلك كا

   ارتكابهانیتهم إلى  انصراففقرة أولى إلى  17الأفعال المنصوص علیها في المادة 

نظرا لتفاقم مشكلة  المنظمة،وقد أضاف المشرع مصطلح الجماعة الإجرامیة           

 الجزائري،أوساط الشعب انتشارها الكبیر في و  خطورة،المخدرات في الجزائر بصورة أكثر 

مما یدل على وجود جماعات إجرامیة تتحكم في تجارة و ترویج المخدرات و المؤثرات العقلیة 

  .الجزائرفي 

على تجریم تسییر  18فقد نصت المادة  المنظمة،بالإضافة إلى الجماعة الإجرامیة           

  .17المادة  و تنظیم و تمویل النشاطات المذكورة في

، و تحدید ق الأهدافیالأنشطة الإجرامیة لتحقو یقصد بالتسییر والتنظیم تحدید           

، بحیث یتم إسناد نشاط معین إلى الشخص الذي لذین سیقومون بتنفیذ هذه الأنشطةالأفراد ا

الیب ، وأسمهاراته مع ما یتطلبه هذا النشاط، و كذلك تحدید مراكز السلطةتتوافق قدراته و 

، ناء هیكل تنظیمي یحدد دور كل فرد، بالإضافة إلى بشراف و التنسیق بین هذه الأنشطةالإ

  ، و توزیع الأدوار على و تحدیدها ارتكابهابمعنى التخطیط للأفعال المراد 

  

  

، بغیة تحقیق الأهداف التي یرغب في الوصول و الإشراف علیهم و التنسیق بینهمالأفراد 

  .إلیها 
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حیث  منظمة،و غالبا ما یكون التسییر و التنظیم داخل و ضمن جماعة إجرامیة           

و التي تقوم بقیادة هذه الجماعة و  المدبرة،توكل مهمة التسییر و التنظیم إلى العقول 

  .الجرائمهذه  ارتكابتوجیهها نحو 

، رة أولىفق 17فالتسییر و التنظیم قد ینصب على فعل من الأفعال التي وردت في المادة  

 الصنع من خلال تحدید أنواع المخدرات المراد إنتاجها أوكتنظیم عملیة الإنتاج أو 

أو تنظیم عملیة البیع  ،ماكن التي تتم فیها هذه العملیات، و الأصناعتها، و كیفیة القیام بذلك

 ، و تحدید طرق التخزین و مدة التخزین وذلك بتحدید نقاط البیع و التخزین، و و التخزین

مسرة من ، وكذلك تنظیم و تسییر عملیة السالكمیة المراد تخزینها أو بیعها، و كیفیة التوزیع

، بغرض تقریب وجهات خلال تحدید مكان اللقاء، و موعده، و الإشراف على هذه العملیة

  .النظر 

لك بتحدید ، وذأو توزیع أو تسلیم بأیة صفة كانتأما تنظیم و تسییر الاستخراج أو تحضیر 

، وزمن التوزیع وأیضا یة عملیة الاستخراج، و التحضیر، و تحدید نقاط التوزیع و طرقهكیف

  .التحضیر و التوزیع و التسلیم 

أو نقل المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة ،  و فیما یتعلق بالشحن و النقل عن طریق العبور

دید نقاط النقل عن ، و تحبتحدید كیفیة الشحن و زمن الشحن فیقصد بتسییرها و تنظیمها

، وكذا الأماكن التي كان الوصولو م الانطلاقطریق العبور أو النقل من خلال تحدید مكان 

، فضلا على تحدید وسائل النقل و الشحن  الانطلاق، مع تحدید زمن عبرها یتوجب المرور

و  أماكن التي یتم تخبئة فیها المخدرات، وطرق و ي یریدون نقل وشحن فیها المخدراتالت

  . المؤثرات العقلیة عن الأنظار داخل وسائل النقل و الشحن 
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وتخصیص كل مجموعة بنشاط  الأنشطة،كما قد ینصب التسییر و التنظیم على جل هذه 

وغالبا ما یكون ذلك  تسییرها،ویتم التنسیق بین هذه المجموعات و الإشراف علیها و  معین،

  .بعضهابیة هذه الأنشطة أو تقوم بأغل كبیرة،من خلال منظمة إجرامیة 

، تتمثل في فقرة أولى 17و فیما یتعلق بتمویل إحدى الأنشطة الواردة في المادة           

تغطیة ، حیث أن هذه الأخیرة تتطلب لتنفیذها أموال لفیر الأموال للقیام بهذه الأنشطةتو 

إمكانات مادیة و ، فالقیام بهذه الأنشطة یحتاج إلى أموال مختلف التكالیف و المصاریف

مواد و أدوات و آلات للقیام  ، فعملیة الصنع أو الإنتاج تحتاج إلىحسب طبیعة كل نشاط

كبات و إلى مصاریف ، كما أن عملیة الشحن و النقل مثلا تحتاج إلى وسائل النقل و مر بها

بیرة ، تحقیق أرباح كراء تمویل هذه الأنشطة الإجرامیة، و یهدف الممول من و النقل و الشحن

  .تذره هذه الأعمال من أموال طائلةنظرا لما 

مواد المخدرة و في ال الاتجارفقرة أولى تهدف إلى  17وكل هذه الأنشطة الواردة في المادة 

، یساعد بشكل كبیر على الترویج لها، و التسییر و التنظیم و كذا التمویل المؤثرات العقلیة

، وما تحققه من أرباح تجعل المجرمین یرة جداهذه الأفعال على كمیات كبوغالبا ما تنطوي 

  .، بما أنّ الغنم كبیر ع من الجرائم غیر مبالین بنتائجههذا النو  ارتكابیلجئون إلى 

  

  الاستیرادالتصدیر و  :الثانيالفرع       

  

بالسجن المؤبد كل من قام بطریقة غیر مشروعة  یعاقب" على 18نصّت المادة           

  ".مخدرات أو مؤثرات عقلیة  راداستیبتصدیر أو 

، ؤثرات العقلیة بطریقة غیر مشروعةالموالتصدیر أو الاستیراد الذي یقع على المخدرات و  

من القانون  243ا المادة ، و التي تقابله 18ـ 04من القانون رقم  19فقد نصت علیها المادة 

  من  190، في حین نجد المادة یرادالتي نصت على الاست 05ـ  85رقم 
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مع العلم بأن ت السامة المخدرة، ذات القانون قد نصت على الاستیراد و التصدیر للنباتا

  .  18ـ  04إلغاؤهما بموجب القانون رقم  هاتین المادتین الأخیرتین قد تم

أو / النقل المادي للمخدرات و(التصدیر و الاستیراد بأنه  15البند  02وقد عرفت المادة 

و هو نفس التعریف الذي اعتمدته الاتفاقیة ) دولة إلى دولة أخرى  المؤثرات العقلیة من

  . 1961الوحیدة للمخدرات لسنة 

خل و یقصد بالاستیراد إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة من الخارج إلى دا          

  .، و بطریقة غیر مشروعة إقلیم الدولة بأیة وسیلة كانت

و ، ألةبمجرد إدخال المادة المخدرة إلى المیاه الإقلیمیة للدو و تعتبر هذه الجریمة تامة 

 ، و یرجع تحدید إقلیم الدولة إلى قواعد القانون الدولي العامفضائها الجوي أو إقلیمها البري

، وتتم جریمة الاستیراد بمجرد دخولها إلى المیاه الإقلیمیة للدولة لأنها تعتبر جزء من )1(

  .)2( د القانون الدولي العامأراضیها وذلك وفقا لقواع

، ات العقلیة من حدود إقلیم الدولةأما التصدیر فیقصد به إخراج المواد المخدرة و المؤثر 

، فتقع ى دولة أخرى أو مجرد التخلي عنهابغض النظر عما إذا كان یقصد منه إدخالها إل

  )3(لة إلى الخارج الجریمة تامة بمجرد تجاوز الجاني بالمخدر أو المؤثر العقلي حدود الدو 

فالتصدیر و الاستیراد  أخرى،أو هو نقل مادي للمخدرات من داخل إقلیم الدولة إلى دولة 

في حین أنهما یختلفان عن جنح  العقلیة،هما عبارة عن النقل للمواد المخدرة و المؤثرات 

  .الجمركیةالنقل في نقاط الحدود 

راقَبة من قبل الجمارك، كالمطارات و لتي تكون مو الحدود الجمركیة هي تلك الأماكن ا

  ، أما إذا تم نقل المخدرات و المؤثرات العقلیة منالنقاط الجمركیة البریة ، والموانئ

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 44إدوار غالي الذهبي ، المرجع السابق ، ص  - 1

  .344إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  -2

  173د عبد الغني، جرائم المخدرات، المرجع السابق، ص سمیر محم - 3
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دون المرور عبر النقاط الجمركیة، یعد تهریبا، ولیس تصدیرا أو  دولة إلى دولة أخرى

، منه 05في قانون الجمارك بضاعة طبقا للمادة  اعتبرت، و ذلك لأن المادة المخدرة استیرادا

  .)1( داخلیةوتحدد قیمتها على أساس ثمنها في السوق ال

بالإضافة إلى ذلك فإن التصدیر و الاستیراد غیر المشروع في قانون الجمارك تعد جنح و 

هو كذلك  18ـ  04و القانون رقم  خاص،و باعتبار قانون الجمارك قانون  جنایات،لیست 

ـ  04إذن یطبق القانون رقم  الأشد،الوصف وفي هذه الحالة یطبق القانون ذو  خاص،قانون 

18 .  

، وقد انتقلت هذه د في الجزائر عبر الحدود البریةو غالبا ما تتم عملیات التصدیر و الاستیرا

، بسبب المراقبة البر إلى البحر عبر قوارب صغیرة، وحتى داخل السفن الكبرى العملیة من

  .الشدیدة و المستمرة التي تقوم بها أجهزة مكافحة المخدرات و الجمارك 

ن ، أو كل ملفعل التنفیذيمنه ا ، كل من یصدرلتصدیر و الاستیرادمرتكبا لفعل او یعتبر 

حرض على ارتكاب أحد ، أو ساهم مساهمة مباشرة في التنفیذ، أو من یتم النقل لحسابه

، طبقا لأحكام المادة شخصیا فعل النقل أو المساهمة فیه، و لو لم یصدر منه هذین الفعلین

  .من قانون العقوبات الجزائري  41

إلا أنه قام بتقدیم المساعدة و المعاونة  اشتراكا مباشرا،الشریك فهو الذي لم یشترك أما 

من قانون العقوبات  42وذلك طبقا للمادة  مهمته،للفاعل من أجل تمكینه و تسهیل له 

  .الجزائري 

، بل هو فعل مادي ینطوي قانونیة معینة لاشتراطات، لیس خاضعین و التصدیر و الاستیراد

، و تقدیرها یعود إقلیم الدولة، بأیة كیفیة كانت ل المواد المخدرة أو إخراجها منعلى إدخا

  . )2(لسلطة قاضي الموضوع 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، الدیوان الوطني  59، نشرة القضاة ، العدد  2005نوفمبر  30المؤرخ في  342206قرار رقم  -  1

  297 ، ص 2006، للأشغال التربویة ، الجزائر 

  . 4 5إدوار غالي الذهبي ، المرجع السابق ، ص -2
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، فهناك شروع في جریمة التصدیر ستیرادو فیما یتعلق بالشروع في جریمتي التصدیر و الا

لا یوجد ، في حین م عملیة إخراجها من إقلیم الدولةإذا تم ضبط المادة المخدرة قبل إتما

رة خارج الحدود الإقلیمیة ، و ذلك لأنه إذا تم ضبط المادة المخدشروع في جریمة الاستیراد

، و ذلك لأن هذا لى داخل الدولة، حتى و لو كانت هناك أدلة تشیر إلى إدخالها إللدولة

  .)1( الفعل یعد غیر خاضع لسیادة قانون الدولة

تصدیر و ، فجریمتا المعیار فروق الأوزان الاعتبارو نلاحظ بأن المشرع لم یأخذ بعین 

الاستیراد تقع بمجرد ضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة حتى و لو كانت هاته المواد لا 

، حیث أنه في الجاني للاستعمال الشخصي، ومهما كانت الكمیة صغیرةتفیض عن حاجة 

و مؤثرات عقلیة بكمیات كبیرة أغلب الأحیان یكون محل التصدیر أو الاستیراد مواد مخدرة أ

، و بذلك نجد بأن المشرع ت متخصصة و محترفة في هذا المجال، و أن هناك عصاباجدا

الاستیراد للمخدرات أو المؤثرات العقلیة من قبل  الجزائري منع منعا باتا التصدیر و

به ، هذا ما جاءت ى ترخیص من الوزیر المكلف بالصحةالأشخاص إلا إذا تم الحصول عل

  . 18 ـ 04من القانون رقم  04المادة 

 ،2007یولیو سنة  30الصادر في  228ـ  07من المرسوم التنفیذي رقم  07وقد عددت المادة 

 مسئوليوهم الصیادلة و  الاستیراد،الأشخاص المسموح لهم بالقیام بعملیتي التصدیر و 

بمعنى المؤسسات الصحیة و الصیدلیة و  الأدویة،و المخابر و صانعي  الصحیة،الهیاكل 

  .)2( ي حصلت على ترخیص من قبل الوزیر المكلف بالصحةالت العلمیة،

اء وقعت غیر المشروعین تخضع لأحكام القانون الجزائري سو  الاستیرادو أفعال التصدیر و 

من قانون العقوبات الجزائري حیث نصت  03، و ذلك طبقا للمادة كلها أو بعضها في الخارج

  لتي ترتكب في أراضي یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم ا" على 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 56، ص إدوار غالي الذهبي، المرجع نفسه -1

  .  460، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، أحسن بوسقیعة -2
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 ، كما یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاصالجمهوریة

  " .المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

و بناءا على هذه المادة یخضع لأحكام قانون العقوبات الجزائري كل من قام بارتكاب خارج 

لها أو بعضها في الإقلیم الجزائري فعلا یجعله فاعلا أصلیا أو شریكا في جریمة وقعت ك

داخل أراضي الجمهوریة أم  المتهم جزائریا أم أجنبیا مقیما، سواء كان أراضي الجمهوریة

لدعوى العمومیة علیها ، لا یجوز مباشرة اخارج، باستثناء الأفعال التي وقعت في الخارجها

، و كم الأجنبیة برأته مما أسند إلیه، أو أنها حكمت علیه نهائیا، إذا ثبت أن المحافي الجزائر

من قانون  589إلى  582، و ذلك عملا بأحكام المواد من یهاستوفى العقوبة المحكوم بها عل

  .)1( الإجراءات الجزائیة

  

                   ، نبات زراعة نباتات خشخاش الأفیون، شجیرة الكوكا: ثالثالالفرع       

  القنب

  

یعاقب بالسجن المؤبد كل من " أنّ  على 18ـ  04من القانون رقم  20نصّت المادة           

  ".رع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب ز 

، وقد عرفت 18ـ  04ایة استحدثها قانون رقم إن زراعة النباتات المخدرة هي جن          

  " .، ونبتة القنب زراعة خشخاش الأفیون، وجنبة الكوكا" عة  بأنها الزرا 12بند  02المادة 

  .1961المادة الأولى من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  وهذا التعریف مقتبس من

وغرس الشتلات في الأرض، التسمید ،  ویقصد بالزراعة كل الأفعال التي تبدأ بإلقاء البذور

  ، بمعنى أي فعل یهدف من وراءه إلى التقلیم، الري، و استئصال النباتات الطفیلیة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  35، ص نصر الدین مروك، المرجع السابق - 1
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، حیث جها و حصدها، والذي یتم بصفة غیر مشروعةالعنایة بالنباتات المخدرة إلى حین نض

لا یكون إلا لأهداف طبیة  من ذات القانون الغرض من زراعة هذه النباتات 04حددت المادة 

زیر المكلف بالصحة طبقا ، ولابد من الحصول على ترخیص صادر من طرف الو وعلمیة

  .من ذات القانون  05للمادة 

لا  الإنتاج، وذلك لأن بمفهومه الواسع الإنتاجوتعتبر الزراعة صورة من صور          

في حین الزراعة تتحقق سواء نبت الزرع  یتحقق إلا بنضج الثمار، و ظهور المواد المخدرة،

في رعایة النبات من قبل الجاني ، فإن  رالاستمرا، حتى ولو تم العدول عن )1(أم لم ینبت

 ، أماقبل أن تكتمل أركان الشروع فیها ، إلام الجریمةلا یمنع من قیا الاختیاريهذا العدول 

  .)2( بعد وقوعها فلا قیمة لهذا العدول

ا انصب على نباتات خشخاش الأفیون، و شجیرة الكوكا، و نبات و فعل الزراعة المجرم إذ  

أیضا باعتبارها تمثل ة زراعة هذه الأنواع من المخدرات، و یعود إلى سهولالسبب القنب، و 

  .أمهات غالبیة المخدرات المشتقة 

، حیث یقوم المزارعون بحرث اش تعتبر من أبسط الطرق الزراعیةفزراعة نبات الخشخ

، وبعد رها على الأرض و تغطیتها بالتربة، وزرع البذور بنثفصل الصیف أواخرالأرض في 

، ویتم ذلك عیاري الأرض ریا خفیفا حتى تستقر البذور في الأرض و یعاد سقیها أسبو ذلك 

، و یتم تسمید الزرع مرتین الأولى في بدایة الزراعة و )3(خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر

  .، وتتفتح الأزهار في نهایة شهر أفریل لال شهر فیفري أو أوائل شهر مارسالثانیة خ

في حین أنها تفضل التربة  التربة،فیون في أي نوع من أنواع ویمكن زراعة خشخاش الأ

  .الطفیلیةالرملیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  63ـ  62، ص إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق -1

  . 54، ص نبیل صقر، المرجع السابق -2

  . 89، ص سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق -3

درجة  20و 15، ودرجة حرارة تتراوح بین فإن زراعتها تتطلب مناخ استوائي ما شجیرة الكوكاأ

  . )1(، و ارتفاع في نسبة الرطوبة مئویة
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، و ذلك كثر المخدرات انتشارا في الجزائرو فیما یخص زراعة القنب الهندي الذي یعتبر أ

 مكافحة المخدرات فيصة أجهزة المتخصعناصر من قبل حجزهاالتي یتم  من خلال الكمیات

خ مائل للبرودة نسبیا و ومنا، ریا، إذا كانت التربة مشبعة بالماء، فإنه یمكن أن ینمو ب)2(

ارعون بزراعته ، كما یمكن زراعته سواء بالطرق التقلیدیة و المتمثلة في قیام المز هواء رطب

، وع تبدأ النبتة بالظهورو بعد أسب، في الأرض الزراعیة، في الهواء الطلق، وفي أواخر الربیع

، مع إعادة سنتم تسقي مرة أخرى 10و  05 ا بینو تأخذ في النمو، وعندما یصبح طولها م

ث یمكن ، حیالأمر إلى ذلك، إلى غایة النضج احتاجتسمید الأرض و أیضا یعاد ریها كلما 

ي تتم في الحدیثة بواسطة الزراعة المغلقة، و الت أو بالطرق .حصده مع بدایة فصل الخریف

یده بالمیاه و ، یسهل تزو وسط صناعي ماص باستخدام، أو الزراعة المائیة أماكن مغلقة

، و مأخوذة من نباتات أنثویة بانتقاء، وذلك )3( ، أو عن طریق العقلالمغذیات الصناعیة

إعادة یرة الأم و ، و یتم قلع الفسول من جانب شجأمهات منتقاة خصیصا لذلك أو فسول

، وما یعرف )الصوبات الزراعیة ( میة ، أو عن طریق الزراعة المحرىغرسها مرة أخ

  .)4( بالبیوت البلاستیكیة

لم تنص على زراعة نبات القات مع أن هذا النبات یمكن زراعته في أیة تربة و  20و المادة 

  ، و یمكن أن یرجع ذلك لعدة، ورغم ذلك لم یتم إدراجه)5( یقاوم الآفات و تقلب المناخ

ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

  . 122 ـ90سمیر محمد عبد الغني، المخدرات المرجع، نفسه، ص   - 1

    .59 ـ58 ـ57سمیر محمد عبد الغني، المخدرات المرجع، نفسه، ص  -2

  .139 ـ63لمرجع نفسه، ص ، االمخدرات ،سمیر محمد عبد الغني - 3

لنبات بها برعم صغیر على عقدة، وبعد وضع ذلك الجزء عبارة عن جزء من ساق أو أحد أفرع ا: العقل

  . بالتربة ینمو البرعم، و یصیر شجیرة قنب فیما بعد

   .63ـ  62ـ سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق، ص  4

  أماالفسول فھي نباتات صغیرة تنمو ملتحمة بالشجیرة الأم في بعض أنواع القنب 

  .139، المخدرات، المرجع السابق، ص ـ سمیر محمد عبد الغني 5
  

  :أسباب منها 
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 و أن  المخدرة،لم تعتبر القات من النباتات  ،1961ـ أن الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  

  .زراعتهاعلى هذه الاتفاقیة عند تحدید النباتات المخدرة المحظور  اعتمدت 20المادة 

  .ئر هذا النوع من المخدرات في الجزا انتشارـ عدم 

عن تعاطي نبات القات أقل بكثیر من الأضرار التي تحدثها المخدرات ـ الأضرار الناجمة

  .الأخرى

، و ذلك نظرا لخصائصه حیث أنه یفقد معظم ة استیراده و إدخاله إلى الجزائرـ صعوب

  .مكوناته التخدیریة عند جفاف أوراقه 

ة لغرض الاستعمال الشخصي ، و الزراع الاتجاربین الزراعة لغرض  20كما ساوت المادة 

، ولعل ذلك یرجع إلى ث لم تحدد الكمیة للتفریق بینهما، و تركت النص بمفهومه الواسعحی

  .فیها  للاتجار، وموجهة ى هاته المواد تكون بكمیات كبیرةأن أغلب الزراعات التي تتم عل

جد في خدر یتوا، وذلك لأن المبات القنب الهنديفیما یتعلق بن 20و توسعت أیضا المادة 

التفرقة ، ویرجع ذلك إلى أن الذین یقومون بزراعته قد لا یمكنهم أنثى نبات القنب دون الذكر

نص بین نبات ، و لهذا لم یفرق البین أنثى النبات من ذكره، أي أن السبب یعود لجهلهم لذلك

مادة على ال احتوائهنبات الذكر نبات مخدر رغم عدم  أعتبر، و الأنثى  ونبات الذكر

  . ، وعدم التفرقة هذه قد وفق المشرع في الأخذ بها المخدرة

و تعد جریمة زراعة إحدى النباتات المخدرة المنصوص علیها من بین الجرائم المستمرة و 

  و علیه فهي  استكماله،لوقت طویل من أجل  استغراقهركنها المادي و  لاستمراریةذلك 

و حجیة  الجنائي،وسریان القانون  التقادم،یث تخضع لأحكام هذا النوع من الجرائم من ح

  .)1( الأمر المقضي فیه

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   . 64إدوار غالي الذھبي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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، ولعل المشرع لهذه الجریمة نصا منفرذا، ولم یدمجها تحت مصطلح الإنتاج وقد خصص

لما  الإنتاج، ولو أدمجها تحت مصطلح ات هي مخدرات بذاتهان هذه النباتذلك یرجع إلى أ

)1( المعاقب علیه في الزراعة التي تسبق نضج الثمار الإنتاجتحقق 
  .  

  

  صناعة أو نقل أو توزیع سلائف و التجهیزات و المعدات  :الرابعالفرع       

  

سجن المؤبد كل من یعاقب بال" من نفس القانون أیضا على أنّ  21نصّت المادة           

في  استعمالهاقام بصناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهیزات أو معدات ، إما بهدف 

زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو في إنتاجها أو في صناعتها بطریقة غیر 

مشروعة ، و إما مع علمه بأنّ هذه السلائف أو التجهیزات أو المعدات ستستعمل لهذا 

  ". الغرض

و تهدف هاته الأفعال المنصوص علیها في هذه المادة  إلى تجریم كل من یؤدي إلى خلق 

  .فیها الاتجارو إنشاء المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة من أجل 

، فبكسرها الأولى في سلسلة جرائم المخدرات الحلقة باعتبارهاو قد جرّم المشرع هاته الأفعال 

صمیم أحد طرفي معادلة المخدرات و المتمثل في عرضها ، و یكون المشرع قد ضرب في ال

بذلك تنخفض الكمیات المعروضة من المخدرات للتداول ، مما یؤدي إلى صعوبة الحصول 

  .علیها،و هذا ما یعمل على تقلیص عدد المتعاطین

   والأفعال المتمثلة في صناعة أو نقل أو توزیع السلائف أو التجهیزات أو المعدات ،      

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .388إبراھیم المنجي، المرجع السابق، ص  -1
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ـ  04جها لأول مرة في القانون رقم ، والتي تم إدراأیضا من بین الجنایات المستحدثة وهي تعد

، و الهدف من إدراج هذا النوع من الجنایات هو وضع حد و غلق كل السبل و الطرق 18

  ، و مواد المخدرة و المؤثرات العقلیةتؤدي إلى زراعة أو إنتاج أو صناعة الالتي 

و صناعة المواد  إنتاجالمعدات لما تحققت زراعة و  السلائف و التجهیزات و لأنه لولاذلك 

  .المخدرة و المؤثرات العقلیة 

دونها ، و بیدیة  تستخدم في صناعة مادة أخرىو السلائف كما بیّنا سابقا هي مواد تمه

، ومن بین السلائف المستخدمة في على المادة المخدرة المراد صنعهایصعب الحصول 

التي تستخدم في صناعة  ،مثلا سلیفة برمنجانات البوتاسیومصناعة المخدرات لدینا 

فنیل بروبان الذي یستخدم في صناعة  1، وكذلك ا عجینة الكوكا، و أیضالكوكایین

  .)1( نالأمفیتامین و الدیكسامفیتامی

، فتتمثل في الآلات و الأدوات التي تستخدم في زراعة أو إنتاج أو أما التجهیزات و المعدات

یب الري، ، أنابكالجرار، ومن بینها في الزراعة مواد المخدرة و المؤثرات العقلیةصناعة ال

لتسهیل عملیتي الزراعة و ، وغیرها من الأشیاء و الأدوات التي تستخدم أدوات التلقیم

، و أیضا الأدوات و الأجهزة التي تمكن الجاني من صنع المواد المخدرة كالأقماع و لإنتاجا

ة في ، بالإضافة إلى وسائل النقل المتمثلنابیب و أدوات التسخین و التبرید، وكذا التقطیرالأ

، التي تستخدم وسائل نقل بریة أو جویة أو بحریة، سواء كانت المركبات و العربات و غیرها

  .نقل و توزیع السلائف و المعدات و التجهیزات في 

، ولكن مجرمة و التجهیزات لیست مجرمة بطبیعتهافهذه الوسائل و السلائف و المعدات 

  .بحسب الغرض الذي خصصت من أجله و الذي تم ذكره 

فصناعة ونقل السلائف أو التجهیزات أو المعدات یكون إما بهدف استعمالها من قبل الجاني 

  ، بمعنى أنه مواد المخدرة و المؤثرات العقلیةاعة أو الإنتاج أو صناعة  الفي الزر 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 165ـ  126ـ  125، ص سمیر محمد عبد الغني، المخدرات، المرجع السابق - 1
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أن الصانع أو ، أي بالزراعة أو الإنتاج أو الصناعة یقوم بعملیة التحضیر و الإعداد للقیام

الناقل أو الموزع هو الذي یقوم باستعمال هذه السلائف و التجهیزات و المعدات من أجل 

، و إما یعلم بأن السلائف و التجهیزات و المعدات مواد المخدرة و المؤثرات العقلیةصناعة ال

  .في هذه الأغراض  استعمالهایتم 

ینص من قبل علیها قانون  فلم تحدث،مسوما یمكن ملاحظته هو أن هذا النوع من الجرائم 

   .05ـ  85رقم 

، قد جاء متأخرا إلا أنه عالج الأفعال المتعلقة 18ـ  04و رغم أن صدور قانون رقم   

، وبهذا یكون قد وفق في ذلك لأن التطورات التي تحدث عداتبالسلائف و التجهیزات و الم

  لمخدرات و المؤثرات العقلیة إنتاج العدید من امجال الكیمیاء و التي تؤدي إلى  في

ة تعمل على خلق أنواع مواد كیمیائی واستخدام، ة نظرا لعملیات التهجین المتعددةالجدید

، وذات تأثیر أشد خطورة من سابقتها من المخدرات إلا أن المشرع لم یشر إلى جدیدة منها

، وإنتاج المادة صناعةد الكیمیائیة الأخرى غیر السلیفة، و التي تستخدم في المذیبات و الموا

  .المخدرة 
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  الركن المعنوي :الثالثالمبحث   

  

ائیة یكفي لقیام المسؤولیة الجن ، إلا أن هذا لام توافر الركنین الشرعي و الماديرغ          

، والذي یقصد به انصراف بل لابد من توافر الركن المعنوي ،في حق مرتكب الفعل الإجرامي

   .ع علمه بكافة أركانها و عناصرهاي إلى ارتكاب الجریمة مإرادة الجان

و یتمثل الركن المعنوي في العناصر النفسیة التي تدفع بالجاني إلى ارتكاب الفعل 

توافرت في  ، ولا یمكن إسناد المسؤولیة الجنائیة إلا إذاعاقب علیه قانوناالمنصوص و الم

  .، و القصد الجنائي  حقه الأهلیة الجنائیة

  

  الأهلیة الجنائیة :الأولالمطلب     

  

نفسیة الواجب  عوامل الیمكن تعریف الأهلیة الجنائیة على أنها مجموعة من ال          

، نائیة و توقیع العقاب علیهیه المسؤولیة الجتوافرها في الشخص حتى یمكن أن تسند إل

فة ، و أنه مدرك لكاتمییزا یكون الجاني قد بلغ سن الالأهلیة الجنائیة قائمة عندم تبروتع

، بمعنى أنه تنعدم ارتكابها، و أن یكون حرا في و الصواب تصرفاته لتمییزه بین الخطأ

) صغر السن، الجنون، الإكراه(ب من الأسباب التالیة المسؤولیة الجنائیة في حالة توافر سب

  .شرع الجزائري في قانون العقوباتكما نص علیها الم
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  صغر السن  :لالأوالفرع       

  

قوبات أن الشخص الذي لم بناء على ماجاء به المشرع الجزائري في قانون الع          

مسألته جنائیا وذلك طبقا  للمادة  یجوز لا) عدیم التمییز(  ثلاثة عشرة سنة یبلغ من العمر

نة س 13مل الذي لم یك لا توقع على القاصر"  :ن قانون العقوبات  والتي تنص علىم 49

 الحمایة والتربیة، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محل إلا للتوبیخ وإما إلا تدابیر

  . )1(، و صغر السن یعتبر قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس "بعقوبة الغرامة

ـ  04ون رقم الجرائم المنصوص علیها في القان اصرالق ارتكبإذا ما وعلى هذا الأساس ف

الحمایة  القانون وإنما تطبق علیه تدابیر لیه العقوبات المقررة في هذابق عفلا تط 18

ة، ومن بین هذه من قانون الإجراءات الجزائی 455جاء في المادة  ، وذلك حسب ماوالتربیة

 التكوین المهني أو مراكز الإیواء أو إلى أحد مراكز إلى والدیه أو لیم القاصرالتدابیر، تس

  .الخ.... أحد الملاجئ المتخصصة في معونة الطفولة  أوالعلاج التابعة للدولة 

شر سنة وضع المجرم الذي لم یبلغ ثلاث عكما لا یجوز "  :علىفقد نصت  456أما المادة 

  ".ابیة ولو بصفة مؤقتةمؤسسة عق كاملة في

ومنه لا  میزسنة  فیكون ناقص الت 18و  13لغ سنه ما بین الذي یب قاصرأما بخصوص ال

 49نص المادة بموجب  ، وذلكقوبة التي توقع على الشخص البالغیه نفس الععل تطبیق یجوز

 تدابیرمن قانون العقوبات السابقة الذكر في الفقرة الثانیة وعلى أنه یخضع ذلك القاصر إما ل

ز إما تدابیر لعقوبة مخففة وفي هذه المرحلة تطبق على الصبي الممی تربیة أوال الحمایة أو

  قد بلغ  اعتبره، وهذا ما یدل أن القانون بیة، و إما العقوبة المخففةالحمایة أو التر 

  

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنیة  ،بعةط وند رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، -  1

   .  386تاریخ النشر، ص  نللنشر و التوزیع، الجزائر، بدو 
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هذا  ارتكب،  ففي حالة ما إذا )1(من المسؤولیة الجنائیة  درا من التمییز یمكنه من تحمل قدرق

ـ  04ون من قان 12مادة المقررة لها في ال قوبةالمخدرات فإن الع استهلاكالصبي الممیز جریمة 

ة فقر  456التربیة وكما جاء في المادة  مایة أوالح یریخضع الشخص لتداب أویتم تخفیفها  18

وضع المجرم من سن الثالثة عشرة  ولا یجوز: "  على أنه الجزائیة الثانیة من قانون الإجراءات

أي  استحال التدبیر ضروریا أو تا في مؤسسة عقابیة إلا إذا  كان هذاالثامنة عشرة مؤق إلى

الحدث بجناح خاص فإن لم یوجد ففي مكان خاص  في هذه الحالة یحجز إجراء آخر و

  ".الإمكان لنظام العزلة في اللیل ویخضع بقدر

الذي  المشرع الجزائري في قانون العقوبات بتخفیف العقوبة المقررة على القاصر وقد قرر

من قانون العقوبات إذا كانت  50مادة سنة وذلك بنصه في ال 18و  13یبلغ سنه ما بین 

نصف المدة  الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي قوبة هي السجن أوالع

قوبة التي تفرض علیه هي لو كان بالغا، أما إذا كانت الع التي كان یتعین الحكم علیه بها

سنة وعلى  20نوات إلى س 10بس من لمؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحالسجن ا الإعدام أو

اصر لهذه عندما یرتكبها ق 18ـ  04في القانون رقم  هذا الأساس تخضع العقوبات المقررة

الممیز جریمة استهلاك المخدرات  ، فمثلا في حالة ارتكاب القاصرمعاییر عند النطق بهاال

خدرات والتي تحدد المتعلقة بجریمة استهلاك الم18ـ 04من القانون  12وطبقا لنص المادة 

هاتین دج أو بإحدى  50.000دج إلى  5000شهرین إلى سنتین وبغرامة من " العقوبة من

غ ویرجع تقدیر ذلك قوبة تخفض إلى نصف المدة المقررة للبالالع فإن هذه." العقوبتین

من التدابیر المنصوص علیها في المادة  أو أكثر ، أو تطبیق علیه تدبیرلقاضي الموضوع

لدیه أو وصیه أو شخص ، و المتمثلة في تسلیمه إلى وامن قانون الإجراءات الجزائیة 444

، وضعه إما في مؤسسة وضعه تحت المراقبة لإفراج عنه مع، تطبیق نظام اجدیر بالثقة

  عامة أو خاصة للتهذیب أو تكوین مهني 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .389السابق، ص  عرضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرج - 1
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و ، أقدیم المساعدة، أو مصلحة عمومیة متخصصة في ت، أو مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة

  .  مدرسة داخلیة لإیواء الأحداث المجرمین 

  

  نون الج :الثانيالفرع       

   

، لجزائري بتعریف الجنون ولم یحدد معناه، بل ترك ذلك للفقهلم یقم المشرع ا          

 ، فیصبح الشخص غیر قادران القدرة على التمییز و الإدراكویمكن تعریف الجنون بأنه فقد

ض العقلیة في بطب الأمرا الاستعانة، وعلى قاضي الموضوع العقلیة على التحكم في قدراته

، والأمراض العقلیة التي تصیب العقل فتعطل قدرته على الإدراك و تحدید مصطلح الجنون

الفعل الإجرامي  ارتكابهالجنون أثناء  اعتراه، و إثبات أن الشخص قد الاختیارالتمییز و كذا 

لطبیب المختص في الأمراض ي تجرى علیه من طرف ایكون بواسطة الخبرة الطبیة الت

الجنون  ، والذي یعتبر مانعا من موانع المسؤولیة هوالعقلیة، والجنون الذي یعتد به قانونا

   .الجریمة  ارتكابوقت  الاختیار الكامل الذي یفقد الشخص قدرته على الإدراك أو

، وهذا ما نص علیه المشرع وناتد به قانا فیما یخص الجنون الجزئي فلا یعأم          

نون ن كان في حالة جقوبة على ملا ع" من قانون العقوبات  47الجزائري في نص المادة 

، وعلیه "21وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

لجنائیة على اعقلیة لا یتحمل المسؤولیة  مؤثرات خدرة أوفالمجنون الذي تناول المواد الم

  أهلیته الجنائیة  لانعدامالركن المادي والركن الشرعي وذلك  الرغم من توافر

، فإذا كانت هذه الأمراض العصبیة التي تصیب الجهاز العصبيأما فیما یتعلق بالأمراض 

  .تؤدي إلى فقدان الإدراك و التمییز فیعتد بها و تعتبر مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة 

یعتبر الجنون مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة لابد أن یكون قد حصل وقت و لكي 

  . ارتكابهاالجریمة و لیس بعد  ارتكاب
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  القصد الجنائي  :الثانيالمطلب     

  

المخدرات  مجرائ، ففي الثاني للركن المعنوي القصد الجنائي العنصر یعتبر          

، فلابد من توافر المخدرات هي من الجرائم العمدیة ، و بما أن جرائمؤثرات العقلیةوالم

  .القصد الجنائي 

، و اكتفى بالنص على ئري لم یقم بتعریف القصد الجنائيو نجد بأن المشرع الجزا          

  .أنها جرائم عمدیة 

الجریمة كما نص علیها  ارتكابإرادة "و قد عرف فقهاء القانون القصد الجنائي بأنه 

  .)1("القانون

، وهو إرادة الإضرار امتناعبأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو " ما عرفه الفقیه قارو ك

  ".بمصلحة یحمیها القانون الذي یفترض العلم به عند الفاعل 

  .)2( على أنه یتمثل في علم الجاني بأنه یقوم بعمل شرعي" قارسون"و عرفه الفقیه 

  :و القصد الجنائي یتكون من عنصرین هما

، أوهي قدرة الشخص على المفاضلة بین الأمور الاختیارو یقصد بها حریة " :الإرادةـ 

و المفاضلة بالنسبة للجاني تكون بین العوامل الدافعة  المفاضلة،بناءً على تلك  والاختیار

  .)3( " لارتكابهاالجریمة و العوامل المانعة  لارتكاب

  

  

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

المتحدة ، ، دار الكتاب الجدید في القانون الجنائي القسم العام، طبعة ثالثة ، محاضراتمحمد الرازقي - 1

  . 255، ص2002بنغازي، لیبیا، 

  . 106، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، أحسن بوسقیعة -2

و ، دار الثقافـة للنشـر یـة، طبعـة أولـىأ المفترض فـي المسـؤولیة الجنائمحمد حماد مرهج الهیتي، الخط -3

  .19، ص 2005التوزیع، عمان، الأردن، 
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 الامتناعو  به،عمل معین أو عدم القیام  اتخاذقدرة الإنسان على توجیه نفسه إلى " أو هو 

و هذه القدرة یجب أن تكون كاملة حتى یتمتع الإنسان بالأهلیة  إكراه،دون ضغط أو  عنه،

  .)1( "الجنائیة 

" و یقصد به علم الجاني بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبها القانون و یقصد بالعلم : لعلماـ 

، )2( "الإدراك أو التمییز، و الذي یعني قدرة الإنسان على فهم ماهیة أفعاله و تقدیر نتائجها

لم القانون هو عأو هو إدراك الأمور على نحو الجریمة، و أنّ القانون یعاقب علیها، و العلم ب

، و هذا مانصت علیه أغلب ي لا یجوز الدفع بالجهل بالقانون، وبالتالمفترض لدى العامة

  .)3( الدساتیر

  .الخاصو القصد الجنائي  عام،قصد جنائي  :نوعانو القصد الجنائي 

  

  العامالجنائي  صدالق :الفرع الأول      

    

حقق من توفر القصد الجنائي ، وللتعام مطلوب في كل الجرائم العمدیةالقصد ال          

، و أیضا أن یكون على علم بأن اني عالما بالركن المادي للجریمةالعام لابد أن یكون الج

، و علیه یتكون القصد واد المخدرة أو المؤثرات العقلیةالركن المادي ینصب على مادة من الم

  : العام یتكون من عنصرینالجنائي 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ   ـ

الثقافة للنشر و  ، دارشرح قانون العقوبات القسم العام، طبعة أولى ،محمد علي السالم عیاد الحلبي -  1

  . 186، ص2007،ن، الأردالتوزیع، عمان

  . 18، ص محمد حماد مرهج الهیتي، المرجع السابق -2

  . 107، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، أحسن بوسقیعة - 3

  

  

  

  



 القواعد الموضوعیة في جرائم المخدرات                                                   الثانيالفصل 

 106

  العلم بالركن المادي للجریمة :أولا 

، فإذا كانت الركن المادي للجریمة ارتكابیجب أن یكون الجاني قد ساهم في           

قلیة قد دست في أغراضه مثلا وهولا یدري من أمرها شیئا مؤثرات العلا المواد المخدرة أو

  ، علیه الحیازة ولا إحراز فلا تقوم، نائي بالنسبة لهالقصد الج انتفاءیؤدي ذلك  

م النقل أو تسهیل التعاطي باسم الشخص دون عل الجلب أو أو صل التصدیرك إن حوكذل

، وعلى من یدعي عكس وهو لا یعلم بذلكي حدود ملكیته الإنتاج ف منه أو تمت الزراعة أو

  .أن یقدم الدلیل على ذلك الظاهر

  لمؤثرات العقلیة موضوع الركن الماديالمادة المخدرة أو ا جاني بطبیعةعلم ال :یاثان

خدرات العبرة تكون بطبیعة المواد محل الركن المادي ما إذا كانت في جریمة الم           

جهل ، فإذا كان الجاني یلعقلیة المنصوص علیها في القانونالمخدرة أو مؤثرات ا مواد

، حلا للمسائلة الجنائیةلا یكون م ، وتبعا لذلكصد الجنائيطبیعتها لا یتوفر في حقه الق

قطعة من المخدرات على أنها دواء ولم  أن شخص قدم  لشخص آخر ومثال ذلك كما لو

العلم من عدمه هو من المسائل  یكن هذا الأخیر یعلم طبیعة المادة المسلمة إلیه وتوافر

ا من وقائع القضیة المعروضة وعیة التي یرجع تقدیرها لقاضي الموضوع ویستنبطهالموض

مادة مخدرة أم لا علم  ، وعلیه ما یمكن قوله هو أن العلم بطبیعة المادة ما إذا كانتیهعل

  .، لابد من إثباته من خلال وقائع القضیة غیر مفترض

، ا إذا كان ثابتا من وقائع القضیةتفي في حالة مومن المعروف أن القصد الجنائي لا ین

، و نه یعتبر من بین الدفوع الجوهریةئي فإالقصد الجنا بانتفاءمحامیه  وإذا دفع المتهم أو

  على المحكمة أن ترد على الدفع بأسباب جدیة و موضوعیة مستمدة من أوراق القضیة  
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  الخاص الجنائي دالقص :ثانيال الفرع      

   

، فإذا ابقةجمیع الجرائم السنائي العام الواجب توافره في بالإضافة إلى القصد الج         

بعض  فيشرع أورد ، وعلى الرغم من أن الملجنائیةیام المسؤولیة افإنه ینفي  ق  انعدم

من أجل  وزأو یح ضیراستخراج أو تح تخزین أوال البیع أو بقصد :باراتنصوصه ع

، فإن ذلك لا یعنى بالضرورة قیام قصد الشخصيالشخصي، والاستعمال  تهلاكالاس

التي یعتد بها ومتى ثبت قیام القصد  رهذا من بین الصو  تبریع وإنماالجنائي الخاص 

 ارتكابث الذي دفع إلى عن الباع قت المسؤولیة وحقَ العقاب بغض النظرالجنائي تحق

  .قضي أنه لا عبرة مطلقا  للباعث  أركانها ولقد على توفر الجریمة إذ لا أثر

ل منها وقد عرف القصد الجنائي الخاص على أنه یتكون بالإضافة إلى العناصر التي یتشك

الفعل  ارتكابالقصد الجنائي العام وجود عنصر آخر وهو نیة الجاني التي دفعته إلى 

، وهذا یعني بأن القصد الخاص یتمثل في الغایة و الهدف الذي بغرض تحقیق هدف محدد

الجریمة فضلا عن إرادته الواعیة بمخالفة القانون  ارتكابیقصد الجاني تحقیقه من وراء 

)1( الجزائي
   

  : قصد في هذه الجنح یتمثل فیما یليالو 

ـ حیازة المواد المخدرة یكون بقصد التعاطي أو الاستهلاك الشخصي وهي جنحة تدخل      

  .ضمن الجرائم العمدیة 

، و التسهیل للاستعمال غیر المشروع ووضع و عرضها ـ أما جنح تسلیم المخدرات     

لمستهلك و تقدیم ة أو مشروبات دون علم االمخدرات أو المؤثرات العقلیة في مواد غذائی

  ، و كذا تقدیم المِؤثرات العقلیة دون وصفة طبیة صوریة، أو على سبیل المحاباة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 110، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، قیعةأحسن بوس - 1
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للوصفة أو المحاولة للحصول على مؤثرات وري أو المحاباة علم بالطابع الصوصفة أو مع ال

، كل هاته الجنح یقصد الجاني الحصول علیها بواسطة وصفات صوریةعقلیة قصد البیع أو 

، و للمادة المخدرة الاستهلاكغیر المشروع أو  الاستعمالبارتكاب إحداها تمكین الغیر من 

  .  عبرة للبواعث في ذلك ، ولایامها توافر القصد الجنائي العامیكفي لق

ام لتوافر الركن ـ وفي جریمة إنتاج واستخراج وصنع المخدرات یكفي القصد الجنائي الع

ع القصد من وراء ، ففي هذه الجرائم لم یحدد المشر عتبارها من الجرائم العمدیةبإالمعنوي، و 

في القصد من القصد الجنائي الخاص والمتمثل  استخلاص، مع أنه یمكن ارتكابها بصراحة

یكون  ، فقدالمخدرة، ولم یعتد بكمیة المخدر في المواد الاتجارارتكاب هذه الجرائم هو 

المشرع لم یأخذ ، في حین أن رض الاستهلاك الشخصي، بغالإنتاج والاستخراج والصنع

غرض الاستعمال الشخصي نظرا لأن أغلب هذه العملیات تكون بكمیات  الاعتباربعین 

  .، ونادرا ما تكون بكمیات صغیرةتجارالاكبیرة بقصد 

ر أو ، وتحضیحصول وشراء قصد البیع أو التخزینـ وأیضا في البیع أو وضع للبیع أو 

، أو السمسرة والشحن أو نقل عن طریق العبور أو نقل المواد توزیع وتسلیم بأیة صفة كانت

توافر القصد الجنائي بحیث یكفي  المخدرة والمؤثرات العقلیة هي من بین الجرائم العمدیة،

  . )1( العام ولا أثر للبواعث في ذلك

، فكل الأفعال التي عددتها الاتجارومع ذلك یوجد قصد جنائي خاص والمتمثل في قصد 

انت التجارة بالجملة أو ، سواء كالاتجارتتضمن قصد  18ـ  04من القانون رقم  17المادة 

صغیرة، وأیضا الوضع یرة أو متوسطة أو كمیات كب ، فعملیة البیع قد تنطوي علىبالتجزئة

، كما أن اتخاذ الجاني صد البیع بغض النظر عن ثمن البیع، أو الحصول وشراء قللبیع

، طالما أن نیته قد شر فعلا هذا النشاط أو لم یباشرهإحدى هذه الأفعال حرفة له سواء با

  .)2( إلى اتخاذ هذا العمل حرفة معتادة له انصرفت

ــــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

  . 385ـ  452إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص  - 1

  .119إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص  - 2
   



 القواعد الموضوعیة في جرائم المخدرات                                                   الثانيالفصل 

 109

   

، وأیضا ت كبیرة و متوسطة للمواد المخدرةوكذلك التخزین الذي غالبا ما یقع على كمیا

  السمسرة أوشحن أو نقل عن استخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم  بأیة صفة كانت أو 

، فكل هاته الأعمال تسهل عملیة واد المخدرة أو المؤثرات العقلیةطریق العبور أو نقل الم

  .في المواد المخدرة الاتجار

، فهي جریمة عمدیة بمعاینة جرائم المخدرات أو منعهمو أیضا عرقلة الأعوان المكلفین 

  .   تتطلب توافر القصد الجنائي العام

علیها في المادة منظمة و قیامها بالأفعال المنصوص علم بتكوین الجماعة الإجرامیة الـ و ال

  .، هو علم غیر مفترض لابد من إثباته من خلال وقائع القضیة فقرة أولى 17

، یتمثل فقرة أولى 17كذلك تسییر و تنظیم و تمویل الأفعال المنصوص علیها في المادة 

  .ي العام لقیامه و الذي یتضمن العلم و الإرادة الركن المعنوي في القصد الجنائ

، ولا عبرة لمعنوي توفر القصد الجنائي العامو التصدیر فیكفي لقیام الركن ا الاستیرادو أیضا 

، وذلك لأن الجریمة ارتكاب، و الباعث یتمثل في الدافع الذي یحمل الجاني على بالبواعث

لات التي ینص المشرع علیها ماعدا في الحاالباعث لا یعد بحسب الأصل ركنا في الجریمة 

  .  انتفائه، حیث أن الباعث لا یؤثر في قیام الركن المعنوي للجریمة أو صراحة

، ففي ة الشخص في ارتكاب الفعل المجرّمنی اتجاهو القصد الجنائي الخاص یتمثل في تحدید 

مواد في ال لاتجارانیة الشخص إلى  اتجاههذه الجرائم ینحصر القصد الجنائي الخاص في 

، و القصد الجنائي الخاص یعتبر من الأمور الموضوعیة التي المخدرة و المؤثرات العقلیة

  .تختص محكمة الموضوع بتقدیرها 

، یجب أن یثبت من خلال ن أو شجیرة الكوكا أو نبات القنبـ زراعة نباتات خشخاش الأفیو 

، و إذا دفع هذا اتات بكونها مواد مخدرةهذه النب وقائع القضیة بأن الجاني كان یعلم بطبیعة

، و أنه كان یعلم لى النیابة العامة إثبات عكس ذلكالأخیر بعدم علمه بكنه هذه النباتات فع

  .بطبیعتها 
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اعة ، بین القصد من الزر  18ـ  04من القانون رقم  20و قد ساوى المشرع من خلال المادة

اعة بالسجن المؤبد حتى و لو كانت الكمیة وعاقب على الزر ولم یعتد بالكمیة المزروعة، 

، و كان من المفترض التفصیل بین الزراعة بقصد زروعة من النباتات المخدرة ضئیلةالم

، على الرغم من أنه عادة ما تكون الزراعة الاتجارالشخصي و الزراعة بقصد  الاستعمال

  . الاتجاربقصد 

الوقت الذي تستغرقه حتى یكتمل ركنها وجریمة الزراعة تعتبر جریمة مستمرة و ذلك بسبب 

  .المادي 

، توزیع سلائف أو تجهیزات أو معداتو الركن المعنوي في جرائم صناعة أو نقل أو 

بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم بتجریم هذه الأفعال و توفر إرادة 

في زراعة  استعمالهامن القیام بها تتطلب قصد جنائي خاص و المتمثل في الغرض 

، و یقصد من وراء خدرات أو صناعة المؤثرات العقلیة، أو في إنتاجها أو في صناعتهاالم

 استعمالهایعلم بأن هاته السلائف و التجهیزات و المعدات سوف یتم  أو، بها الاتجارذلك 

اني لا یقوم ، أي بمعنى أن الجعة المخدرات أو المؤثرات العقلیةفي زراعة أو إنتاج أو صنا

  .بهاته الأفعال هو بنفسه بل یقوم بها شخص آخر

بأن الجاني كان على  تثبتو العلم هنا غیر مفترض لابد من وجود أدلة من وقائع القضیة 

الغیر مشروع في  الاستعمالعلم بأن السلائف و التجهیزات و المعدات سوف توجه إلى 

، و للقاضي الجنائي سلطة تقدیریة عقلیةاعة المخدرات و المؤثرات الزراعة و إنتاج و صن

  .في إثبات علم الجاني من عدمه 
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   عقوبة جرائم المخدرات :الرابعالمبحث   

  

المجتمع ،  باسمالعقوبة هي عبارة عن الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي           

  .)1( الجریمة ارتكابتنفیذ الحكم القضائي على من تثبت مسؤولیته في 

إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه و أهمها الحق في الحیاة و " وتتمثل العقوبة في 

  .)2( "الحق في الحریة 

تتصف بالعدالة و  شخصیة، قانونیة،تكون  :أنهاتتمثل في  بها،و للعقوبة خصائص تتمیز 

  .المساواة و أن تصدر من قبل جهات قضائیة

   :إلىتسعى  فأنهاأما أهدافها 

  .تحقیق العدالة ـ

  .ـ الحد من ظاهرة الإجرام وردع المجرم 

  .ـ وقایة المجتمع من شّر الجاني و إرضاء الشعور العام في المجتمع 

  .المجتمعبؤر الجریمة من  استئصالـ إیقاع الألم و الأذى بالمجرم و 

م السلوك بالإضافة إلى ضبط و تقوی الناس،و الطمأنینة في نفوس  الاستقرارـ نشر الأمن و 

  .للأفراد الاجتماعي

عال المتعلقة بالمخدرات ، فالمشرع كما وضع مواد تجرم الأفأنّ لكل جریمة عقوبة وباعتبار

فقد خصها بالمقابل بعقوبة تختلف  ،اطي و حیازة وعرض و تسلیم وغیرها، من تعالمختلفة

إذ نجد أنه ، الأفعال المتعلقة بمجال المخدراتجسامة كل فعل من حسب درجة خطورة و 

 باختلاف، و یختلف تقدیرهما ى عقوبات أصلیة و عقوبات تكمیلیةقسم هذه العقوبات إل

  .الفعل المجرّم 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .230، ص محمد علي السالم عیاد الحلبي، المرجع السابق - 1

  . 217، ص السابقالوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع ، أحسن بوسقیعة -2
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ل نخصصه لدراسة العقوبات ، المطلب الأو ح ذلك سنقوم بدراستهما في مطلبینو بغیة توضی

  .، و سنتناول في المطلب الثاني العقوبات التكمیلیة الأصلیة

  

  العقوبات الأصلیة :الأولالمطلب     

  

 الاجتماعي،ي الدفاع له ذاتیة خاصة تتمثل ف 18ـ  04أنّ القانون رقم  باعتبارو           

في حین العقوبة  جنحة،أي أنّ الجریمة تكیّف على أساس  مشددة،نجد بأنه تضمن جنح 

  .جنایةفیها قد تصل إلى عقوبة 

، و یختلف هذین من العقوبة هما الحبس و الغرامة وفي هذه الجنح وككل الجنح لدینا نوعین

  .الجنح  باختلافالنوعین من العقوبة 

  :كل جنحة عقوبة مخصصة لها كما یليع لوقد قرّر المشر 

ـ جنحة الاستهلاك أو الحیازة من أجل الاستهلاك وهي جنحة عادیة یتراوح الحبس فیها من 

، أو بإحدى هاتین دج 50.000دج إلى  5000و الغرامة من  )2(إلى سنتین  )2(شهرین 

  ) .12المادة ( العقوبتین 

، ستعمال الشخصي، وهي جنحة مشددةأو عرضها بهدف الا ـ جنحة تسلیم المخدرات

 500.000دج إلى 100.000وغرامة من سنوات  )10(عشرإلى )2(من سنتین الحبس  عقوبتها

  .هاتین العقوبتین  بإحدىدج أو 

سنة، مع  )20(إلى عشرین  )2(في حین یضاعف الحد الأقصى للعقوبة و تصبح من سنتین 

مؤثرات العقلیة على قاصر المخدرات أو ال ، إذا تم تسلیم أو عرضبقاء الغرامة على حالها

، أو شخص یعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو أو معوق

مة الخطورة تزداد في هذه أو داخل هیئات عمومیة وذلك لأنّ جسا اجتماعیةصحیة أو 

إلى أماكن تتمتع ، و أیضا شخاص تكون إرادتهم غیر حرة تماما، وقد تتعدى إلى أالحالات

  .بهیبة خاصة
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 االمشددة، عقوبتهوهي كذلك من الجنح  المشروع،غیر  الاستعمالـ جنحة تسهیل للغیر 

دج إلى  5.00.000سنوات وغرامة من )10(سنوات إلى عشر  )5(تتراوح من خمس

من  16و 15ادتین الجاني إحدى الأفعال التي عددتها كل من الم ارتكبدج إذا  1.000.000

  . 18ـ  04انون رقم الق

وما یمكن ملاحظته من خلال هذه العقوبات أنّ المشرع توسع في الجنح حیث رفع عقوبتها 

  .دج  50.000.000سنة حبسا و غرامة إلى  )20(إلى حد عشرین 

التشدید في عقوبة الاستهلاك و الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي بصفة غیر مشروعة 

من  245ى المادة ، بعد أن كانت لا تتجاوز سنة بناءا علالعقلیةمواد المخدرة و المؤثرات لل

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، حیث  1985ـ  02ـ 16المؤرخ في  05ـ  85القانون رقم 

الكبیر  الانتشارربما راجع ذلك إلى  .؟ لماذا المشرع قام بتشدید العقوبةیطرح التساؤل 

للمواد المخدرة و المؤثرات العقلیة على الرغم من  كالاستهلاو الحیازة من أجل  للاستهلاك

  .ما بین العقوبة و الغرامة اختیارترك سلطة تقدیریة للقاضي في 

ـ أما فیما یخص تسلیم أو عرض المخدرات فقد خفض من الحد الأدنى للعقوبة و زاد من 

 )5(سبعد أن كانت تتراوح ما بین خم سنوات، )10(الحد الأقصى لها إلى أن تصل عشر

  .05ـ  85من القانون رقم  244سنوات بنص المادة  )10(وعشر

من القانون رقم  13عرض المخدرات على القصر، وقد توسعت المادة  أووفي حالة تسلیم 

، أو شخص یعالج ى القصر، بل تعدى ذلك إلى المعاقعل الأمر ، ولم تحصر 18ـ  04

داخل  أو اجتماعیةوینیة أو صحیة أو بسبب إدمانه أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تك

، وهذا التوسع نراه توسعا موفقا وسلیما، وذلك نظرا لخصوصیة الأشخاص المذكورین الهیئات

أو الأماكن التي تم ذكرها، ویستهدف المشرع من خلال هذه المادة المتاجرین الصغار الذین 

  .  )1( یقومون بتموین المستهلكین بكمیات صغیرة

ــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .456المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، - 1
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غیر المشروع فقد رفع من حدّها الأدنى من  الاستعمالـ و فیما یتعلق بجنحة تسهیل للغیر 

من  16و 15وتوسع في الصور التي تشملها المواد  سنوات، )5(إلى خمس  )2(سنتین 

  .18ـ  04القانون رقم 

فإنها تعاقب على القیام بالعملیات التي ذكرتها  18ـ  04من القانون رقم  17ـ أما المادة  

وبغرامة من  سنة، )20(سنوات إلى عشرین )10(بطریقة غیر شرعیة بالحبس من عشر

ي وهي نفس العقوبة السالبة للحریة من حیث المدة الت. دج 50000.000إلى  5000.000

فقد تم رفع حدها  الملغاة ، أما الغرامة 05ـ  85من القانون رقم  143نصت علیها المادة 

و  5000.000دج إلى  10.000دج و  5000، بعدما كانت تتراوح بین الأدنى والأقصى

، وهذا الرفع في الغرامة یرجع إلى أن الهدف من ارتكاب هذا النوع من دج 50000000

امة قد یحول دون تحقیق هذا ، وعلیه فإنّ رفع الغر من ورائها جرائم هو تحقیق أرباحاال

  .، وتكبدهم خسائر كبیرة مما یدفع إلى ردعهم عن ارتكاب هذا النوع من الجرائمالهدف

  .ویعاقب على الشروع في هذه الأفعال بالعقوبات ذاتها المقررة في الجریمة التامة

لم . المخدرات أو منعهم فهي جنحة مستحدثةـ وجنحة عرقلة الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم 

 )5(إلى خمس )2(عقوبتها الحبس من سنتین 05ـ  85تكن موجودة من قبل في القانون رقم 

، وهذه الجنحة بالنظر إلى العقوبة دج 200.000دج إلى  100.000سنوات وغرامة من 

  .المقررة لها هي جنحة عادیة

ت مرا )5(إن العقوبة تكون تعادل خمسشخص معنوي إحدى هذه الجنح ف ارتكبو إذا 

  . 18ـ  04من القانون رقم  25، وهذا مانصت علیه المادة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي

  .وإذا كان الجاني شریك فإن العقوبة المقررة له هي نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي 

هنا حیث تتحول الجنحة  التساؤلو یثور  المؤبد،و في حالة العود تكون العقوبة السجن 

وهذا ما یطرح  جنایة،إلى  18ـ  04من القانون رقم  17المشددة المنصوص علیها في المادة 

  .إشكالیة الجهة المختصة التي تصدر الحكم
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البدء في و في حالة تبلیغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن إحدى الجرائم قبل أن یتم 

، و من العقوبة المقررة لهذه الجریمةاني المبلغ یتم إعفاءه ، فإن الجتنفیذها أو الشروع فیها

الشركاء في نفس الجریمة بعد تحریك الدعوى  إذا أدلى بمعلومات أدت إلى القبض الفاعل أو

من القانون رقم  31، وهذا ما نصت علیه المادة فإن العقوبة تخفض إلى النصف. میةالعمو 

  .                        18ـ  04

وبة أصلیة تتمثل في ، على عق19و 18، و 03فقرة  17ونصت كل من المواد من         

، ولم تتضمن هذه الأفعال المذكورة في هذه المواد بإحدى، في حالة الإتیان السجن المؤبد

لقواعد العامة في قانون ، و ذلك تماشیا مع اوبة المالیة المتمثلة في الغرامةالمواد العق

  .تنص على الغرامة في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد  ، والتي لاالعقوبات

 ،18ـ  04من القانون رقم  17ففیما یتعلق بالأفعال المنصوص علیها في المادة           

من قانون  248نجد بأن المشرع قد استبعد عقوبة الإعدام التي كانت تنص علیها المادة 

إذا كان طابع الجریمة مخلا بالصحة  ،1985فري فی 16حمایة الصحة و ترقیتها المؤرخ في 

  .الجزائريالمعنویة للشعب 

بعدما  المؤبد،فقد تم تشدید العقوبة و رفعها إلى السجن  الاستیراد،ـ أما جریمة التصدیر و  

وبغرامة مالیة تتراوح من  سنة، )20(سنوات إلى عشرین  )10(كانت تتراوح مابین عشر

، ورفع الملغاة 05ـ  85من القانون رقم  243ذلك طبقا للمادة ، و دج 10.000دج إلى  5.000

المضبوطة سنة  الاستیرادب إلى ارتفاع عملیات التصدیر و العقوبة بدرجة واحدة یرجع السب

، وعلیه رفع المشرع  من ي الخطر المتعلق بترویج المخدرات، مما یشكل زیادة فبعد سنة

  .العقوبة 

ا و تمویلها ، لجماعة الإجرامیة المنظمة و تسییرها و تنظیمهو فیما یخص جرائم ا          

، بعدما كانت تخضع للقواعد 18ـ  04رجت لأول مرة في القانون رقم ، أدفهي جرائم مستحدثة

، وعلیه كان یتوجب وما بعدها 176العامة في قانون العقوبات المنصوص علیها في المواد 

  كل هاته الأفعال المعاقب ، فالمشرع عدم إلغاء عقوبة الإعدام على
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علیها بالسجن المؤبد كان لابد من العقاب علیها بالإعدام، و ذلك لأن هاته الأفعال تؤدي 

هؤلاء  استئصال، و بالتالي لابد من بالصحة المعنویة للشعب الجزائري حتما إلى الإخلال

  .ائم هذا النوع من الجر  ارتكابو لیكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المجرمین، 

المادة  كمیة الاعتبار، نجد بأن المشرع لم یأخذ بعین وبخصوص الاستیراد و التصدیر

، فلیس من المخدرة المضبوطة، فالعقوبة تكون السجن المؤبد، حتى و لو كانت الكمیة ضئیلة

كمیة كبیرة من المواد  استورد، أحدهما صدر أو عدل أن یعاقب شخصین بنفس العقوبةال

، فكان یتوجب على المشرع كمیة صغیرة استیرادن الآخر قام بتصدیر أو ، في حیالمخدرة

ید ، و الحكم بالعقوبة بناءا على هذا الغرض ، و تحدالغرض من التصدیر و الاستیراد تحدید

  .، أم بقصد الاستعمال الشخصي ؟ الاتجار، هل كان بقصد القصد من التصدیر و الاستیراد

 ارتكب، قد نصت على أنه في حالة ما إذا 02فقرة  25و من جانب أخر نجد بأن المادة 

دج و  50.000.000، فإن الغرامة تتراوح مابین إحدى هذه الجرائم شخص معنوي

  .دج  250.000.000

المنصوص عن القواعد العامة  18ـ  04مشرع الجزائي في القانون رقم و مرة أخرى یخرج ال

 23ـ  06المعدلة بموجب القانون رقم  02 مكرر 18، في المادة علیها في قانون العقوبات

، حیث حددت الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي في حالة 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

  .دج  2.000.000ارتكابه إحدى الجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤبد للشخص الطبیعي ب 

لهدف المراد تحقیقه وذلك من أجل ضرب ا كبیر،وهذا الرفع في الغرامة نعتقد بأنه موفقا لحد 

وهو الكسب المادي الذي یسعى إلیه  تحقیقه،و الحیلولة دون  الجرائم،من جراء ارتكاب هذه 

  .الجرائممن وراء ارتكاب هذا النوع من 

من القانون رقم  23طبقا للمادة  المؤبد،العقوبة تكون السجن  شریك فإنو إذا كان الجاني 

  .18ـ  04

  

 طبیعي،شخص  بارتكابهاإذا قام  المؤبد،ع من الجرائم هي السجن تكون العقوبة في هذا النو 

شخص معنوي فالعقوبة تتمثل في  ارتكبهاأما إذا  ،22و  21وهذا ما نصت علیة المادتان 
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، ویتم الحكم بحل المؤسسة أو دج 250.000.000دج إلى  50.000.000غرامة تتراوح من 

  . 18ـ  04من القانون رقم  25ا للمادة ، طبقسنوات )5(تفوق خمس غلقها مؤقتا لمدة لا

   18ـ  04من القانون رقم  23قا للمادة و الشریك یعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي ، وف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العقوبات التكمیلیة  :الثانيالمطلب     
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، وقد قام المشرع عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیةالعقوبات التكمیلیة هي           

 09، حیث أنّ المادة باتمن قانون العقو  2مكرر  18و 9الجزائري بتحدیدها في المادتین 

 تتعلق بالشخص المعنوي 2مكرر 18، و المادة بالعقوبات المقررة للشخص الطبیعيتتعلق 

  ، و الغرض من ذلك العقوبة الأصلیة انتهاء، وهي عقوبات یبدأ سریان تطبیقها من یوم )1(

  .لهو یجب أن یكون قرار المنع قد بلغ  مجددا،الجریمة  الوقایة من تكرار

 33و  32، 29، 24قد نصت علیها المواد من   18ـ  04ات التكمیلیة في القانون رقم و العقوب

، و أن تكون عقوبات تكمیلیة إلزامیة ، وإمّاا أن تكون عقوبات تكمیلیة جوازیة، وهي إمّ منه

  .أخرى خاصة بالأجانب 

أو  وللقاضي سلطة تقدیریة في توقیعها 29میلیة الجوازیة نصت علیها المادة فالعقوبات التك

  :، و تتمثل هذه العقوبات فیما یليعدم توقیعها في حالة الإدانة

 )10(سنوات إلى عشر  )5(ـ الحرمان من الحقوق السیاسیة و المدنیة و العائلیة من خمس 

  :فيمن قانون العقوبات و تتمثل  09وقد عددتها المادة  سنوات، )10(سنوات إلى عشر 

  .بالجریمةالمناصب العمومیة التي لها علاقة صاء من جمیع الوظائف و ـ العزل أو الإق 1

  .و الترشح ومن حمل أي وسام  الانتخابـ الحرمان من حق  2

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 241، ص ، المرجع السابقالوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة - 1
   

  

  

أو شاهد أمام  عقد،أو خبیرا أو شاهدا على أي  محلفا،ـ عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا  3

  .الاستدلالالقضاء إلاّ على سبیل 

وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  التدریس،و في  الأسلحة،ـ الحرمان من الحق في حمل  4

  .مراقباسا أو مدر  أو أستاذا،مؤسسة تعلیمیة بوصفه 



 القواعد الموضوعیة في جرائم المخدرات                                                   الثانيالفصل 

 119

  .مقدماـ عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو  5

  .ـ سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها  6

، سنوات )5(ـ المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجریمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس

یر من ضمن تداب 2006ـ 12ـ 20قبل تعدیل قانون العقوبات في  وهذه العقوبة التكمیلیة كانت

، و الغرض من هذه العقوبة التكمیلیة تكمیلیة، وقد أدخلها التعدیل ضمن العقوبات الالأمن

  .عدم تكرار ارتكاب مجددا هذا النوع من الجرائم 

ـ المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات و ذلك من أجل إبعاد 

جل قطع الصلة بینه وبین مة و من أالجری ارتكابالجاني عن الوسط الذي دفع إلى 

، قامة و مدته إلى قانون العقوبات، وقد أحال المشرع في تحدید أحكام المنع من الإالمخدرات

علیه  المحكوممن قانون العقوبات المنع من الإقامة هو حظر تواجد  12حیث عرفت المادة 

 )10(الجنح و عشر  سنوات في مواد )5(، ولا یجوز أن تفوق مدته خمس في بعض الأماكن

  .خلاف ذلك  لم ینص القانون على سنوات في مواد الجنایات، ما

العقوبة الأصلیة و الإفراج عن المحكوم علیه  انقضاءو المنع من الإقامة یطبق من یوم 

لا ، فإن الفترة التي یقضیها في الحبس الشخص خلال فترة منعه من الإقامةومتى تم حبس 

، و في حالة مخالفة المنع من الإقامة یعاقب الجاني من الإقامةتطرح من مدة المنع من 

  .دج  3.00.000دج إلى  25.000سنوات و بغرامة من  )3(أشهر إلى ثلاث  )3(ثلاثة 

، وهذه سنوات )5( تقل عن خمس ـ سحب جواز السفر و كذا سحب رخصة السیاقة لمدة لا

  .العقوباتقانون  العقوبة هي عقوبة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل في

  سنوات  )5(ـ المنع من حیازة أو حمل سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن خمس 

سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز  )10(ـ الغلق لمدة لا تزید عن عشر

  أو  ، وأماكن العرض أو أي مكان مفتوح للجمهورء و الحانات و المطاعم و النواديالإیوا

 )5(مؤقتا لمدة تفوق خمسالمؤسسة أوغلقها، و یمكن الحكم بحل ل من قبل الجمهورمستعم

الجرائم المنصوص علیها في  ارتكابالمستغل أو شارك في  ارتكب، حیث إذا سنوات
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، وهذه العقوبة كانت كذلك قبل تعدیل قانون العقوبات في من هذا القانون 16و  15المادتین 

  .، وبعد التعدیل أدرجت ضمن العقوبات التكمیلیة الأمن رمن بین تدابی 2006ـ  12ـ  20

 عنها،أو كانت موجهة لارتكاب الجریمة أو الأشیاء الناجمة  استعملتـ مصادرة الأشیاء التي 

في هذه الجرائم دون  استخدمتالمواد المخدرة و كل وسیلة و یقصد بها مصادرة النباتات و 

  .النیةالإخلال بحقوق الغیر حسن 

حیث یجوز للمحكمة أن تمنع  ،24ذا كان الجاني من الأجانب فقد نصت علیها المادة أمّا إ

أي أجنبي حكم علیه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون من 

  .سنوات )10(الإقلیم الجزائري إمّا نهائیا أو لمدة لا تقل عن عشر 

حكوم علیه إلى مفي الإقلیم الجزائري طرد الب بقوة القانون على المنع من الإقامة و یترت

  .المدةخارج الحدود بعد انقضاء 

عن ما هو مقرر في قانون العقوبات في  18ـ  04من القانون رقم  24وقد خرجت المادة 

حیث مدة  من 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23ـ  06المعدّلة بموجب القانون رقم  13المادة 

نى للمنع دالحد الأ 18ـ  04من القانون رقم  24المادة  عتبرتا، و منع الأجنبي من الإقامة

  .)1(هو الحد الأقصى له في قانون العقوبات 

  .بعدفسوف نتكلم عنها فیما  الإلزامیة،أمّا فیما یتعلق بالعقوبات التكمیلیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ز أن یحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة یجو : (من قانون العقوبات على 13نصت المادة  - 1

  .لارتكاب جنایة أو جنحة

یجوز الحكم بها، إما نهائیا أو لمدة . عندما ینص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني

  ...) . عشر سنوات على الأكثر على كالأجنبي مدان لارتكابه جنایة أو جنحة
  

  

  

  تقدیر العقوبة    : المطلب الثالث    
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عند النطق بالعقوبة یقوم القاضي الجنائي بمراعاة الأوضاع التي یكون علیها           

  :یليوتتمثل فیما  المتهم،

  .لهتطبق علیه العقوبات المقررة  نهفإـ إذا كان المتهم فاعلا أصلیا 

كل عمل تحضیري أو في  الجریمة،ـ و تطبق أیضا العقوبات السالفة الذكر على الشریك في 

  .18ـ  04من القانون رقم  23جب المادة منصوص و معاقب علیه في هذا القانون بمو 

قد خرجت عن القاعدة  18ـ  04من القانون رقم  23نّ المادة و ما یمكن ملاحظته هو أ     

حیث أنّ  العقوبات،من قانون  44العامة المتعلقة بعقوبة الشریك المنصوص علیها في المادة 

، الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلينصت على عقوبة .18ـ  04من القانون رقم  23مادة ال

أي بمعنى تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها إما تشدید أو تخفیض العقوبة أو الإعفاء 

  .عنها المرتبطة بالفاعل الأصلي على الشریك

تي تؤدي إلى تشدید أو تخفیض أما فیما یتعلق بالظروف الموضوعیة المتعلقة بالجریمة و ال

من قانون  44، وهذا عكس ما ذهبت إلیه المادة لا یعتد بعلم الشریك بها من عدمهالعقوبة ف

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنائیة : " أنالعقوبات حیث نصت على 

  . أو الجنحة 

فیف العقوبة أو الإعفاء منها ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخ

  . بالنسبة الفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف 

والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع 

لا یعلم بهذه  أوتخفیفها بحسب ما كان یعلم  أومن ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها  على

  ..."الظروف

  

إذا ارتكب شخص معنوي جریمة أو أكثر من هذه الجرائم فإن العقوبة تتمثل في غرامة  و

  .رة للشخص الطبیعيالغرامة المقر مرات  )5(تعادل خمس 

هذا ما نصت .سنوات )5(كما یتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس

  .18- 04من القانون رقم  25المادة  علیه
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 06معدلة بموجب القانون رقم مكرر ال 18مادته  فيا إلى قانون العقوبات و و بالرجوع دائم

 تقد حدد  18 -  04من القانون رقم  25نجد بأن المادة . 2006دیسمبر  20المؤرخ في 23ـ

مكرر والمتمثل في  18الغرامة بحد واحد وهو الحد الأقصى المنصوص علیه في المادة 

مكرر  18في حین المادة . المقررة الشخص الطبیعيت الغرامة مرا )5(غرامة تعادل خمس

قصى مرات الحد الأ )5(وخمس  )1(من قانون العقوبات قد حددتها بحدین ما بین واحد 

  في القانون الذي یعاقب على الجریمة  عيالغرامة المقررة للشخص الطبی

بدأ تقدیر  لم تحدد من أي حد یتم 18-  04من القانون رقم  25زیادة على ذلك فإن المادة 

  .الأدنىالغرامة هل من حدها الأقصى أم من حدها 

العقوبة بالحد  یرالعقوبات قد حددت بدأ تقدمكرر من قانون  18في حین نجد بأن المادة 

  . الطبیعي المقررة للشخصالأقصى للغرامة 

مس غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خ أووفي یتعلق بالعقوبة التكمیلیة المتمثلة في حل المؤسسة 

 لارتكابأو كانت موجهة  استعملتسنوات، زیادة على ذلك مصادرة الأشیاء التي  )5(

  .18ـ 04من القانون رقم  29قا للمادة الجریمة أو الأشیاء الناجمة عنها طب

میلیة المطبقة على الشخص المعنوي، في ، هي بعض العقوبات التكوهذه العقوبات التكمیلیة

هاته العقوبات هي عقوبات تكمیلیة إلزامیة ماعدا مصادرة ، ونلاحظ بأن قانون العقوبات

الأشیاء الناجمة عنها ، فهي  أوكانت موجهة لارتكاب الجریمة  أو استعملتالأشیاء التي 

، وهذا عكس ما هو موجود في قانون العقوبات فهاته العقوبات هي اختیاریة ةتكمیلیعقوبة 

  .اختیاریةعقوبات تكمیلیة 

  

  

من القانون  25ا أن هاته العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة وكما نلاحظ أیض

. المنصوص علیها في هذه المادة  الأخرى غیر ةالتكمیلی، هي أشد من العقوبات 18ـ  04

وعلیه فعند تطبیق إحدى هاتین العقوبتین یسقط معنى العقوبات التكمیلیة الأخرى المنصوص 
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وبما أن  الإدانة،انون العقوبات ماعدا نشر وتعلیق حكم مكرر من ق 18علیها في المادة 

  .على العقوبات التكمیلیة الأخرى 25هاتین العقوبتین التكمیلیتین إلزامیتین، لم تنص المادة 

 53قد منع من تطبیق أحكام المادة  18ـ  04من القانون رقم  26ـ كما نجد المشرع في المادة 

  :إذاسابقة في حالة ما من قانون العقوبات على الجرائم ال

  .الجاني العنف أو الأسلحة، نظرا لزیادة خطورة جرائم المخدرات المرتكبة استخدامـ  1

وذلك لأن  وظیفته،الجریمة أثناء تأدیة  وارتكبـ إذا كان الجاني یمارس وظیفة عمومیة  2

  .إحدى جرائم المخدرات، وقد سهلت له مهمته ارتكابفي  استغلهاوظیفته قد 

، وذلك نظرا حة أو شخص مكلف بمكافحة المخدراتالجریمة ممتهن في الص ارتكبإذا ـ  3

بالمؤثرات العقلیة  الاتصاللخطورة هؤلاء ، فممتهن في الصحة یكون من السهل له 

فته النبیلة ، وكذلك نظرا لوظانون ذلك وخاصة المؤثرات العقلیةوالمخدرات لما یخول له الق

 بارتكابه من الحفاظ على الصحة العامة یقوم بالمساس بها ، فبدلاالتي حیّد عن طریقها

  .إحدى هذه الجرائم

، فهو شخص یكون كذلك من السهل استعمالهأما الشخص المكلف بمكافحة المخدرات أو 

، فبدلا أو المؤثرات العقلیة نظرا لمهنته، ولما یخول له القانون ذلكبالمخدرات  الاتصالعلیه 

  .استعمالها یلجأ إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم من مكافحة المخدرات أو

ـ إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلیة المسلمة في وفاة شخص أو عدة أشخاص أو  4

  .إحداث عاهة مستدیمة

  .ـ إضافة مرتكب الجریمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزید في خطورتها 5

  

  

 23ـ  06ت نجد بأنها قد عدلت بموجب القانون رقم من قانون العقوبا 53وبالرجوع إلى المادة 

تنص على حدود التخفیض بالنسبة للجاني الذي أسعف  ي، وه2006دیسمبر  20المؤرخ في 

  :یليبظروف التخفیف على ما 

  .إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام سجنا،سنوات  )10(ـ عشر 1
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  .المقررة للجنایة هي السجن المؤبد كانت العقوبة إذا سجنا،سنوات  )5(ـ خمس 2

إذا كانت العقوبة المقرر للجنایة هي السجن المؤقت من  حبسا،سنوات  )3(ـ ثلاث 3

  .سنوات )10(إلى عشر )5(خمس

من ذات القانون،  28لا نجد لها معنى أمام المادة  18ـ  04من القانون  26غیر أن المادة 

ت في هذا القانون غیر قابلة للتخفیض حسب العقوبا: ( حیث تنص هذه الأخیرة على أنه

  :الآتيالشكل 

  .عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد سجنا،سنة  )20(ـ عشرون 1

  )العقوبة المقرر في كل الحالات  )3/2(ـ ثلثا 2

  .18ـ  04من القانون رقم  26لدى یتوجب تعدیل المادة 

ل الأصلي أو شریكه إلى النصف إذا مكن من ـ ویتم تخفیض العقوبة التي یتعرض لها الفاع

بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة أو 

وذلك ما نصت علیه المادة . الجرائم الأخرى من نفس الطبیعة أو مساویة لها في الخطورة

بة المقررة له إذا قام بتبلیغ في حین یتم إعفاء الجاني من العقو  ،18ـ  04من القانون رقم  31

قبل البدء في  الاتفاقالسلطات الإداریة أو القضائیة بكل جریمة منصوص علیها في هذا 

   18ـ  04من القانون رقم  30أو الشروع فیها، وهو ما نصت علیه المادة  تنفیذها

  :ليیمن نفس القانون كما  27ـ وفي حالة العود تكون العقوبة كما نصت علیها المادة 

 )20(إلى عشرین )10(ـ السجن المؤبد عندما تكون الجریمة معاقبا علیها بالحبس من عشر

  .سنة

  

  

سنة عندما تكون الجریمة معاقبا  )20(سنوات إلى عشرین )10(ـ السجن المؤقت من عشر

  .سنوات )10(سنوات إلى عشرین )5(علیها بالحبس من خمس

  .العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى ضعفـ 
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وما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة للعود والمنصوص علیها 

هاته المواد  و. 59و 57زیادة عن المواد . 10مكرر 54إلى  مكرر 54في المواد من 

والتي . 59ماعدا المادة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23ـ  06مستحدث بموجب القانون رقم 

بالنسبة للجریمة السابقة أو الجریمة  حسب كل حالة وكل وضعیة، سواءقامت بتحدید العود 

قد صدر قبل التعدیل الذي طرأ  18ـ  04اللاحقة، ویرجع السبب في ذلك إلى أن القانون رقم 

وتحدید حالات العود بناءا على  على قانون العقوبات، وبذلك وجب تعدیل هذه المادة،

انون العقوبات، مع تشدید العقوبة المقررة لكل حالة من القواعد العامة المنصوص علیها في ق

 الحالات
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  القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات : الثالثالفصل 

  

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات  18ـ  04تضمن كلا من قانون رقم           

م المعدل و المتم 22ـ  06، و القانون رقم ر المشروعینغی الاتجارو  الاستعمالالعقلیة و قمع 

أن جرائم  باعتبارة خاصة تخرج عن القواعد العامة لقانون الإجراءات الجزائیة أحكام إجرائی

المخدرات من بین الجرائم الخاصة التي تتطلب إجراءات خاصة یتم تحدیدها في القانونین 

  .    السالفین الذكر 

وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة و مجمل التعدیلات التي لحقت به إجراءات           

قد أفرد  18ـ  04و قانون رقم  ،جرائم المخدراتلتحقیق في خاصة عند البحث و التحري و ا

قواعد خاصة توضح كیفیة التعامل مع مدمن المواد المخدرة من الجانب القانوني وتوجیهه 

، و ما یمیز هذا القانون من الناحیة الإجرائیة أنه ا ووقایته من العودة إلیها مجدداللعلاج منه

، القضائیة في جرائم المخدرات فقط ها صفة الضبطیةأدخل فئة جدیدة من الأشخاص و أكسب

، كما نهم من كشف هذا النوع من الجرائموذلك بحكم الوظائف التي یمارسونها و التي تمك

بمستهلك المواد المخدرة و أجاز عدم رفع دعوى عمومیة  اهتمامأعطى هذا القانون كذلك 

ا أحالت بعض مواده على التنظیم ضدهم و توجیههم لمراكز العلاج للتخلص من الإدمان، كم

و أیضا  ،المؤثرات العقلیة بطریقة مشروعة من أجل توضیح كیفیة التعامل بالمواد المخدرة و

وهذا ما یدل على أن المشرع قد تدارك  ،تصرف في هذه المواد عند مصادرتهاوضح كیفیة ال

  .النقص الذي كان موجودا من قبل في معالجة هذا الموضوع 
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  التحریات و التحقیق  : مبحث الأولال  

  

، حیث في العادة تبدأ لة من مراحل سیر الدعوى العمومیةتعتبر التحریات أول مرح          

، و بعدها لرجال الضبطیة القضائیة المنوطالإجراءات الجزائیة بمرحلة البحث و التحري و 

، وهو ما یطلق مرحلة التحریات ت إلیهاتأتي مرحلة التحقیق التي تبدأ من النتائج التي توصل

  .        و الذي عادة ما تسند هذه المهمة إلى قاضي التحقیق  الابتدائيعلیه بالتحقیق 

م القیام بعملیتي الأشخاص المنوط لهنون الإجراءات الجزائیة المهام و و قد نظم قا          

قة بالمخدرات و متعل، و أیضا التحقیق من أجل التوصل إلى الجرائم الالبحث و التحري

في البحث  فمهام الضبطیة القضائیة تتمثل .المؤثرات العقلیة، و إحالة المتهمین على القضاء

، أما مهام قاضي التحقیق تتمثل في التحقیق في الوقائع الموجودة في عن الجرائم و معاینتها

  .ملف الدعوى
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  البحث و التحریات : المطلب الأول    

  الإختصاص المحلي و النوعي: لفرع الأولا      

الضبطیة تتشكل الشرطة القضائیة من الأعضاء الموظفون الذین منحت لهم صفة           

البحث  إطار، و فرضت علیهم واجبات في القضائیة من طرف القانون، و خولت لهم حقوق

هم بعد وقوع الجریمة، حیث یبدأ دور ، نهاع الاستدلالات، وجمع كافة عن الجرائم و مرتكبیها

  ).1(، و إحالة المتهم إلى جهة الحكم المختصة في ذلك وینتهي عند فتح تحقیق قضائي

یها و ما یل 12بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في المادة           

ن القانون م 36زت المادة ، أجاركمن قانون الجما 41، و المادة من قانون الإجراءات الجزائیة

للمهندسین الزراعیین و مفتشي الصیدلة المؤهلین قانونا من وصایتهم تحت  18ـ  04رقم 

، ت و المؤثرات العقلیة و معاینتهاسلطة ضباط الشرطة القضائیة البحث عن جرائم المخدرا

، ونظرا بحكم المهام التي یقومون شخاص مؤهلون من الناحیة العلمیةهؤلاء الأ باعتباروذلك 

بالأماكن التي تتواجد فیها هذه المواد المخدرة كالصیدلیات و المزارع  الاحتكاكا تمكنهم من به

الشخص  اسمحیث یقوم مفتش الصیدلة بمراقبة ما إذا كان المسؤول عن الصیدلة قد دون 

 اسممع ذكر  اقتناهاالدواء الذي یصنف على أنه مخدر و عنوانه و الكمیة التي  اشترىالذي 

، وتم ي قام بوصف له الدواء في سجل خاص، و في حالة مخالفة الصیدلي لذلكذالطبیب ال

إلى متابعة  كشف هذه المخالفة من قبل الضبطیة القضائیة و مفتش الصیدلة یؤدي ذلك

بالنسبة للمهندسین الزراعیین الذین بحكم عملهم  الشيء، و نفس ببیعها الصیدلي الذي قام 

، وهذا لم یكن لهم المنوطات المخدرة عند القیام بالمهام زراعة النبات اكتشافیمكن لهم 

  ، و بالرغم من  05ـ  85ص علیه سابقا في القانون رقم منصو 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، التحقیق دراسة مقارنة و تطبیقیة، الطبعة الأولى ،ـ جیلالي البغدادي 1

  . 16ص ، 1999
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، أضافت ى سبیل الحصر رجال الضبط القضائيأن قانون الإجراءات الجزائیة قد حدد عل

  .السالفة الذكر نوعین آخرین منهم  36المادة 

المحلي لضباط الشرطة القضائیة یحید أیضا عن  بالاختصاصأما فیما یتعلق           

، وذلك على إثر تعدیل قانون ع من الجرائمعلق الأمر بهذا النو القواعد العامة المتعلقة بهم إذا ت

فیما یخص بحث و معاینة جرائم  منه 16في المادة  2006دیسمبر  20الإجراءات الجزائیة في 

ضباط الشرطة القضائیة  اختصاصحیث یمتد  بالخطورة،المخدرات و بعض الجرائم المتسمة 

ى المجلس القضائي ام لدإلى كامل الإقلیم الوطني، ویعمل هؤلاء تحت إشراف النائب الع

، كما أن تص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات، ویعلم وكیل الجمهوریة المخالمختص إقلیمیا

حت سلطتهم مكرر من نفس القانون نصت على أنه یمكن للشرطة القضائیة و ت 16المادة 

ن ، أكیل الجمهوریة المختص بعد إخبارهلم یعترض على ذلك و  ماأعوان الشرطة القضائیة 

یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول 

، الخطیرة بما فیها جرائم المخدراتبعض الجرائم  بارتكابفیهم  الاشتباهأو أكثر یحمل على 

هذه الجرائم أو قد تستعمل  ارتكابأو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من 

  . ابهاارتكفي 

  

  أسالیب البحث و التحري: الفرع الثاني      

  

و تستعمل حالیا عدة طرق للبحث و الكشف عن المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة           

، حیث تستخدم هذه %100الكلاب البولیسیة التي تعتمد على حاسة الشم بنسبة  استخداممنها 

  ها شكوك في أنها قد تم إخفاء الكلاب في مسح مناطق شاسعة التي تثور حول

أثر المواد المخدرة  اقتفاء، و بذلك تلعب الكلاب دور المرشد أو الدلیل في المواد المخدرة فیها

  ، وتساعد الكلاب كثیرا الشرطة القضائیة من یتابعه عن مكان تواجدها اكتشافو 
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فقد أثبت عملیا ، درة  التي تتطلب مجهودا غیر عاديفي عملیات البحث عن المواد المخ

  المنظمة الدولیة  اهتمت، ولهذا المهمة في كل من كندا و الو م أ في هذه استخدامهانجاح 

الكلاب  باستخدامالدول الأخرى  باهتمامبهذا الأمر أسوة ) الأنتروبول( الجنائیةللشرطة 

لجأ إلیها ، ویعتبر هذا الأسلوب من بین الأسالیب المستحدثة التي یالبولیسیة في هذا المجال

          .)1(البحث و التحقیق الجنائي 

، إلا أنها قرینة تكمیلیة تعمل على راف كلب الشرطي على المتهم قرینةو یعد إستع          

دلیل إثبات على أساس أن الأحكام القضائیة  ، ولا یعتبرتعزیز الأدلة الموجودة في الدعوى

  .الظن و التخمین  لابد أن تبنى على الجزم و الیقین و لیس على

عن جرائم المخدرات و المؤثرات كذلك طرق تكنولوجیة علمیة للكشف  و تستخدم           

وسائل و أجهزة و  استخدام، حیث تعتمد هذه التكنولوجیا على عن بعد كالاستشعارالعقلیة 

، ومن مسافات بعیدة ى معلومات دقیقة عن أهداف محددةطرق متعددة من أجل الحصول عل

  مع الأهداف  الاحتكاكأو  الاقترابسبیا دون ن

مناطق زراعة النباتات المخدرة ،  اكتشافعن بعد یلجأ إلیه من أجل  الاستشعارو           

ما أتیحت لهم من حیل و أسالیب تضلیلیة  استخدامإلى  یلجئونوذلك لأن زارعي تلك النباتات 

النباتات راد حیث یقومون مثلا بزراعة ، و أیضا الأفأجل التخلص من الرقابة الحكومیة من

، أو بالقرب من نباتات ناطق متناثرة بین الحقول الواسعة، أو في مالمخدرة في مناطق نائیة

دي إلى صعوبة البحث و الكشف شبیهة بها من حیث شكلها الخارجي و صفاتها مما یؤ 

بعض منها حتى یبقى ، إلى جانب التقلیل من الخسائر في حالة ما إذا تم الكشف عن العنها

  .الجزء الذي لم یكتشف أمره سلیما 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ول البحـث و التحقیـق ، الموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق الجنائي أصــ محمد حماد مرهج الهیتي 1

  . 226، 225، ص 2008كتب القانونیة، مصر، ، دار الالجنائي
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الجوي بالطائرات  كالاستطلاععن بعد  الاستشعارین الوسائل المستخدمة في و من ب         

، و كذلك یتم كشف عن )1(و أجهزة المسح للكشف المبكر عن مناطق زراعة هذه النباتات 

مخدرة و طبیعتها و درجة المواد المخدرة عن طریق التحالیل المخبریة لتحدید نوع المادة ال

أي إجراء  اتخاذل معدة المتهم و أمعائه مع الحرص على عدم ، و أیضا عملیة غسیفعالیتها

  لآدمیة الإنسان مهما توافرت الدلائل على إخفاء المخدر في  انتهاكفیه 

أسلوب جدید للكشف عن مستهلكي  اكتشاف، كما تم )2(الأماكن الحساسة من جسم الإنسان 

  .ب المشتبه فیه المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة و المتمثل في تحلیل لعا

و تستخدم بعض الدول أسلوب آخر یتمثل في المراقبین و المرشدین من أجل           

             .بالمخدراتالوصول إلى مكامن عصابات المتاجرة 

و ما بعدها من القانون  05مكرر  65أما المشرع الجزائري و بالرجوع إلى المادة           

خطیرة و من بینها جرائم أهمیة كبیرة لمحاربة بعض الجرائم ال ، نجده قد أولى22ـ  06رقم 

، حیث مكن الضبطیة القضائیة و تحت إشراف إما وكیل الجمهوریة أو قاضي المخدرات

التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي من اللجوء إلى أسالیب تساعدهم على الكشف عن هذا 

 التقاطلمراسلات و تسجیل الأصوات و ا اعتراضالنوع من الجرائم و المتمثلة في أسالیب 

  .أسلوب التسرب  الصور و أیضا

فقد نص المشرع الجزائري على طریقة للكشف عن جرائم المخدرات و بعض الجرائم الخطیرة 

 05مكرر  65الصور طبقا للمادة  التقاطالمراسلات و تسجیل الأصوات و  اعتراضتتمثل في 

ضرورات التحري في  اقتضت، وذلك إذا ف الذكرالسال 22ـ  06یلیها من القانون  و ما

، حیث یجوز لوكیل الجمهوریة في الجرائم الخطیرة الابتدائيالجریمة المتلبس بها أو التحقیق 

  :المختص أن یأذن بما یلي 

  .السلكیة و اللاسلكیة  الاتصالالمراسلات التي تتم عن طریق وسائل  اعتراضـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  . 529ـ 528ـ 527، ص المرجع نفسه محمد حماد مرهج الهیتي،  ـ 1

  . 293، ص ، المرجع السابقـ إدوار غالي الذهبي 2
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و تثبیت و بث و تسجیل الكلام  التقاط، من أجل بات التقنیة دون موافقة المعنیینـ وضع الترتی

أماكن خاصة أو  طرف شخص أو عدة أشخاص فيالمتفوه به بصفة خاصة أو سریة من 

  .صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص  التقاطعمومیة أو 

كما یسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة للمكلفین بالقیام بهذا الإجراء           

  ، ولو كان ذلك خارج المواعید المحددة سكنیة أو غیرهابالدخول إلى المحلات ال

، ولو حتى بغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم الحق على ذا القانونمن ه 47في المادة 

  .تلك الأماكن 

من  45و تتم هذه العملیات دون المساس بالسر المهني الذي نصت علیه المادة           

ر جرائم أخرى غیر واردة في إذن القاضي فإن ذلك لا یعتب اكتشافوفي حالة  ،هذا القانون

من نفس القانون  06مكرر  65، وهذا مانصت علیه المادة ءات العارضةسببا لبطلان الإجرا

  .السالف الذكر 

 الاتصالاتو یجب أن یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على           

اللجوء إلى ، و الجریمة التي تبرر ة سكنیة أو غیرهاو الأماكن المقصود التقاطهاالمطلوب 

، ا أربعة أشهر تكون قابلة للتجدیدو یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاه ،هذه التدابیر و مدتها

، هذا ما من نفس الشروط الشكلیة و الزمنیةوذلك حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ض

  . 07مكرر  65قررته المادة 

من نفس القانون نصت على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة  08مكرر  65أما المادة           

، ولقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة الذي رطة القضائیة الذي أذن لهابط الشأو ض

السلكیة واللاسلكیة للتكفل  الاتصالاتینیبه أن یستعین بكل من له مهارات تقنیة في مجال 

أو وحدة أو هیئة  بالجوانب التقنیة للعملیات السابقة سواء كان عون مؤهل لدى مصلحة

مهارات  استخدامالسلكیة و اللاسلكیة یتطلب  الاتصالاتال ، حیث أن مجعمومیة أو خاصة

  .تقنیة متخصصة 
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وعلى ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص           

و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع  اعتراضأن یحرر محضر عن كل عملیة 

، مع التسجیل الصوتي أو السمعي البصريالتثبیت و  و الالتقاطالترتیبات التقنیة و عملیات 

المادة ( منها الذي یودع الملف  الانتهاءذكر بالمحضر تاریخ و ساعة بدایة هذه العملیات و 

  ، كما تنسخ المراسلات و الصور أو المحادثات المسجلة و المفیدة ) 09مكرر  65

المكالمات التي تتم  تترجم، وكذلك تنسخ و هار الحقیقة في محضر یودع بالملففي إظ

  ).       10مكرر  65المادة (بمساعدة مترجم یكلف بهذه المهمة  الاقتضاءباللغات الأجنبیة عند 

و  11مكرر  65، حیث نصت المادة ب الثاني فیتمثل في عملیة التسربأما الأسلو           

طار وكیل الجمهوریة أن ما یلیها على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخ

ضمن الشروط المنصوص علیها یأذن تحت رقابته وحسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب 

  . ، وذلك في جرائم المخدرات و غیرها من الجرائم الأخرى التي تتمیز بخطورتهاقانونا

یام ضابط أو من نفس القانون التسرب على أنه ق 12مكرر  65وقد عرفت المادة           

، و القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ، تحت مسؤولیة ضابط الشرطةون الشرطة القضائیةع

جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم  ارتكابهمبمراقبة الأشخاص المشتبه في 

  .أو خاف 

لهذا الغر ض هویة مستعارة و  استعمالو یمكن لضابط أو عون الشرطة القضائیة           

هذه الأفعال  اعتبارولا یجوز  ،14مكرر  65عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة  كابارت

  .الجرائم ارتكابتحریضا على 

و الإذن المسلم من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل           

ن یتضمن ویجب أ ،وریة یجب أن یكون مكتوبا و مسببا، وذلك تحت طائلة البطلانالجمه

ة الذي تتم الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء و هویة ضابط الشرطة القضائی

  ، حیث لا یجوز أن ا یتم تحدید مدة التسرب في الإذن، كمالعملیة تحت مسؤولیته
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، و یمكن أن تجدد العملیة و ذلك حسب مقتضیات التحري و أشهر )04(تتجاوز أربعة 

  .نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة  التحقیق مع إتباع

ویمكن للقاضي الذي رخص بإجراء عملیة التسرب أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل           

( من عملیة التسرب تودع الرخصة في ملف الإجراءات  الانتهاء، و بعد المدة المحددة انتهاء

  ) . 15مكرر 65المادة 

الشرطة القضائیة أن یرتكب عند الضرورة  وقد سمح القانون لضابط أو عون          

  :فيو المتمثلة  14مكرر  65الأفعال المنصوص علیها في المادة 

أو وثائق أو معلومات  منتجاتأو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو  اقتناءـ 

  . ارتكابهاالجرائم أو المستعملة في  ارتكابمتحصل علیها من 

تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي  أو وضع استعمالـ 

  .الاتصالو كذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو 

، فأي شخص یدخل الثقة انعداموذلك لأن عالم المخدرات یتسم بالحذر الشدید و السریة و  

رات حتى یتأكدوا جرائم المخد ارتكابضمن عصابة أو جماعة إجرامیة لابد أن یستخدموه في 

، وأیضا لإیهامهم بأن المتسرب شخص یعمل معهم یجب أن یمارس نفس منه و یثقوا فیه

  .النشاط الذي تمارسه العصابة 

وعلى ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب أن یحرر تقریرا           

یر تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غ

)  13مكرر  65المادة ( 14مكرر  65وكذا الأشخاص المسخرین طبقا للمادة  المتسرب،العون 

.  

المهلة المحددة في  انتهاءوفي حالة ما إذا تقرر وقف عملیة التسرب أو عند           

اصل النشاط المذكور في المادة ، ولم یتم تمدیدها یمكن للعون المتسرب أن یو رخصة التسرب

  ، في ي الكافي لتوقیف عملیات المراقبة، وذلك للوقت الضرور 14مكرر  65
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، ویجب أن لا یتجاوز ذلك مدة جزائیا مسئولاظروف تضمن أمنه و سلامته دون أن یكون 

  .أشهر  )04(أربعة 

یتم  أمنه،تضمن  أما إذا لم یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف          

ولهذا الأخیر أن یرخص بتمدیدها  ممكن،إخبار القاضي الذي أصدر الرخصة في أقرب وقت 

  ) . 17مكرر  65المادة ( أشهر على الأكثر  )04(لمدة أربعة 

إذا  16مكرر  65ولضمان سلامة و أمن القائم بعملیة التسرب أیضا أوجبت المادة           

ة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات عدم إظهار هذا الشخص هوی استخدمما 

، و فرضت ضائیة الذین باشروا عملیة التسربالهویة الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة الق

سنوات و بغرامة  )05(عقوبات في حالة ما إذا تم مخالفة ذلك بالحبس قد یصل إلى خمس 

  .دج  200.000تصل إلى 

ن كشف الهویة من أعمال عنف أو ضرب أو جرح على أحد ع انجرو إذا ما           

 )10(هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین تصل العقوبة إلى عشر 

، أما إذا أدى ذلك إلى وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون دج 500.000سنوات والغرامة إلى 

دج إلى  500.000الغرامة من  ، وسنة )20(سنوات إلى عشرین  )10(العقوبة من عشر 

  ) . 16مكرر  65المادة (دج  100.0000

، و غالبا ما یكونوا خاص الذین على علم بعملیة التسربوهذه العقوبات تخص الأش          

، ولحمایة ن عملیة التسرب تتم في سریة تامة، لأن أو الشرطة القضائیةمن أعضاء الأم

رضون إلیه من قبل أعضاء الجماعات الإجرامیة المختصة الذي یتع الانتقامالقائمین بها من 

  . الاتجار، وعادة ما تمارس هذه الجماعة عملیة جرائم المخدرات بارتكاب

من عملیة التسرب یمكن سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي جرت  الانتهاءوبعد           

  )  18مكرر 65لمادة ا( شاهدا عن العملیة  باعتبارهالعملیة تحت مسؤولیته دون سواه 

  

  
 

  



 القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات                                                     الثالثالفصل 

 137

وزیادة على الأسلوبین السابقین یوجد أسلوب آخر تلجأ إلیه الضبطیة القضائیة ،           

جرائم  بارتكابوهو أسلوب التحریات و المراقبة فیستخدم لمعرفة نشاطات المشتبه فیهم 

  .المخدرات 

و الأشخاص المشهور عنهم و هناك أسلوب الحملات المستمرة و المباغتة للأماكن           

، وحبذا لو تبنى المشرع الجزائري نظام المخدرات استهلاكبالتعامل و المتاجرة و كذلك 

تكوین فرق علاجیة تضم عادة شرطي یساعده شخص ویل قبل المتابعة الجزائیة وذلك بالتح

ح في ، ونجلمخدرات بعد أن تم إخضاعه للعلاجمن ذوي السوابق المدمنین على الكحول أو ا

التخلص من الإدمان ، فتمر الفرق العلاجیة عبر الشوارع و تنقل من تصادفهم من السكارى 

، مع ابعتهمو المدمنین إلى مراكز إستشفائیة متخصصة في علاج تلك الحالات عوض من مت

  . )1(، و تخضع المعاملة لمبدأ العلاج معاملة أخرى بعد قضاء مدة معینة إخضاعهم لبرامج

كما نجد هناك إجراءات التفتیش حیث خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة           

من قانون الإجراءات الجزائیة معاینة كل جرائم المخدرات و تحریر  15القضائیة في المادة 

أعوان الدرك و الشرطة و بالإضافة إلى رجال حرس الحدود والجمارك و  ،اضر مثبتة لهامح

 الاتصالیمكن لهم أیضا معاینة جرائم المخدرات و الأمن الوطني و حراس الشواطئ 

، وخول القانون للضبطیة القضائیة تفتیش الأشخاص الضبطیة القضائیة لتحریر المحاضرب

إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني في حالة  اقتیادهمالمشتبه فیهم و ضبطهم و 

  .التلبس بجنح المخدرات و غیرها 

فقرة أخیرة نصت على  45ذا وقع التفتیش على مسكن فإن المادة و في حالة ما إ          

أنه في جرائم المخدرات و غیرها من الجرائم الخطیرة لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرات 

  فقرة ثالثة إجراء یخرج عن  47، كما أضافت المادة ة من نفس المادةالسابق

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

هومة للطباعة و النشر و  ، داربة موقوفة التنفیذ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، العقو روك مقدمـ مب 1

  . 96، ص 2007التوزیع، الجزائر، 
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، حیث أن عاتها عند القیام بعملیة التفتیشالقواعد العامة للتفتیش فیما یخص المدة الواجب مرا

كل ساعة من ساعات كني یتم في إجراء التفتیش أو الحجز في كل محل سكني أو غیر س

  ، و إذا ن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص، وذلك بناء على إذالنهار و اللیل

كان الشخص صاحب المسكن المراد تفتیش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر 

 ينقله یمكن إجراء التفتیش بعد الموافقة المسبقة لوكیل الجمهوریة أو قاض استحالو إن 

، أو بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش التحقیق و بحضور شاهدین مسخرین

  ) .مكرر 47المادة (

، وفي كثیر من الأحیان تدخل لمساجینویتم التفتیش أیضا في السجون و ا          

المخدرات و المؤثرات العقلیة إلى المؤسسات العقابیة وذلك عن طریق زوار المساجین لذا یقع 

، وما هو معمول ها للسجین و تفتیش الزوار أنفسهملتفتیش على كل الأغراض المسموح إدخالا

، و في حالة ما إذا تطلب التفتیش الكشف عن جسد الأنثى لا تفتش إلا من قبل أنثى به أن

و  41الشخص  یكون ذلك بناءا على أمر من رئیس المحكمة وذلك ما نصت علیه المادتین 

، ویتم ذلك عادة في المطارات و الموانئ عند وجود مشتبه فیه قد ركمن قانون الجما 42

  . لإخفائهاأدخل المخدرات في جسده 

بغرض التحقق من الهویة كإجراء بولیسي في حالة وضع  الاستیقافو أیضا           

، ولا الشبهة و الریبة في الطریق العام، یجوز لرجال الأمن تفتیشهالشخص نفسه موضع 

  .أو تعرض له  اعتداءمساسا بالحریة الشخصیة للمستوقف أو  الاستیقافا یعتبر هذ

قیام بعملیات البحث و و في حالة ضبط المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة عند ال          

لق ، و تغ، وذلك بعد وزنهاإحراز، تقوم الضبطیة القضائیة بوضع هذه المواد في التحري

، وفي حالة تعذر الكتابة زة، ویتم الختم علیها إذا أمكن ذلكالأشیاء و المستندات المحجو 

علیها فإنها توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق و 

من  45قا للمادة یختم علیه بختمه بعد أن یحرر جرد الأشیاء و المستندات المحجوزة طب

  ، وفي حالة ضبط عدد لنیابة العامةقدم إلى المتهمین ل، وت22ـ  06القانون رقم 

  



 القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات                                                     الثالثالفصل 

 139

من المتهمین أو كانت المضبوطات في أماكن متفرقة فإنه یجب تحریز ما یضبط لدى كل 

لى حدى و لو كانت ، كذلك الشأن إذا كانت في كل مكان عفي حرز مستقلمتهم على حدى 

على طلب  ، و یتم بناءاالتحقیق تإجراءا، و یعتبر الضبط واحد من بین خاصة متهم واحد

، وقد نصت علیه وذلك للحصول على الأدلة المادیة ،وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق من

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  84المادة 

،  18 ـ 04من القانون رقم  37یه المادة أما فیما یتعلق بوقف للنظر الذي نصت عل          

المتعلق بالبحث عن جرائم  الابتدائيقیق لضباط الشرطة القضائیة إذا دعت مقتضیات التح

 48المخدرات و المؤثرات العقلیة و معاینتها أن یوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فیه لمدة 

هذه  انتهاء، و یتعین علیهم تقدیم الشخص الموقوف للنظر إلى وكیل الجمهوریة قبل ساعة

ه یجوز له بإذن كتابي أن الشخص المقدم إلی باستجواب، و بعد قیام وكیل الجمهوریة المدة

ساعة أخرى بعد  144مرات المدة الأصلیة أي  )03(یمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث 

تقدیم  منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون استثنائیة، ویجوز بصفة قفحص ملف التحقی

 من القانون 51، وهذه المدة هي نفسها التي نصت علیها المادة الشخص إلى النیابة العامة

  .، وهذا یعني أن المشرع لم یخرج عن القواعد العامة الخاصة بالمدة 22ـ  06رقم 

الأمم  اتفاقیةو هناك أسلوب آخر یتمثل في التسلیم المراقب و الذي نصت علیه           

، و التي 1988غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة  الاتجارالمتحدة لمكافحة 

  . 1995ـ  02ـ  28المؤرخ في  41ـ  95ر بتحفظ من خلال المرسوم رقم زائصادقت علیها الج

ط و ضب الاستیرادیهدف التسلیم المراقب إلى الكشف مصادر عملیات التصدیر و           

، و یقصد بالتسلیم المراقب أو المرور المراقب السماح أعضاء المنظمات المختصة في ذلك

من طرف سلطات  اكتشافهامعین و الخروج منه بالرغم من  لشحنة المواد المخدرة بعبور بلد

حیث تتم العملیة تحت إشراف و  ،فة باقي أفراد العصابة أو الشبكةهذا البلد من أجل معر 

  رقابة السلطة أو السلطات المختصة في البلد أو البلدان التي ستمر من 
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إلیه الشحنة أي بلد  خلالها الشحنة قبل أن یتم ضبطها في البلد النهائي الذي ستصل

  . الاستهلاك

  :طرق )03( ةثلاثوللتسلیم المراقب           

و یكون في حالة كشف المواد المخدرة أو وصول  :ـ التسلیم المراقب الداخليأ           

ة بإبلاغ سلطات البلد الذي ستصدر فتقوم هذه الأخیر  ات للبلد المرسلة إلیه الشحنة،ممعلو 

دان الأخرى التي تمر عبرها الشحنة للتنسیق معها من أجل سماح أو الشحنة منه و البل

  .تسهیل عملیة مرور هذه الشحنة و أیضا المهربین

و یكون في حالة كشف المواد المخدرة المهربة من  :ب ـ التسلیم المراقب الخارجي          

ها الشحنة و المهربین هذه الأخیرة بإبلاغ الدولة المرسلة إلی م، فتقو قبل سلطات دولة المرور

  .أجل التنسیق فیما بینها ن، مإن وجدوا

الشحنة أو المواد المخدرة  باستبدالو یتم  ):المرئي(ـ التسلیم المراقب النظیف  ج          

بمواد أخرى تحمل مواصفات شبیهة بالمواد المخدرة لدرجة عدم التفریق بینها من حیث اللون 

المواد المخدرة أثناء نقلها في حالة وجود خطأ في  اختفاء و ذلك بهدف ضمان عدم و الشكل،

   .)1(جزء من الشحنة فقط  استبدالالمراقبة أو إتلافها أو 

و تكمن الصعوبة في تطبیق هذا الأسلوب في أنّه یتطلب إمكانیات كبیرة للكشف           

مات الإجرامیة و ذلك لأن المنظ تنسیق بین الدول،الشحنة و مراقبتها و أیضا وجود عن 

تستخدم تقنیات متطورة تمكنها من نقل المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة من بلد لآخر دون 

  .تفطن السلطات المختصة لذلك

و في الجزائر لم یستخدم هذا الأسلوب زیادة على ضعف الإمكانیات و الأجهزة و           

نجد جهل الأعوان خصوصا على  ،التقنیات التي تمكن من الكشف عن الشحنة،و مراقبتها

  حیث یقوم المكلف بالمراقبة عند الكشف عن الموانئ بهذا الإجراء،ات و مستوى المطار 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 ،ي مجال مكافحة المخدراتلة التقنیات الحدیثة فطبعة أولى، مج التسلیم المراقب، ـ عماد جمیل شراورة، 1

  . 54،55،56، ص 2002الریاض السعودیة  للعلوم الأمنیة،نایف  ةأكادیمی
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الشحنة القبض مباشرة على صاحبها دون السماح له بتمریرها و تبلیغ السلطات بذلك لمراقبتها 

  .       و تتبع وجهتها

  

  الابتدائيالتحقیق : المطلب الثاني    

  الإختصاص النوعي و المحلي : الفرع الأول      

  

كدرجة ثانیة  الاتهامو غرفة  لىأو یقوم به قاضي التحقیق كدرجة  الابتدائيتحقیق ال          

بناء على  ،ارتكابهاو كل من ساهم في  في بعض الحالات قصد جمع الأدلة عن الجرائم،

النتائج المتوصل إلیها یتم التصرف في الدعوة و ذلك إما إحالتها على جهة الحكم إذا كانت 

و إما بإصدار أمر بأنّ لا وجه للمتابعة إذا  بها معروف و الأدلة كافیة،الجریمة قائمة و مرتك

كانت الوقائع لا تشكل جریمة أو في حالة كون الفاعل مجهول أو عدم توفر الأدلة الكافیة 

  ) .1(لإسناد التهمة إلى الشخص المتهم 

بها الضبطیة التي قامت  یعتبر مكملا للبحث و التحریات الابتدائيو التحقیق           

، حیث تناط إلیه حسب مهام التحقیق یسمى قاضي التحقیق ، و الشخص الذي یتولىالقضائیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة إجراءات البحث و التحري  38المادة 

للجهات القضائیة الجزائریة متابعة و  18ـ  04من القانون رقم  35زت المادة وقد أجا          

رتكب جریمة من جرائم المخدرات و المؤثرات العقلیة سواء كان جزائریا أو محاكمة كل من ی

ویا خاضعا للقانون الجزائري، ولو خارج أجنبیا مقیما في الجزائر أو موجودا بها أو شخصا معن

فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجریمة داخل الإقلیم  ارتكب، أو یكون قد الإقلیم الوطني

  .في بلدان أخرى  ارتكابهاو إن كانت الأفعال الأخرى قد تم الجزائري حتى 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 61ـ جیلالي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  1
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نوفمبر  10المؤرخ في  14ـ  04من القانون رقم  40 و 37كما نصت أیضا المادتین           

المحلي  الاختصاصالجزائیة على أنه یجوز تمدید و المتضمن قانون الإجراءات  2004

محاكم أخرى عن طریق  اختصاصلقاضي التحقیق و السید وكیل الجمهوریة إلى دائرة 

التنظیم في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة 

رهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإ

  .الخاص بالصرف 

الموافق  1427رمضان عام  12مؤرخ في  348ـ  06و قد صدر مرسوم تنفیذي رقم           

المحلي لبعض المحاكم  و وكلاء  الاختصاصیحدد كیفیة تمدید  2006أكتوبر لسنة  05ل 

جرائم المخدرات ضمن هذه  ، وتدخلیضا قضاة التحقیق في بعض الجرائمالجمهوریة و أ

نجد بأن محكمة سیدي أمحمد یمتد  6و  5، 4، 3، 2، و بالرجوع إلى المواد الجرائم

و البلیدة و البویرة و و الشلف و الأغواط  الجزائر: المجالس القضائیة التالیة إلى اختصاصها

ما محكمة أ . و بومرداس و تیبازة و عین الدفلىالجلفة و المدیة و المسیلة  تیزي وزو 

، أم البواقي و باتنة و بجایة و قسنطینة: محاكم  المجالس القضائیة التالیةقسنطینة تمتد إلى ال

عنابة و قالمة و برج بوعریریج و الطارف و تبسة و جیجل و سطیف و سكیكدة و بسكرة و 

محاكم  المجالس ومحكمة ورقلة تمتد إلى ال . وادي و خنشلة و سوق أهراس و میلةال

ومحكمة وهران تمتد  .و غردایة، و إلیزي و تندوف رار، تمنراست، أدورقلة: ئیة التالیةالقضا

وهران، بشار و تلمسان و تیارت و سعیدة و سیدي : ضائیة التالیةإلى محاكم المجالس الق

بلعباس و مستغانم و معسكر و البیض و تیسیمسیلت و النعامة و عین تیموشنت و غیلیزان 

من المرسوم یختص رئیس المجلس القضائي الذي یقع في دائرة  06دة كما أنه وحسب الما

بالفصل بموجب أمر في الإشكالیات التي قد  اختصاصهاالمحكمة التي تمّ تمدید  اختصاصه

و هذه المحاكم یطلق  یثیرها تطبیق أحكام هذا المرسوم و لا یكون هذا الأمر قابل لأيّ طعن،

  .علیها بالأقطاب القضائیة 
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  أسالیب التحقیق الإبتدائي : الفرع الثاني      

  

من  38یتعلق بالمهام المخولة لقاضي التحقیق حیث تسند إلیه حسب المادة  أما ما         

إلى مساكن  بالانتقالكما یأذن لضابط الشرطة القضائیة  إجراءات البحث و التحري،. ج.قا إ

نفسه في جرائم المخدرات و الجرائم أو یتولى ذلك ب الأشخاص المشتبه فیهم و تفتیشها،

على أيّ مكان الخطیرة حیث یمكنه أن یقوم بأیة عملیة تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا و في 

التدابیر الأخرى المنصوص علیها في التشریع الممول  اتخاذكما یمكنه  التراب الوطني، امتداد

لى تسخیر النیابة العامة أو بناء على إما تلقائیا أو بناء ع و أن یأمر بأیة تدابیر تحفظیة، به،

  ) . 22ـ 06 من قانون رقم  27المادة ( طلب ضابط الشرطة القضائیة 

 التقاطالمراسلات و تسجیل الأصوات و  اعتراضكما یجوز لقاضي التحقیق           

 65، 5مكرر 65المواد ( أو الإذن بالقیام بعملیة التسرب في حالة فتح تحقیق قضائي  الصور،

و أیضا الشهود، و  سماع المدعى المدني،المتهم و  استجواببالإضافة إلى  ،) 11مكرر

  .إصدار أوامر الإحضار و القبض و الإیداع 

لقاضي التحقیق أن یأمر بإخضاع  18ـ  04من القانون رقم  7و خولت المادة           

ه لعلاج مزیل للتسمم من 12الجنحة المنصوص علیها في المادة  بارتكابالأشخاص المتهمین 

بواسطة خبرة طبیة متخصصة أنّ حالتهم  إثباتفي حالة ما إذا تمّ  تصاحبهم لحالتهم،

 و هذا الأمر یعتبر من التدابیر العلاجیة في جرائم المخدرات، الصحیة تستدعي تدخلا طبیا،

لاج لا وذلك على أساس أنّ متعاطي المخدرات بحاجة إلى العلاج أكثر من العقاب،و هذا الع

تختص به الجهات القضائیة، بل یوكل الأمر إلى المؤسسات الإستشفائیة التي تمارس العلاج 

  و لهذا و على هذا الأساس تمّ إنشاء مراكز الإزالة  بنوعیه طبي و نفسي،
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التسمم خاص بالمدمنین على المخدرات في مستشفى فرانس فانون بالبلیدة و سیدي الشحمي 

لم تعد هذه المؤسسات قادرة على اوت مشكلة تعاطي المخدرات، و ا لتفو نظر  بوهران،

شرع الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات بتكوین أطباء متخصصین لیشرفوا على  مواجهتها،

  .)1(مركزا للعلاج الخارجي  53 مركزا للعلاج الإستشفائي و 15

،و  05 ـ 85ودة في قانون ن النقائص الموجلسد العدید م 18ـ  04و قد جاء القانون           

الأشخاص الذین : تمارس على نوعین من الأشخاص هما من بینها أنّ الدعوى العمومیة لا

و الأشخاص الذین تعاطوا المخدرات بطریقة غیر  خضعوا لعلاج طبي تابعوه حتى النهایة،

ت المراقبة لعلاج من أجل إزالة التسمم و أنّهم لازالوا تح خضعوا بأنّهم ثبتوامشروعة و قد 

وجه للمتابعة و یعمل على حفظ الملف ،كما یأمر  فیصدر قاضي التحقیق أمرا بألا الطبیة،

  .قاضي بمصادرة المواد و النباتات المحجوزة إن وجدت

من  و الأمر الذي یصدر قاضي التحقیق بإخضاع مستهلكي المخدرات للعلاج،          

أعطى المشرع الحق للمتهم أو محامیه  05ـ  85ون مع العلم بأنّ قان ر جوازي،الإدمان هو أم

إلا بناء على أدلة و وقائع كافیة  یتخذطلب تطبیق مثل هذا الإجراء كما أنّ هذا الإجراء لا 

بخبیر مختص یعیّنه لفحص المتهم ما إذا كان  الاستعانةحیث یلجأ قاضي التحقیق إلى 

  .  یستدعي علاجا أم لا

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ   ــــ

، 2008مــاي  06، ر، جریــدة الخبــدرات تهــدد أمــن و اســتقرار الجزائــر، ظــاهرة المخـــــ صــالح عبــد النــوري 1

  . 22ص 
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  طرق إثبات جرائم المخدرات  :الثانيالمبحث    

  

طرق ووسائل منصوص  استخدامیتطلب إثبات جرائم المخدرات كغیرها من الجرائم           

، علما بأن النتائج التي یتم التوصل إلیها بناءا على هذه انون الإجراءات الجزائیةیها في قعل

، وهذه الطرق و وتعمل على إقناع القاضي الجزائي ،جزائیةالطرق تبنى علیها الأحكام ال

  .الوسائل لا تخرج عن قواعد الإثبات الجنائي المستخدمة في كل الجرائم 

مه أمام جهة التحقیق و جهة ز أهمیته و المبادئ التي تحكو الإثبات الجنائي تبر           

، إما في حالة الاتجاهین، فأمام جهة التحقیق تؤدي وسائل الإثبات إلى سلك إحدى الحكم

الجریمة أو نسبتها للمتهم فإنها تحیل القضیة على جهة الحكم ،  ارتكابتوفر أدلة مقنعة على 

الجریمة أو نسبتها للمتهم فإنها تأمر بحفظ  بارتكاو أما في حالة عدم توفر أدلة على 

  .القضیة و تصدر أمر بألا وجه للدعوى 

، فإن هذه الأخیرة تنظر فیما إذا كانت القضیة على جهة الحكم و إذا تم إحالة          

  .، و إذا كانت التهمة غیر ثابتة تحكم بالبراءة ثابتة على المتهم تحكم بالإدانة التهمة

، وذلك باللجوء إلى طرق نص ثبات دور في سیر الدعوى العمومیةعلى أن للإوهذا ما یدل 

  .علیها قانون الإجراءات الجزائیة للوصول إلى الحقیقة 
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  تعریف الإثبات الجنائي و أهمیته : المطلب الأول    

  

ائم بأي یجوز إثبات الجر " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  212نصت المادة           

، و أنه على تي ینص فیها القانون على غیر ذلكطریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال ال

قاضي أن یبني قراره إلا على ، ولا یسوغ للالخاص لاقتناعهالقاضي أن یصدر حكمه تبعا 

  .لة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیها الأد

إقامة الدلیل على وقوع الجریمة و على نسبتها إلى فاعل " أنه و الإثبات یعرف ب         

  ) .1" (معین 

ن الدلیل الذي یثبت وقوع ومن هذا التعریف یتضح بأن دور الإثبات یكمن في البحث ع 

إجراءات جزائیة ، وذلك بإتباع الجریمة، و نسبتها إلى المتهم، و تقدیمه للسلطة المختصة

ن الدلیل المقدم أمام الجهة القضائیة المختصة لم یسلك في ، و إذا كامحددة في القانون

، أو خالف في الحصول علیه تلك في القانونالحصول علیه الإجراءات المنصوص علیها 

  .باطلا  اعتبرالإجراءات 

  :أهمیة الإثبات الجنائي فیما یلي و تكمن          

عدم إمكانیة معاینتها و ى ـ الجریمة عبارة عن واقعة حدثت في الماضي مما یؤدي إل 1

، وهذا ما یستدعي اللجوء إلى وسائل تعمل هذه الأخیرة على إعادة روایة و تفصیل ملاحظتها

  .، وتتمثل هذه الوسائل في أدلة الإثبات مكن من الفصل في الدعوى الجزائیةما حدث مما ی

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

أصول الإجراءات الجزائیة، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، قانون شرح ل، ـ محمد سعید نمور 1

  . 205، ص 2005ن، ، الأردعمان
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ـ إتباع الإجراءات الواجب مراعاتها عند الحصول على الدلیل مما یجنب الدلیل من إهدار  2

  . استبعادهقیمته و 

، الواقعة و نسبتها إلى المتهم یقةـ الدلیل هو الذي یعمل على تكوین قناعة القاضي بحق 3

، و لا یعمل الدلیل على تكوین قینحیث یجب أن تكون هذه القناعة مبنیة على الجزم و الی

، و روعي في الحصول علیه الإجراءات المحددة )1(قناعة القاضي إلا إذا كان صحیحا 

  .قانونا 

و  للقاضي،الشخصي  قتناعالا مبدأ :هيأما المبادئ التي تحكم الإثبات الجنائي           

  .البراءة و أخیرا مبدأ الإثبات،و مبدأ حریة  الجزائیة،عبء الإثبات في الدعوى  مبدأ

یتمثل في  الاقتناع، حیث أن القاضي الجزائي اقتناعو بخصوص مبدأ حریة           

الجنائي  ، و یعمل القاضي)2(، أو یقین قائم على التسبیب القائم على أدلة موضوعیة الاعتقاد

و تمحیصها و تحلیلها و دراستها، حیث تكون له الحریة الأدلة المطروحة أمامه  استقراءعلى 

في قبول دلیل و طرح آخر و ذلك بناءا على القوة الإثباتیة التي یتمتع بها الدلیل ، وذلك من 

  .نونا القیود التي تقید على حریته في حالة النص علیها قا باستثناء، اقتناعهأجل بلورة 

  : وتتمثل في

قواعد یث یعود الأمر إلى مسائل یتم إثباتها بالرجوع إلى ، حـ إثبات المسائل غیر الجنائیة 1

  .، فعلى القاضي الجزائي التقید بها الإثبات في المواد المدنیة

  .ـ الإثبات في جریمة الزنا  2

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 206، ص المرجع نفسه محمد سعید نمور،ـ  1

طبعـة سـابعة، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر، الإسـكندریة ،  ـ محمـد زكـي أبـو عـامر، الإجـراءات الجنائیـة  2

  . 730، ص 2005مصر، 
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ـ الإثبات عندما تكون محاضر التي أمامه لا یمكن طرحها إلا إذا تم الطعن فیها بالتزویر  3

  .     مركیین محلفین كالمحاضر التي تصدر من قبل عونین ج

و لكن  الاقتناعو للقاضي الجنائي عندما یدرس ملف القضیة الذي أمامه له حریة         

  :یليلابد أن یراعي عند إصدار حكمه ما 

  .ـ بناء حكمه على أدلة تمت مناقشتها أثناء الجلسة  1

  .لمناقشتهاـ أن تكون هذه الأدلة قد قدمت له في الجلسة  2

  .التخمینمبني على الجزم و الیقین لا على الظن و  اقتناعهعقیدته و  ـ أن تكون 3

، بمعنى تسبیب علیها القاضي في إصدار حكمه استندـ بیان الأدلة و مضامینها التي  4

  .الأحكام 

  .حكمهعلیها القاضي في إصدار  اعتمدـ عدم وجود تناقض بین الأدلة التي  5

حكم نظریة الإثبات الجنائي المتمثل في مبدأ عبء الإثبات أما المبدأ الثاني الذي ی          

الحالات المنصوص علیها أین ینتقل  باستثناء، حیث یقع عبء الإثبات على النیابة العامة 

عبء الإثبات إلى المتهم عند الطعن بالتزویر في محررات رسمیة لا یمكن دحضها إلا عن 

، و في غالب ما تصدر عن مفتشین محلفینارك عندطریق الطعن بالتزویر مثل محاضر الجم

 اتهامسلطة  باعتبارهاالأحیان یقع عبء إثبات الجرائم و نسبتها لفاعلیها إلى النیابة العامة 

الركن ، حیث تعمل النیابة العامة على إثبات أركان الجریمة المتمثلة في ممثلة لحق المجتمع

، و إثبات أیضا بأن العقوبة  لا زالت تهمالشرعي و المادي و المعنوي، و على نسبتها إلى الم

  .قائمة ولم تسقط بعد بمرور الزمن أو بالعفو 

، و فحوى هذا المبدأ أن المتهم الذي یعتمد علیه هو مبدأ البراءةو المبدأ الثالث           

و بناءا على هذه  ،الجریمة ارتكابهإلى أن تثبت إدانته بأدلة قاطعة و جازمة على  بريء

، و في حالة وجود شك أو ظن في هذه الأدلة أوفي فحواها فإنه یصدر حكما بإدانته ةالأخیر 

  الجزم و  أن الأحكام الجزائیة تبنى علىیتم تغلیب البراءة على الإدانة على أساس 

  



 القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات                                                     الثالثالفصل 

 149

أن البراءة  باعتبار، و علیه یفسر الشك دائما لصالح المتهم التخمینالیقین لا على الظن و 

  .أن یثبت عكسها  صفة ثابتة فیه إلى

، حیث أن الإثبات في المواد الجزائیة مبدأ حریة الإثباتو المبدأ الأخیر یتمثل في           

، حیث یعمل القانون على تحدید وسائل ما هو الحال ففي المواد المدنیة حرا عكس على

فیما یراه ه یملك أن یبحث بنفس ، فالقاضي المدني لات الواجب التقید بها و مدى قوتهاالإثبا

، الإثبات التي قدمها أطراف الدعوى، بل یجب علیه أن یتقید بعناصر مفید في إظهار الحقیقة

في حین نجد بأن القاضي الجنائي یعمل على توجیه تحقیقه في الجلسة بالشكل الذي براه و 

بذلك ، و إظهارها دون أن یتقید ما للتمكن من الوصول إلى الحقیقةیعتقد أنه مناسبا و ملائ

، وذلك بناءا على مبدأ حریة عن الحقیقة یجعله یعتمد على وسائل معینة و محددة للكشف

  ). 1(الإثبات 

یتم مراعاتها عند إثبات الجرائم، ومن بینها جرائم  و هذه المبادئ الأربعة هي التي          

، وهو ما الأوراق ، الشهادة، الخبرة،الاعتراف، وعند فحص أدلة الإثبات المتمثلة في المخدرات

  .   سنتكلم عنه في المطلب الثاني 

   

  

  

  

  

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ص  الجزء الثاني،  ،1997ـ  1996ـ محمد عید الغریب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، طبعة ثانیة،  1

1316 .  
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  أدلة الإثبات  :الثانيالمطلب     

من قانون الإجراءات  235إلى  213 ثبات و التي رتبتها المواد منتتمثل أدلة الإ          

  .للمعاینة  الانتقال، و أخیرا ، المحررات، الخبرة، الشهادةالاعترافالجزائیة و هي 

الجریمة  بارتكاببأنه إقرار المتهم على نفسه أمام قضاء الحكم  الاعترافو یعرف           

قرار صادرا عن إرادة ، و یجب أن یكون الإارتكابهافي  المسندة إلیه لوحده أو شارك بجزء

و  ،)1(الجریمة  باقتراف، بمعنى شهادة المتهم على نفسه حرة، ومن متهم بالغ، ممیز و عاقل

، وهو ترك تقدیره لحریة القاضي الجنائي، حیث یشأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات الاعتراف

  .ت الجزائیة من قانون الإجراءا 213ما نصت علیه المادة 

 كالاعتراففي جرائم المخدرات ینصب عموما على محل الجریمة  الاعترافو           

، أو استیرادها، أو المواد المخدرة، أو بحیازتها، أو بالمتاجرة فیها، أو تصدیرها باستهلاك

 ، أي عندماط في حالة كون الجریمة متلبس بهابعد الضب الاعتراف، وغالبا ما یتم زراعتها

، على أساس وجود أدلة یرتكب الجریمة، حیث أن إنكاره للجریمة لا یفید یضبط المتهم وهو

  . ارتكابهاأخرى قویة ثبت 

یخضع للسلطة التقدیریة  الأخرى،مثله مثل بقیة أدلة الإثبات  الاعترافو یعتبر           

   :يفبه لابد من توفر شروط صحته و المتمثلة  یؤخذو حتى  الجنائي،للقاضي 

، بالغ و الجریمة بارتكابمن المتهم  الاعتراف، و تعني صدور ة الإجرائیة للمعترفـ الأهلی 1

  .عاقل 

ة المتهم حرة عندما یدلي ، و یقصد به أن تكون إرادعن إرادة حرة الاعترافـ صدور  2

  حرة ، و أن یكون غیر خاضع لأي إكراه مادي أو إكراه معنوي یجعل إرادته غیر بأقواله

ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

ي قانون أصول المحاكمات الجزائیة، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر و ـ محمد صبحي نجم، الوجیز ف 1

  . 330، ص 2006التوزیع، عمان، الأردن، 
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رات واضحة و مباشرة  بعبا الاعتراف، حیث یجب أن یصدر الاعترافـ وضوح و صراحة  3

الكلام الذي یدلي به المتهم  الاعتراف، فلا یعتبر الجریمة بارتكابهویل من المتهم تألا تحتمل ال

، غیر أن كلامه یمكن تأویله یتضمن الشك و الظن مثل الجریمة ارتكبیفهم من سیاقه أنه 

  .مواد مخدرة  استهلكالمتهم بقوله  اعتراف

الأقوال التي أدلى بها المتهم و ، وهذا یعني أن للوقائع المكونة للجریمة الاعترافـ مطابقة  4

، و للجریمة بارتكابه، أي أن المتهم یعترف تتطابق مع حیثیات القضیة اعترافاالتي تشكل 

یق تم التأكد من صدق كلام ، و أنه من خلال التحریات و التحقارتكابهابكیفیة و طریقة 

، و عند تحلیل دمه مخدرةاد البتناوله لنوع معین من المو  اعترافمثل  الاستهلاك، ففي المتهم

المتهم بزراعة نوع معین  اعترافوفي الزراعة . ذلك النوع من المخدر  استهلكتبین فعلا أنه 

و في ملف القضیة تم التأكید على أن  المغروسة،و عدد من الشجیرات  المخدرة،من النباتات 

الشجیرات المحجوزة  و تطابق أیضا عدد المتهم،به  اعترفالنباتات المحجوزة من النوع الذي 

  .المتهمعند إحصائها مع ما أقره 

، و یقصد به هو أن كیفیة و طریقة )1(إلى إجراءات صحیحة و مشرعة  الاعتراف استنادـ  5

، و أن المتهم قد تمتع بجمیع الضمانات یجب أن تكون مشروعة الاعترافالحصول على 

  .التي خولها له المشرع 

، حیث تختلف قوتها عتبر إحدى وسائل الإثبات الجنائيت أما المحررات التي          

، و المحررات كغیرها من الأدلة تخضع لجزائیة عنها من الناحیة المدنیةالإثباتیة من الناحیة ا

للسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي كالرسائل التي تصدر عن المتهم إلى متهم آخر یوضح فیها 

، أو یعترف في هذه الرسائل رة مثلا، و أین و متىمواد المخدكیفیة استلام شحنة من ال

  .بارتكاب جریمة حیازة و استهلاك و المتاجرة بالمخدرات 

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــ

  . 337ـ  336، ص المرجع نفسهمحمد صبحي نجم،  ـ  1
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ل یجوز ضبط الرسائ، حیث لا لمهنةمبدأ سریة ا احترامو ما یمكن الإشارة إلیه هو           

من قانون  217، و هو ما نصت علیه المادة كدلیل اعتبارها، و المتبادلة بین المتهم و محامیه

لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتهم و " الإجراءات الجزائیة على أنه 

  " .محامیه 

أوراق تحررها  باعتبارهامحاضر و هناك نوعا آخر من المحررات و المتمثل في ال          

ا عند مشاهدة الوظیفة التي تمارسه إطار، وذلك في بطیة القضائیة أو الهیئة المختصةالض

، وهو بالطریقة التي نص علیها القانون ، وهذه المحاضر و التقاریر تحررالجریمة و مرتكبیها

یكون للمحضر أو  أنه لا من قانون الإجراءات الجزائیة على 214ما نصت علیه المادة 

أن  ، والشروط الشكلیة، و بذلك یكون صحیحا في الشكل استوفىإلا إذا  إثباتیهالتقریر قوة 

، و أورد فیه عن موضوع یتم تحریره من شخص أهلا لذلك، و أثناء مباشرة أعمال وظیفته

  .ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه  اختصاصهداخل في نطاق 

لم یوجد دلیل  بها ما الاعتدادیتها فهي تعتبر وسیلة إثبات یمكن و من جانب حج          

، حیث تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة كالكتابة أو شهادة الشهود یدحضهاآخر عكسي 

، وهو ما نصت دم وجود نص قانوني یقر بخلاف ذلكفي حالة ع استدلالاتللجرائم مجرد 

 باستثناء، إلا منه 400، و أیضا المادة ئیةمن قانون الإجراءات الجزا 215علیه المادة 

إلا عن ، حیث لا یجوز للمتهم دحضها تي تعمل على تنظیمها قوانین خاصةالمحاضر ال

، و من نفس القانون السابق 218، و هو ما نصت علیه المادة طریق الطعن فیها بالتزویر

، و لا یعتد بهذه الأخیرة ى كالكتابة و شهادة الشهود، فإنهبالرغم من توافر أدلة عكسیة أخر 

التي ، و خیر مثال على ذلك المحاضر الجمركیة كبیرة إثباتیهتبقى هذه المحاضر لها قوة 

، حیث أن ما تحتویه هذه المحاضر لها یعد حجة على المتهم یقوم بتحریرها عونین محلفین

سبق أن  ، و علیه یتبین مماطریق الطعن التزویرإلى أن یثبت هذا الأخیر ما ینفیها ب

   احتوتهاالمحكمة لیست لها سلطة تقدیریة لمناقشة الوقائع المادیة التي 
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، فالمحكمة مقیدة بما جاء في هاته حجة إلى أن یثبت تزویرها باعتبارها، وذلك هذه المحاضر

  .المحاضر ما لم یطعن فیها بالتزویر 

قاریر تتضمن في أغلب الت وهذا النوع من المحررات و المتمثل في المحاضر و          

 اكتشاف، و في جرائم المخدرات العملیات التي قامت بها الضبطیة القضائیة من أجل الأحیان

ل و الأماكن المرخص لهم بتفتیشها، محاضر ضبط ، كمحاضر تفتیش المناز هذه الجرائم

في  جرائم المخدرات أو التسهیل كابتإر ، و كل الوسائل المستخدمة من أجل المواد المخدرة

، عندما یتم الكشف عن محلفین نجمركیی، ففي المحاضر التي تحرر من قبل عونین ارتكابها

أو حیازة المواد المخدرة و المؤثرات العقلیة ، و ضبط هذه  الاستیرادجریمتي التصدیر أو 

نقاط جمركیة كالموانئ و المطارات، و الأخیرة و التي تكون بحوزة المسافرین عند المرور ب

  .، وذلك من خلال ممارسة وظائفهم العادیة لنقاط الجمركیة البریةأیضا ا

علق حول واقعة تت الاختصاصأما الخبرة فهي تقدیم رأي فني أو علمي من ذوي           

، و الرأي الذي یعطیه یتوقف علیها الفصل في تلك الدعوىو  ،بالإثبات في الدعوى الجزائیة

، وهذا یعني بأن )1(تقدیریة للقاضي و لقناعته الوجدانیة الخبیر یعتبر دلیلا یخضع للسلطة ال

، أي الخبراء لمساعدته في الاختصاصالقاضي له أن یستعین أو یطلب المساعدة من ذوي 

تقدیر المسائل الفنیة التي تحتاج لمعرفتها و تحلیلها إلى دراسة علمیة أو فنیة ، حیث یعجز 

له أن یلم بجمیع العلوم و الفنون ، و بالتالي  القاضي على فهمها و دراستها لأنه لا یمكن

  . ا جازما حول مسألة علمیة أو فنیةیلجأ إلى الخبرة عندما یستحیل علیه إعطاء رأی

، فهي تمكن القاضي من التعرف على وقائع وسائل الإثباتو تعد الخبرة واحدة من بین  

  .  من وقائع معلومة  انطلاقامجهولة 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .240ص  ـ محمد سعید نمور، المرجع السابق،  1 

  

و الحیازة من  الاستهلاكو الخبرة في مجال جرائم المخدرات تكون عادة في جریمة           

أما باقي  . بتحلیل دم المتهم للتأكد ما إذا كان قد تناول المخدر أم لا ؟ الاستهلاكأجل 
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، فإن الكشف عن كنه و طبیعة هذه مواد المخدرة و المؤثرات العقلیةلالجرائم عندما یتم ضبط ا

الجنایة متعلقة  ، ففي ولایة سكیكدة مثلا عندما تكوناد یكون عن طریق التحلیل المخبريالمو 

الجهوي  ، وقد تم حجز هذه الأخیرة فإنه یتم إرسالها إلى المخبر العلميبالمواد المخدرة

یث یضع هذا الأخیر تقریر یبین ما إذا كانت المادة المحجوزة ، حالمتواجد بولایة قسنطینة

و طبیعتها و نوعها و مدى و في حالة ما إذا أثبت أنها مخدر یبین كنهها . مخدر أم لا ؟ 

الجریمة في كامل قواه  ارتكابه، و أیضا یلجأ إلى الخبرة للتأكد ما إذا كان الجاني أثناء تأثیرها

و عادة ما تكون هذه . أهلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة أم لا ؟  و هل هو. العقلیة أم لا ؟ 

هذا الدفع المتهم أو  ، أو عندما یثیرندما تكون الجریمة ذات وصف جنایةالخبرة الطبیة ع

  .محامیه 

من ملاحظة الجریمة إلى غایة إنزال  اعتباراو الخبرة في الشؤون الجزائیة تنطلق           

، ومن الأهداف التي تسعى إلیها الخبرة هو النجاعة ید القضاء الجزائية بالفاعل على العقوب

من قانون الإجراءات  156إلى  143، وقد نصت المواد من )1(و حمایة الحریات الفردیة 

الجزائیة على القواعد الواجب مراعاتها في حالة ما إذا رأت الجهة القضائیة ضرورة إجراء 

  .قائع من غموض الو  اكتنفتهما  لاستجلاءالخبرة 

الشخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه  تقریر" أما الشهادة فتعرف بأنها           

، و الشاهد هو ذلك الشخص الذي رأى المتهم و هو یرتكب )2(" على وجه العموم بحواسه 

، أو هي عبارة عن تقریر صادر عن شخص سه، أو أدركه بإحدى حواسهجریمته أو سمعه بنف

  .لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه الأحرى في شأن واقعة إجرامیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

ــ 1 ،  2002، ، الجزائــر، بوزریعــةمحمــود توفیــق إســكندر، الخبــرة القضــائیة، دار الهومــة للنشــر و التوزیــع ـ

  . 113ص 

  .782محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  ـ 2

  

ر و تعتبر الشهادة من بین أدلة الإثبات الجنائي التي تكتسي أهمیة بالغة نظرا للدو           

، و لهذا قیل بحق أن الشهود هم و دون أن یعززها دلیل آخر ،الذي تلعبه في الدعوى بمفردها
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لدقیقة قد تساعد القاضي في تكوین عقیدته و ، فالشهادة الصادقة اعدالة و آذانهاعیون ال

  . )1(حكمه 

قة التي قانون الإجراءات الجزائیة الكیفیة و الطری 99إلى  88و قد نظمت المواد من           

بینت  233إلى غایة  220، أما المواد من مستوى قاضي التحقیقتتم بها الشهادة على 

، حیث تختلف بعض أمام جهات الحكم شهادةالحصول على الراءات التي تتخذ وكیفیة الإج

  .هذه الإجراءات التي تتبع عند الإدلاء بالشهادة على مستوى قاضي التحقیق 

فالإجراءات التي تتم على مستوى جهات الحكم حیث یتم تكلیف الشهود بالحضور تبعا لما 

بعد حضور ، و یها من قانون الإجراءات الجزائیةو ما یل 439هو منصوص علیه في المواد 

، ولا یخرجون إلى الغرفة المخصصة لهم بالانسحابهم رئیس الجلسة الشهود و مناداتهم یأمر 

الشهادة یتم حلف  أداء، و قبل )من قا إ ج  221المادة ( لشهادة ا لأداءمنها إلا عند مناداتهم 

لیهم ، و الأشخاص المحكوم عكملوا السادسة عشر سنةالأشخاص الذین لم ی باستثناءالیمین 

، و إخوته و أخواته و أیضا أصول المتهم و فروعه و زوجه، و بالحرمان من الحقوق الوطنیة

  ) .من قا إ ج  228المادة (أصهاره على درجته من عمود النسب 

، حیث یمكن لها أن تأخذ بها ة للمحكمة سلطة واسعة في تقدیرهاالشهاد أداءو عند           

، و لها أن تطرحها إذا الشاهد تتطابق مع وقائع الجریمة ن أقوالرأت بأإلیها و  اطمأنتإذا ما 

، و أن الشاهد من خلال ظروف و تقدیر الشهادة شبهات و لم تطمئن إلیها ما أثیرت حول

  .أقواله لم یصرح بكامل الحقیقة أو أخفاها 

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .1374ص ـ محمد عید الغریب، المرجع السابق،  1

  

و الشهادة في جرائم المخدرات غالبا ما تنصب على الوقائع التي تشكل بحد ذاتها           

، فقد تكون الشهادة ، أو على مرتكبیها18ـ  04رائم التي عددها القانون رقم واحدة من بین الج
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و یزرع ، أو یحوزها أو أن الشاهد رأى المتهم وهواد المخدرةالم ىیتعاطحول شخص تم رؤیته 

  .النباتات المخدرة أو یتاجر بها 

، و قد عرفت القرینة لك من بین وسائل الإثبات الجنائيالقرائن و الدلائل هي كذ          

، أو هي نتیجة یتحتم على ینشئها القانون بین وقائع معینة على أنها الصلة الضروریة التي

و هذا ما یؤدي إلى القول بأن ، )1(ا و یستخلصها من واقعة معینة القاضي أن یستنتجه

ن واقعة واقعة مجهولة یراد إثباتها م استنتاجبمعنى " مجهول من معلوم  استنتاج" القرائن هي

إما على صلة ضروریة یفترضها القانون  الاستنتاج، حیث یبنى هذا معلومة قام الدلیل علیها

نطقیة بین الواقعتین یتوجب ، و إما على صلة م، و تسمى بالقرینة القانونیةقائع معینةبین و 

  . )2(، و تسمى بالقرینة القضائیة بطریق اللزوم العقلي استخلاصهاعلى القاضي 

، فلا یمكن إثبات عكسها كقرینة عدم التمییز بالنسبة و تعتبر بعض القرائن قطعیة          

  .ا ، و البعض الآخر یمكن إثبات عكسهیبلغ بعد سبع سنوات من عمره للصغیر الذي لم

، حیث أن هذا الوقائع المجهولة من وقائع ثابتة استنتاجأما الدلائل فهي عبارة عن           

هذا ما یجعلها متمیزة عن ، و احتمال، و یقبل أكثر من تفسیر یحتمل أكثر من الاستنتاج

ع ثابتة على سبیل الجزم و وقائع مجهولة من وقائ استنتاج، فالقرینة كما قلنا سابقا القرائن

مكن ، وهذا ما یجعل القرائن وحدها یتقبل تأویلا آخر ، حیث لا، و بحكم المنطق العقليالیقین

، أما الدلائل فلا تصلح وحدها بأن تكون دلیلا كافیا للإدانة ، إلا أن تكون دلیلا كافیا للإدانة

  .إذا تساند مع وسائل إثبات أخرى 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 عمان، الأردن، ل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،ـ كام 1

  .780، ص 2005

  .1427ـ محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص  2

  

من قانون  235ینة، فقد عالجته المادة او إجراء المع الانتقالو بخصوص           

أو بناء على طلب  ة القضائیة إما من  تلقاء  نفسها، حیث أجازت للجهالإجراءات الجزائیة

 اللازمة بغیة إظهار الانتقالات، أو المدعى المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء النیابة العامة



 القواعد الإجرائیة لجرائم المخدرات                                                     الثالثالفصل 

 157

، حیث توضح لها اقتناعها، و الهدف من المعاینة هو تمكین المحكمة من تكوین الحقیقة

، و محل المعاینة إذا رأت ضرورة لذلكلالصورة أكثر عن الجریمة عندما تضطلع مباشرة 

  . )1(، مع أنه جائز قانونا یمة نادرا ما یتم أثناء المحاكمةالجر  ارتكابإلى مكان  الانتقال

أطراف الدعوى و محاموهم  استدعاءللمعاینة یتوجب على المحكمة  الانتقالو عند           

، من أجل مناقشة أثناء الجلسةاینة ، مع وجوب تحریر محضر المعالانتقالاتلحضور هذه 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  02فقرة  235وهو ما نصت علیه المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 159، قانون الإجراءات الجزائیة ، ص ـ أحمد شوقي الشلقاني 1

  

  

  

  مكافحة لأجهزة المساعد في و ا التدابیر الوقائیة و العلاجیة :الثالثالمبحث   

  المخدرات و المؤثرات العقلیة             جرائم                 
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  و العلاجیة التدابیر الوقائیة : المطلب الأول    

  التدابیر الوقائیة : الفرع الأول      

ع ، فقد نص المشر روع للمخدرات و المؤثرات العقلیةوفیما یتعلق باستعمال المش          

النباتات السامة  مواد أوتاج الریق التنظیم إنیحدد عن ط 05ـ85قانون  190سابقا  في المادة 

نازل عنها وشرائها دائها والتوتصدیرها وحیازتها وإه قلها واستیرادهاالمخدرة ون یرالمخدرة وغ

  .)1( واستعمالها وكذا زراعة هذه النباتات

 التي 18ـ 04نون من القا 05و  04لمادتان نفس المنطق الذي انتهجه المشرع في ا وهو  

، حیث ، بشأن التراخیصالمكلف بالصحة رمن الوزی وتحدیدا لقرار ،التنظیم ت إلىأحال

   17ورة في المواد  لا یسلم الترخیص بالقیام بالعملیات المذك نصت هاتین المادتین على أنه

المواد و المستحضرات موجها  عمال النباتات و، إلا إذا كان استمن هذا القانون 20، 19 ،

  .لأهداف طبیة أو علمیة 

ة أو از إنتاج أو صنع أو حی"  :نه إذا كانحیث یفهم من خلال هاتین المادتین أ          

خزین أو استخراج أو الت یع أوصد الببیع أو وضع للبیع أوحصول وشراء قعرض أو 

 أو نقل عن طریق العبور أو سمسرة أوشحن أو توزیع أو تسلیم بأیة صفة كانت أو تحضیر

وكان استعمال هذه النباتات  ."المؤثرات العقلیة المخدرة أو استیراد المواد أو تصدیر نقل أو

 علمیة بشرط حیازة رخصة تسلم من والمواد المخدرة والمستحضرات موجها لأهداف طبیة أو

  فإن    18ـ  04من قانون  05ب نص المادة حس حةالمكلف بالص وزیر

ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 1985فبرایر  16المؤرخ  في  05ـ85القانون  - 1

  

  

لها في هذه الحالة لا یعتبر مجرما أما إذا خالفها فهو یعاقب بنفس العقوبات المقررة فاع

  .لهذه الجرائم 
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سلوك الأخلاقي والمهني اعي حول العلى تحقیق اجتم یمنح هذا الترخیص إلا بناء ولا

خص حكم علیه بسبب الجرائم لا یمكن أن یمنح هذا الترخیص لشو . ب الرخصةللشخص طال

على أن لا یسلم  18ـ 04من القانون  05كما نصت المادة . المنصوص علیها في هذا القانون

، بالصحة لا من طرف الوزیر المكلفمن نفس القانون إ 04ور في المادة الترخیص المذك

، وقد صدر في هذا الشأن مرسوم تنفیذي طبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات ت

  .، یتضمن كیفیة منح هذا الترخیص 2007جویلیة سنة  30في 

، یكون لتحقیق أهداف طبیة و علمیة فقد نصت المادة الثالثة منه على أن منح الترخیص

الترخیص، حیث نصت على أنه یجب أن  وط الواجب توفرها في طلبكما حددت الشر 

توج ، ، و اسم المنطبیعة العملیة المراد القیام بها، و هویة و صفة طالب الترخیص: یتضمن

وكذا الاستعمال  ،اد استعمالها، و وسیلة النقل المر و كمیة المنتوج بالأرقام و الحروف

ستخرج من السوابق ، مع إرفاق هذا الطلب بمالمرتقب للمنتوج، وتوقیع  طالب الترخیص

  .القضائیة

و یحتوي طلب التصدیر أو الاستیراد بالإضافة إلى المعلومات السابقة على اسمي و 

عنواني المرسل و المرسل إلیه، نقطة العبور من الجمارك، و عند الاقتضاء اسم وكیل 

  .العبور لدى الجمارك

لترخیص بالتصدیر الصادر وفي حالة العبور أو استعمال الإقلیم الجمركي، یرفق الطلب با

  .عن السلطة الإداریة المؤهلة للدولة المصدرة

ولا یجب تسلیم الترخیص إلا بناء عن تحقیق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني 

، ة لذلك بناء على طلب وزارة الصحةللشخص طالب الترخیص من طرف المصالح المؤهل

  ، و عدم إدانته بارتكابه ةتع طالب الترخیص بالحقوق المدنیمع وجوب تم

  

  

من هذا  04ما نصت علیه المادة  ، وهو18ـ  04لمنصوص علیها في القانون رقم للجرائم ا

  . المرسوم
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ثة أشهر ابتداء من من هذا الأخیر مدة صلاحیة الترخیص المقدم بثلا 05وقد حددت المادة 

د مرفوق لب جدی، و في حالة عدم استعماله خلال هذه المدة یقدم طتاریخ تسلیمه

الذي یكون مسببا و مبلغا  وفي حالة رفض طلب الترخیص ،بالترخیص الذي لم یستعمل

المعمول ، لهذا الأخیر مدة شهر من تاریخ صدور الرفض الطعن فیه وفقا للتشریع لصاحبه

  .، وهو ما نصت علیه المادة السادسة به

اد المواد أو المستحضرات وقد عددت المادة السابعة الجهات التي لها صلاحیة استیر 

المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلیة، وتتمثل هذه الجهات في المؤسسات الصیدلیة و 

  .الصحیة و العلمیة المرخص لها بذلك

  .حددت الواجبات التي یلتزم بها الشخص الذي تحصل على الترخیص 11و  8،9و المواد 

لترخیص، و المتمثلة في إما عدم نصت على الحالات التي یتوجب فیها سحب ا 10والمادة 

ا في القانون رقم احترام أحكام هذا المرسوم، و إما ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیه

  . 18ـ  04

شرع أیضا على الحالة التي یكون فیها استهلاك المواد المخدرة مشروعا من كما نص الم

 04من قانون  06/01لـمادة ها اوالتي تقابل،  05ـ  85من قانون  02/ 249نص المادة  خلال

ن امتثلوا إلى لا تمارس الدعوى العمومیة ضد الأشخاص الذی"التي تنص على أنه  18ـ

الفقرة أنه لا  ومفاد هذه.  "بي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهایتهالعلاج الط

بیب المعالج صة من الطلمواد المخدرة برخخاص جزائیا الذین یتناولون ایجوز متابعة الأش

ي و بالتالي انتفاء الفعل صد التداوي ولیس بقصدها السلبوالتي سمحت لهم باستعمالها بق

  جنحة تعاطي متناول قد ارتكب یكون في هذه الحالة ال ، ولاالمجرم

  

  

  

یص من قبل الطبیب المخول وقد أشترط القانون أن یكون الترخ، خدرات المعاقب علیهاالم

  ، وفي حال شروط ممارسة مهنته یر المخدرة في إطارله قانونا وصف العقاق
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 16ص المادة لنوهذا وفقا  لمقررة قانونا،، لها  وتطبق علیه العقوبات امخالفة هذا الأخیر

 من 16حیث تنص المادة ، 05ـ 85ون من قان 238ها المادة والتي تقابل 18ـ  04من قانون 

شر سنة و بغرامة ات إلى خمس عاقب بالحبس من خمس سنو عی(  على 18ـ  04القانون 

  :كل من دج 1.000.000دج إلى  500.000من 

  .قدم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیة  -1

سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة  -2

  .للوصفات الطبیة 

ات العقلیة قصد البیع أو تحصل علیها بواسطة وصفات حاول الحصول على المؤثر  -3

  ...طبیة صوریة بناء على ما عرض علیه

نیة التي لا على  الحالة الثا 18ـ  04فقرة الثانیة من القانون رقم ال 06وقد نصت المادة 

على ( حیث تنص  05ـ  85من القانون 249/02المادة  اوالتي تقابله یجوز فیها المتابعة،

تعمالا اسیة لمؤثرات العقلا درات أوبعة الأشخاص الذین استعملوا المخوز أیضا متاأنه لا یج

غیر مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزیل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبیة منذ 

  ).حدوث الوقائع المنسوبة إلیهم

ن المواد شخاص الذین یتناولو شرع  قد منح حمایة خاصة للأوما یمكن ملاحظته هو أن الم

لتسمم أو كانوا خدرة بطرق غیر مشروعة في حالة إثباتهم أنهم خضعوا لعلاج مزیل لالم

سمم ومن ثمة لا یجوز متابعتهم قضائیا على أساس ارتكابهم تحت الرعایة الطبیة المزیلة للت

  .للفعل الضار المحظور 

  

  

  

لمادة الحكم یمنع في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه ا في حین أن هذا لا

ة القضائیة بمصادرة المواد و النباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئیس الجه

  .یابة العامةب النصة بناء على طلالمخت
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  التدابیر العلاجیة : الثاني الفرع    

  

على إجراءات وضع مستهلكي  05ـ  85من القانون رقم  251و 250نصت المادتین           

أن كیفیة تطبیق هذه الإجراءات لم یتم إلا اخل مؤسسة خاصة لإزالة التسمم،المخدرات د

 30مؤرخ في  227ـ  07رقم  التنفیذيلذلك قام المشرع الجزائري بتوضیح المرسوم  .توضیحها

  . 18 ـ 04من القانون رقم  05الذي حدد كیفیة تطبیق المادة   2007یولیو سنة 

و كیفیة  إصدار الأمر بالوضع في مؤسسة علاجیة، وتتمثل هذه الإجراءات في          

حیث یقوم قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث أو جهة الحكم التي تنظر في  هذا الأمر، تنفیذ

فعندها یتصل وكیل الجمهوریة بملف القضیة یكون  ،للمخدراتالقضیة المتهم فیها مستهلك 

  :أمام عدة حالات

یل للعلاج المز  ع، وخضغیر مشروع استعمالاالمخدرة المواد  استعملـ حالة كون الشخص قد 

عدم ممارسة الدعوى العمومیة  ر، یقر تاریخ الوقائع المنسوبة للتسمم أو المتابعة الطبیة منذ

مع إمكانیة أمر طبیب بفحص  بذلك التقریر الطبي المقدم من قبل المعني ا، مستندضده

  .229ـ  07 ارقم التنفیذيمن المرسوم  2المعني و هذا ما نصّت علیه المادة 

و یتحمل إصابته  غیر مشروع، استعمالا المواد المخدرة استعملـ حالة كون الشخص 

  أنّ الشخص مدمن  اتضحفإذا  ،بفحصهیأمر وكیل الجمهوریة طبیب مختص  بالإدمان،

  

  

  

و إذا تبین أن وضعیة  یأمره بمتابعة علاج مزیل للتسمم بالمؤسسة المختصة التي یحددها،

  لشخص لا تستوجب علاجا مزیلا للتسمم داخل مؤسسة مختصة یأمر بوضعه تحت ا

من  3المتابعة الطبیة للمدة الضروریة المقررة للفحص الطبي و هو ما نصّت علیه المادة 

  .السالف الذكر التنفیذيالمرسوم 
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ذلك لمدة لا ـ حالة أنّ الجریمة متلبّس بها یمكنه أن یحیل المتهم مباشرة أمام محكمة الجنح و 

  .أیام 8تتجاز 

 ـ و في حالة أنّ القضیة تستدعي القیام بإجراءات التحقیق فیتم إحالتها على قاضي التحقیق،

حیث  .أو في حالة كون الشخص المستهلك للمخدرات حدث یتم إحالتها على قاضي الأحداث

دمان،مع یأمر هذا الأخیر أو قاضي التحقیق بإخضاع مستهلكي المخدرات للعلاج من الإ

  .العلم أنّ هذا الأمر جوازي

و عندما یصل الملف إلى قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث یقوم بتعیین خبیر            

من أجل معرفة ما إذا كانت المادة  هذاو  دمه،وذلك بفحص  المتهم،مختص من أجل فحص 

كشف لنا هذا التحلیل كمیة  وإذا كانت المادة المتناولة مادة مخدرة .التي تناولها مخدرة أم لا ؟

  .المخدر الموجودة في الدم 

، و إنه المواد المخدرة ىیتعاطفإذا أثبت تقریر الخبرة أن المتهم أثناء القبض علیه           

، لته أمام الجهة القضائیة المختصة، و یتم إحایة الجنائیة یواصل التحقیقأهلا لتحمل المسؤول

 یمكنه حالة المتهم النفسیة و العقلیة و الجسدیة حرجة بحیث لا أما إذا أثبت تقریر الخبرة أن

قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث بإخضاع المتهم إلى  ،  یأمرتحمل المسؤولیة الجنائیة

  .العلاج لإزالة التسمم 

للجهة القضائیة المختصة  18ـ  04من قانون رقم  08و كذلك یجوز طبقا للمادة           

من نفس القانون أن  07ها القضیة فیما یتعلق بالأشخاص الواردین في المادة التي  تحال علی

، وذلك إما بتأكید الأمر الصادر من طرف قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث تحیلهم للعلاج

  . الاستئناف، وینفذ القرار رغم المعارضة و دید آثارهأو تم

  

ء الشخص الذي صدر في شأنه أمر و یمكن أیضا للجهة القضائیة المختصة إعفا          

من القانون السابق  12الوضع في المؤسسة للعلاج من العقوبات التي نصت علیها المادة 

  .الذكر
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سسة علاجیة متخصصة لإزالة التسمم، یتم و بعد إصدار الأمر بالوضع في مؤ           

  .، حیث یتم حفظ الملف من التحقیق الانتهاء، و یكون عادة بعد تنفیذه

فقد نصت  18ـ 04فقرة ثانیة من القانون رقم  08غیر أنه عند الرجوع إلى المادة           

یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص علیها "... على 

، نلاحظ وجود تناقض مع 08و المادة  07و مقارنتها بالمادة " من هذا القانون  12في المادة 

، وفي نفس الوقت یعطي المشرع سلطة تقدیریة عام القاضي بأن لا وجه للمتابعةلا المبدأ

، بمعنى أنه عند من وضع في المؤسسة لتلقي العلاج للجهة القضائیة في توقیع العقاب على

نجد أنها نصت على أنه یمكن أن توافق الجهة القضائیة على أمر  08التمعن في المادة 

أثر أمر الوضع ، أو على تمدید یق أو قاضي الأحداثعن قاضي التحقالوضع الصادر 

، وفي نفس الوقت لها أن تصدر ضد المتهم عقوبات جزائیة المنصوص بالمؤسسة العلاجیة

، وهذا ما یؤدي إلى طرح إشكالیة تأكید أمر الوضع و الحكم بعقوبة 12علیها في المادة 

 ،18ـ  04من القانون رقم  08المادة و علیه لابد من مراجعة . الحبس النافذ في نفس الوقت ؟ 

حداث أمر بالوضع في و النص على أنه في حالة عدم إصدار قاضي التحقیق أو قاضي الأ

، وبناء على خبرة طبیة إصدار هذا الأمر و إعفاء مؤسسة للعلاج، یجوز للجهة القضائیة

عقوبات إلا في ، ولا تطبق علیه هذه ال12المتهم من العقوبات المنصوص علیها في المادة 

 09، وهو ما نصت علیه المادة أمر الوضع بمؤسسة لإزالة التسمم عن تنفیذ الامتناعحالة 

 12، حیث تسلط على المتهم العقوبات المنصوص علیها في المادة من القانون السالف الذكر

ل ، دون الإخلاأمر الخضوع للعلاج المزیل للتسمممن نفس القانون، إذا رفض المتهم تنفیذ 

، عنى دون أن یمس بتنفیذ أمر الوضع، بمالاقتضاءأعلاه من جدید عند  07بتطبیق المادة 

للإقلاع عن مع الإشارة إلى أن العلاج یجب أن ینبع من رغبة و إرادة مستهلك المخدرات 

، 12، وفي حالة رفضه تطبق علیه العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة الإدمان

  . الاقتضاءمن جدید عند  07ادة ویمكن تطبیق الم

ضده كل  أيّ أن الشخص المدمن إتخذ ة العود،أیضا حال 09و تعالج المادة           

إما أن  فهنا یرجع الأمر إلى السلطة التقریریة للقاضي، لكنه عاد إلى الإدمان، الإجراءات،
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أو یودع  عند الطبیب،أو یأمر بمتابعة العلاج  یأمر بإخضاعه لفترة علاجیة لإزالة التسمم،

  .في السجن و یتم علاجه بداخله

قد یكون قبل  قرار الخضوع للعلاج المزیل للتسمم، تنفیذ امتناعو بذلك نلاحظ أنّ           

أو العودة إلى الإدمان بعد  عن مواصلة العلاج التي تمّ بدأه، الامتناعبدایة العلاج أو عند 

 07وفق عندما نص على إمكانیة تطبیق المادة  رع قدو في رأینا أنّ المش العلاج، انتهاء

خصوصا عندما یكون قد بدأ به و لم یكمله أو عاد  المدمن عن العلاج، امتناعبالرغم من 

رادته كافیة للتخلص من هذا یدل على أنّ المدمن لم تكن إو  منه، انتهاءمجددا للإدمان بعد 

 م مواصلة العلاج أو العودة إلى الإدمان،أنّ هذا الأخیر قد سیطر علیه لدرجة عدالإدمان و 

بمعنى أنّ هذا النوع من المدمنین بحاجة ماسة إلى علاج مكثف و تمدید مدته لأنهم لم 

  .یتخلصوا نهائیا من آثار الإدمان

أما بالنسبة لتكالیف العلاج كان من المتوجب أن تكون مجانیة هذا لأنّ المدمن قد           

، بمعنى أن المخدرات قد حطمته من الناحیة المخدر اقتناءل صرف كل ما یملك من أج

، و مل تكالیف علاج الأبناء المدمنین، و أن جل العائلات لا تستطیع أن تتحالاقتصادیة

  .عندما تكون تكالیف العلاج مجانیة تحفز المدمنین على الخضوع للعلاج 

عن العلاج كیف یمكن تكییف  الامتناعوما تجدر الإشارة إلیه هو أنه في حالة           

، والذي الخضوع  للعلاج المزیل للتسمم الامتناعهل یتم تكییفها على أساس جنحة  .الجریمة ؟

المواد  استهلاك، أم تكیف على أساس جنحة 18ـ  04من القانون رقم  09یه المادة نصت عل

ع العلم أن العقوبة من نفس القانون م 12المخدرة و المؤثرات العقلیة بناء على نص المادة 

  .هي ذاتها في الجنحتین 

  

   

و من أجل تحقیق الهدف المتمثل في تخلیص المدمن من حالة الإدمان التي یعیش          

لمواد السابقة یجري علاج إزالة التسمم المنصوص علیه في ا" على أن  10فیها نصت المادة 

كما ألزم القانون الأطباء " یة ، و إما خارجیا تحت المراقبة الطبداخل مؤسسة متخصصة
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المكلفین بمعالجة المدمنین بموجب أمر أو حكم قضائي أن یعلموا بصفة دوریة السلطة 

، و بمقتضى هذه المادة نجد بأن لاج و النتائج التي حققها العلاجالقضائیة بكیفیة سیر الع

زالة التسمم و من أجل العلاج لإماكن التي یتوجب وضع المدمن فیها المشرع قد أوضح الأ

ى مثل مستشف) مخدر أو كحول (التي یمكن أن تكون مؤسسات متخصصة لإزالة التسمم 

، وقد تكون )1(، أو مركز صحي أو مركز لتفریغ و إزالة التسمم فرانس فانون المتواجد بالبلیدة

، وما یمكن ملاحظته هو أن یة تحت إشراف و مراقبة طبیب مختصأیضا متابعة طبیة خارج

بین المتابعة الطبیة الخارجیة و بین الوضع  الاختیاررع قد منح لمصدر الأمر سلطة في المش

  .في مؤسسة للعلاج 

صة في غیر أن الإشكال الذي یطرح في هذا المجال هو أن المؤسسات المتخص          

الهدف الذي ، مما شكل حاجز أمام تحقیق هذا النوع من العلاج قلیلة، وتكاد تكون منعدمة

و  07تطبیق المواد  لاستحالة، وذلك المتمثل في معالجة المدمنین 18ـ  04طره القانون رقم س

، و لذلك كان من 228ـ  07و أیضا المرسوم التنفیذي رقم ، من نفس القانون 10و  09و  08

تكون مصادره المالیة الأموال  جب النص على إنشاء صندوق خاص لمعالجة المدمنیناالو 

عند تطبیق هذا القانون كالغرامات و المصادرة المالیة و المادیة تخصص المتحصل علیها 

هذه الموارد في بناء مراكز لمعالجة الإدمان و أیضا في تغطیة تكالیف العلاج إذا تم خارج 

  .المركز 

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .المخدرة  ـ المقصود بإزالة التسمم تصفیة الخلایا و الدم من المادة 1
  

  

  

و ما تجدر إلیه الإشارة إلیه أیضا أنه لابد من التمییز بین الوضع القضائي في           

المعدل و المتمم لقانون  23ـ  06من القانون رقم  22ه المادة مؤسسة علاجیة الذي نصت علی

ـ  04 القانون رقممن  07جیة الذي نصت علیه المادة ، والوضع في مؤسسة علا)1(العقوبات 
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، ویمكن أن یكون جریمة ارتكاب، حیث یعتبر الأول تدبیر من تدابیر الأمن و یكون نتیجة 18

، أما الثاني الجریمة لارتكاب، مما یترتب تطبیق عقوبات جزائیة الإدمان ارتكابهاالسبب في 

أن  باعتبارالمواد المخدرة و  لاستهلاكفیتمثل في إجراء تتخذه السلطات القضائیة نتیجة 

  . 18ـ  04من قانون رقم  12بذاتها بموجب نص المادة جریمة مستقلة و قائمة  الاستهلاك

من القانون السابق نصت على أنه إذا أمر قاضي التحقیق  11و بخصوص المادة           

، فإن سممأو الجهة القضائیة المختصة المتهم بإجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج مزیل للت

من قانون ) 07ـ  02الفقرة ( 01مكرر  125أحكام المادة  مراعاةجراءات یتم مع هذه الإ تنفیذ

، والتي تمنح لقاضي التحقیق سلطة الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة الجزائیة تالإجراءا

أو كلاهما المنصوص علیهما في  الالتزامینإلى أحد  إطارهاالقضائیة و إخضاعه في 

  :وهما  07و  02الفقرتین 

، وعادة ما ) 02الفقرة (م الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق ـ عد

یتم الحصول منها على  ، أو الأماكن التياكن مخصصة لتعاطي المواد المخدرةتكون هذه الأم

  .، وذلك من أجل قطع الصلة بین المدمن و المخدر تلك المواد

ن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة ـ الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إ

  .المدمن به  التزام، وذلك للتأكد من فعالیة العلاج ومدى ) 07الفقرة (التسمم 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

الوضع القضـائي فـي مؤسسـة علاجیـة هـو وضـع شـخص مصـاب بإدمـان " على أنه  22ـ نصت المادة  1

لاحظـة فـي مؤسسـة مهیــأة ت الملیـة أو مخــدرات أو مـؤثرات عقلیـة تحـكحو اعتیـادي نـاتج عـن تعـاطي مـواد 

، إذا ادر مـن الجهـة المحـال إلیهـا الشـخص، وذلك بناء علـى أمـر أو حكـم أو قـرار قضـائي صـلهذا الغرض

  ..." بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان 
  

  

من قانون تنظیم السجون و إعادة یتض 04ـ  05كما نجد أیضا أن القانون رقم           

، منه أن المحبوس الذي حكم علیه 61للمحبوسین نص صراحة في المادة  الاجتماعيالإدماج 

إدمانه على المواد المخدرة ن أو المدمن الذي تكون لدیه الرغبة في إزالة التسمم بهیكل  وثبت

  صدر ، حیث یوفقا للتشریع المعمول به متخصص لتلقیه العلاج استشفائي
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على رأي مسبب یدلي به  النائب العام المختص مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة بناء

  .بناء على شهادة طبیة لطبیب المؤسسة العقابیة  الاستعجال، أو في حالة طبیب مختص

صوص علیها في و ینتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة وفق الإجراءات المن          

، وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم علیه معافى إلى المؤسسة العقابیة التشریع المعمول به

إصابته بمرض  لثبوت، و إما بالوضع الإجباري الاقتضاءلقضاء ما تبقى من العقوبة عند 

، ویدل هذا على أن العلاج یتم حتى و لو كان المدمن محبوس عقلي موصوف بالخطورة

الحبس فرصة للمدمن و لو كان محكوم علیه ب، مما یعني أن المشرع قد منح كوم علیهمح

، وهذا ما یبین رغبة المشرع في القضاء على آفة الإدمان بغض النظر العلاج لإزالة التسمم

  .عن الحالة التي یكون علیها المدمن سواء كان محكوم علیه أم لا 

لال دون الإخ" من نفس القانون السالف الذكر على أن  17كما نصت المادة           

سنوات إلى  )03(یعاقب بالحبس من ثلاث  قانونا،بتطبیق عقوبات أشد منصوص علیها 

دینار جزائري إلى خمسین ألف  )10.000(و بغرامة من عشرة آلاف  سنوات، )05(خمس 

أو  عقلیا،كل من أدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة أو مواد مؤثرة  جزائري،دینار  )50.000(

  .العقابیةمؤسسة أسلحة أو ذخیرة إلى ال

و بغرامة من خمسین ألف  سنوات، )07(سنوات إلى سبع  )05(ویعاقب بالحبس من خمس 

دینار جزائري إذا كان الفاعل من  )100.000(دینار جزائري إلى مائة ألف  )50.000(

، " محبوسین بسبب وظیفته من ال للاقترابمستخدمي المؤسسة العقابیة أو شخصا مؤهلا 

طع الصلة بین المدمن المحبوس وكل السبل التي تؤدي إلى الحصول على أجل ق وهذا من

  .المواد المخدرة 

  

بالإضافة إلى الأمر بالخضوع لعلاج من أجل إزالة التسمم الناجم عن المواد           

الذي تأمر به الجهة القضائیة  العقابالإعفاء من  زالعقلیة، یجو المخدرة و المؤثرات 

الشخصي و ذلك  الاستعمالز من أجل ید منه كل من المستهلك و الحائفالمختصة حیث یست

  :حسب الشروط التالیة
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  .ـ إثبات بواسطة خبرة متخصصة أنّ حالته الصحیة تستوجب تدخلا طبیا 1

ـ صدور أمر من قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث بإخضاعه لعلاج مزیل للتسمم  2

  .ادة التكییف الملائم لصحتهتصاحبه جمیع تدابیر المتابعة الطبیة و إع

ك للتسمم و ذلمزیل ـ صدور حكم من الجهة القضائیة المختصة بإلزامه بالخضوع لعلاج  3

  .18ـ  04من القانون  08طبقا للمادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المصادرة: المطلب الثاني    
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الجهة على أن تأمر  18ـ  04من القانون  34، 33، 32نصت كل من المواد           

إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون السالف الذكر،  ارتكابالقضائیة بخصوص 

و القیام بإتلافها أو  بمصادرة كل من النباتات و المواد المحجوز علیها التي لم یتم إتلافها،

زیادة على ذلك مصادرة المنشآت و  بطریقة مشروعة، لاستعمالهاتسلیمها لهیئة مؤهلة 

 ارتكابأو تمّ تخصیصها من أجل  استخدمتالأملاك المنقولة و العقاریة التي  التجهیزات و

و أیضا مصادرة الأموال النقدیة  صاحبها، إلاّ تمّ إثبات حسن نیة الجریمة مهما كان مالكها،

و مع حمایة مصلحة  ،ارتكابهاالجرائم أو المتحصل عیها من وراء  ارتكابالمستعملة في 

لم یكن القاضي یستطیع أن یصدر حكما  05ـ  85ى القانون رجوع إلو بال الغیر حسن نیة،

  .المخدرات مصادرة الأموال الناتجة عن جرائمیتضمن 

علیها  و الجدیر بالملاحظة أن المصادرة تعتبر من العقوبات التكمیلیة التي نصّت          

أنّ " السابق على من القانون  15،و قد عرّفتها المادة  23ـ  06من القانون  09المادة 

أو ما یعادل قیمتها  المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة،

  :غیر أنه لا یكون قابلا للمصادرة ،الاقتضاءعند 

ـ محل السكن اللازم لإیواء الزوج و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیه إذا  1

عن  ى شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسباو عل عند معاینة الجریمة، لیشغلونه فعلا كانوا

  .طریق غیر مشروع

من قانون  378من المادة  8و 7و 6و 5و 4و 3و 2ـ الأموال المذكورة في الفقرات رقم  2

  .الإجراءات المدنیة

  

  

  

 الضروریة لمعیشة الزوج و الأولاد المحكوم علیهم و كذلك الأصول الذین المداخلـ  3

  ".یعیشون تحت كفالته 
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 ارتكابفقد نصّت على مصادرة الأشیاء المستعملة في  01مكرر 15أما المادة           

یتعین الأمر بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتها،أو " فقد نصّت على  16، و المادة الجرائم

ي نظر القانون أو و كذا الأشیاء التي تعد ف أو حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، استعمالها

   .التنظیم خطیرة أو ومضرة

و في هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبیر أمن مهما یكن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة 

من بین تدابیر المصادرة  هذه الأفعال إذا نصّت على المواد المخدرة تعتبر باعتبارو " . 

  .الأمن

مال ، وذلك بنزع ملكیة الما ذو طبیعة مالیةهو تحقیق إیلا و الغرض من المصادرة          

، وهذا ما یؤدي إلى حلول و أیلولته إلى الدولة دون مقابل ،محل المصادرة جبرا عن المالك

  .)1(هذه الأخیرة محل الجاني في الملكیة 

، یحدد كیفیات 2007جویلیة سنة  30في  230ـ  07و قد صدر مرسوم تنفیذي رقم           

الوقایة من المخدرات و  إطارالمصادرة في ، أو المحجوزةنباتات و المواد التصرف في ال

من القانون  32قا للمادة غیر المشروعین بها طب الاتجارو  الاستعمالالمؤثرات العقلیة و قمع 

  منه على كیفیة إعداد محضر جرد  02، حیث عالجت المادة 18ـ  04رقم 

حیث یتضمن المحضر  عقلیة،درات أو مؤثرات النباتات و المواد المحجوزة المصنفة كمخ

وتاریخ و  وزنها،و كیفیة  التقدیریة،وزنها و طبیعتها و نوعیتها و أوصافها الطبیة و كمیتها 

مع الإشارة  علیها،التحالیل التي أنجزت  حجزها،والظروف التي تم من خلالها  حجزها،مكان 

  .وریةضر و أي معلومة تعتبر  نوعیتها،إلى عدد الأختام و 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

القاهرة، ، ، دار النهضة العربیةالطبعة الثانیة ،ـ أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي 1

  . 435، ص 1996مصر، 
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حیث یحدد فیه  لذلك، و في حالة وجود تغییر لاحق للأختام یتم تحریر محضر          

وهل العینة مطابقة لما  لتحلیلها،و أیضا العینة التي سوف تذهب إلى المخبر  المخزنة،الكمیة 

  .حجزهتم 

، و أن یكون لمادة أن عملیة الجرد تكون دقیقةمن خلال هذه ا استنتاجهو ما یمكن           

، حتى مجال للشك أو الریبةالضروریة حتى لا یترك  البیاناتالمحضر یحتوي على كل 

، حیث یأمر حراز قد تم فتحها یتم بمحضر آخرم و التي تدل على أن الأالتغییرات للأختا

، وذلك لإرسالها إلى المخابر و التأكد من عینات بكمیات كافیة باقتطاعالقاضي المختص 

ائیة ، وبعد ذلك توضع تحت تصرف الجهة القضتها بهدف إقامة الدلیل ضد المتهمطبیع

وبعد ذلك  التنفیذي،من نفس المرسوم  03ادة وهو ما نصت علیه الم المختصة بعد ختمها

منها في  الاستفادةیأمر القاضي المختص بتسلیم المخدرات أو المؤثرات العقلیة التي یمكن 

، أما المواد المخدرة التي لا تستخدم في الأبحاث العلمیة لاستخدامهاالعلمي  المجال الطبي أو

( العینات التي توجه إلى المختبر العلمي  اعاقتطفي هذین المجالین یتم إتلافها مباشرة بعد 

بعد إلى المجال العلمي أو الطبي،  ، أما إذا لم یتم توجیهها)من المرسوم التنفیذي  04المادة 

، تتم مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائیة ولم یتم كذلك إتلافها

من المرسوم التنفیذي  05المادة (نهائیا  ، ثم یتم إتلافها بعدما یصبح الحكم أو القرارالمختصة

. (  

، وبعد ذلك استها وكیل الجمهوریةو عملیة الإتلاف تتم تحت إشراف لجنة یقوم برئ          

، و یحدد فیه بدقة نوعیة جمیع الحاضرین في عملیة الإتلاف یحرر محضر یوقع من طرف

، أما ) من المرسوم التنفیذي 06ادة الم(، وترفق به بطاقات الحجز النباتات و المواد المتلفة

من المرسوم التنفیذي  07المادة ( مصاریف النقل و الإتلاف تقع على عاتق الخزینة العمومیة 

 . (  
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  الأجهزة المساعدة في مكافحة المخدرات  :الثالثالمطلب     

  

  علیها  اللجنة الوطنیة لمكافحة المخدرات و الإدمان :الأولالفرع       

، كانت اللجنة الوطنیة ا في مجال مكافحة المواد المخدرةأول هیئة تم إنشائه          

الصادر في  151ـ  92وذلك بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، مكافحة المخدرات و الإدمان علیهال

مكافحة المخدرات و الإدمان ، و التي تعتبر النواة الأولى للدیوان الوطني ل1992أفریل  14

اس أن مكافحة ، حیث أوكلت للوزیر المكلف بالصحة مهمة إنشاء هذه اللجنة على أسیهاعل

المتعلق بحمایة  1985فبرایر  16الصادر في  05ـ  85رقم  ضمن القانون المواد المخدرة جاء

  .الصحة و ترقیتها 

نفیذي من المرسوم الت 03و تتكون هذه اللجنة بناءا على ما جاء فیها في المادة           

  :منالسابق ذكره 

  .ـ الوزیر المكلف بالصحة أو ممثله رئیسا 

  " . الاجتماعیةوزارة الصحة و الشؤون " ـ المدیر المكلف بالصیدلة 

  " . الاجتماعیةوزارة الصحة و الشؤون " ـ المدیر المكلف بالوقایة 

  .     ـ المدیر العام للمعهد الوطني للصحة العمومیة 

  .بالصحةالمكلف  الوزیرأخصائي في الطب العقلي یعینهما  ـ طبیبین من بینهم

الداخلیة  الدینیة،الشؤون  العدل، الخارجیة،الشؤون  :التالیةـ ممثل عن كل وزارة من الوزارات 

، "قیادة الدرك الوطني " الوطني الدفاع  الفلاحة، الریاضة،الشبیبة و  المحلیة،و الجماعات 

  .الجامعات و البحث العلمي 

، و أیضا المدیر العام للجمارك أو ممثله ، دیر العام للأمن الوطني أو ممثلهلإضافة إلى المبا

  .و ممثلي الجمعیات ذات الطابع الوطني التي تهتم بالوقایة من الإفراط في المخدرات 

زیر المكلف بالصحة وفقا و و یتم تعیین أعضاء اللجنة بأسمائهم بقرار صادر عن ال          

 02، و تتكفل هذه اللجنة بناءا على ما جاء في المادة من المرسوم التنفیذي السابق 04للمادة 
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تقییم أثر الإدمان  ، فهي تعمل علىمكافحة المخدرات و الإدمان علیهابعدة مهام في مجال 

، و تبین كل نوع من أنواع المواد المخدرة ، أي تحدد مدى خطورة الإدمان علىعلى المخدرات

، و ذلك بوصایتها بالإجراءات ذات الطابع الطبي أو العلاج من هذا الإدمان فیة و طرقكی

، كما تقوم بدراسة و تحلیل مجموع العوامل التي لها صلة أو التنظیمي اللازمة الاجتماعي

، و في حالة ما إذا استعمالهاالمواد ذات الطابع التخدیري و الإفراط في  باستعمالوعلاقة 

أو الحد من عرضها و  إلى الإدمان تقترح سبل و إجراءات لإلغاء كانت هذه المواد تؤدي

صائص الإدمانیة من السوق الوطنیة، و ، أي بمعنى سحب هذه المواد ذات الخالطلب علیها

السیاسة الوطنیة في مجال  اقتراح، كما توكل لهذه اللجنة أیضا مهمة عدم إدخالها مجددا إلیها

  .بیان عناصر هذه السیاسة مكافحة الإدمان على المخدرات و ت

و في مجال الوقایة و العلاج یمكن أیضا لهذه اللجنة إعداد و تنظیم ملتقیات           

د المفرط للمخدرات و الموا الاستعمال ، والإعلام حول المكافحة ضد التهریبللتكوین أو 

، و تشارك ادة تكییف المدمنین على المخدرات، و حول العلاجات و إعالمؤثرة على العقل

  .، كما تقترح إجراء أو طریقة للوقایة من الإفراط في المخدرات فیها

و البروتوكولات الدولیة في  الاتفاقیاتو على المستوى الدولي تقوم اللجنة بدراسة           

یتماشى مع ، و تقترح سبل و طرق التطبیق بما د المؤثرة على العقلمجال المخدرات و الموا

، كما یمكنها الإدلاء م في تطبیقها بعد المصادقة علیها، و تساهبالبلاد الظروف الخاصة

، و یرجع إلیها هذا الأخیر في دیم توصیات للوزیر المكلف بالصحةو تق اقتراحاتهابآرائها و 

  .في حالة ما إذا رأى ضرورة لذلك  باختصاصهاكل مسألة تتصل 

ئة وطنیة أو جمعیة مدنیة بحكم بكل شخص أو ممثل هی الاستعانةو یجوز لهذه اللجنة 

  التي  الاستشارة، و ذلك عن طریق الموكلة لها كفاءته من أجل مساعدتها في القیام بالمهام

، و یدل ذلك على أن اللجنة لها أن تطلب المساعدة من أي یمكن أن یقدمها هؤلاء للجنة

و الإدمان شخص مؤهلا لذلك بحكم مجال تخصصه و الذي له علاقة بمكافحة المخدرات 

  ) . 151ـ  92من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة (علیها 
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الدائمة بتوفیر ، حیث تقوم الأمانة فإن هذه الأخیرة لها أمانة دائمةأما من ناحیة هیاكل اللجنة 

، و یقوم بدور الأمانة الهیكل المكلف بالصیدلة في الإدارة المركزیة لوزارة وسائل عمل اللجنة

، و للجنة أن تقترح على الوزیر )من نفس المرسوم  05المادة ( الاجتماعیةن الصحة و الشؤو 

  .، فیصدر قرار بذلك الصحة إنشاء لجان جهویة أو محلیةالمكلف ب

و إنشاء لجان جهویة محلیة أو محلیة له دور في الكشف عن الظروف التي تؤدي           

وضاع التي و تحدید مدى خطورة الأ، الإدمان لدى مختلف فئات المجتمع إلى تفشي ظاهرة

مكافحة ، فترفع اللجنة الجهویة أو المحلیة التقاریر إلى اللجنة الوطنیة لآلت إلیها تلك الفئات

، ح السیاسة الوطنیة في هذا المجال، و بناءا على هذه التقاریر تقتر المخدرات و الإدمان علیها

، و علیه تساعد اللجان الإدمان التي أدت إلى تفشي ظاهرةبعد تحلیل مجموع العوامل 

من  07المادة ( مهامها بطریقة ناجعة و فعالة  أداءالجهویة و المحلیة اللجنة الوطنیة في 

السنة، و كلما دعت الضرورة إلى ، وهذه الأخیرة تجتمع مرتین في )نفس المرسوم التنفیذي 

ع نظامها مهامها بوض، و تقوم عند البدء في من رئیسها استدعاء، و ذلك بناءا على ذلك

، كما تقوم بإعداد تقریرا سنویا للنشاط و التقییم توجهه إلى الوزیر الداخلي و برنامج عملها

  ) .من المرسوم التنفیذي  09و  08المادتین ( المكلف بالصحة 

، و  1971ـ  07ـ  15 الصادر في 198ـ  71على هذه اللجنة المرسوم رقم  و قد نص          

الجزائر إلى المعاهدة الموحدة  انضمامإحداث لجنة وطنیة للمخدرات على خلفیة الذي تضمن 

، و تكون هذه اللجنة ما بین الوزارات 1961ـ  03ـ  30حول المخدرات المعتمدة بنیویورك في 

  هذه  ، إلا  أنه لم تظهر)1(تحت إشراف وزیر الصحة العمومیة 

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . 1971ـ  07ـ  20الصادرة في  59الجریدة الرسمیة رقم  ـ 1

 

 

، وهو ما جعل المرسوم رقم 151ـ  92ى صدور المرسوم التنفیذي رقم الوجود حت اللجنة إلى

 . 151ـ  92ة صدور المرسوم التنفیذي رقم مجمدا إلى غای 198ـ  71
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   هاالدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمان :الثانيالفرع       

  

تم إلغاء  1997یونیو  09الصادر في  212ـ  97ءا على المرسوم التنفیذي رقم بنا          

وطني لمكافحة ، و حل محلها الدیوان المكافحة المخدرات و الإدمان علیهااللجنة الوطنیة ل

، وهو عبارة عن إلى رئیس الحكومة أوكلت مهمة إنشاء الدیوان، فقد المخدرات و إدمانها

حیث  المالي ، الاستقلالعمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و  مؤسسة

، مع إمكانیة نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بموجب یكون مقره في مدینة الجزائر

  ) . 212ـ  97من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02و  01م ( مرسوم 

ت و إدمانها من الأمانة الدائمة و لجنة یتشكل الدیوان الوطني لمكافحة المخدرا          

تم ، ففیما یخص الأمانة الدائمة التي توضع تحت سلطة المدیر العام یم و المتابعةالتقوی

، أما فیما یتعلق بلجنة التقویم و المتابعة و التي یتم تحدید نظامها الداخلي بنص خاص

وزیر : التالیین الوزراءزیر من رآستها من قبل المدیر العام و التي تتكون من ممثل عن كل و 

، وزیر مكلف مكلف بالدفاع الوطني، وزیر مكلف بالشؤون الخارجیة، وزیر مكلف بالعدل

، وزیر مكلف بالتربیة الوطنیة، ان، وزیر مكلف بالصحة و السكبالداخلیة، وزیر مكلف بالمالیة

لف بالعمل و الشؤون ، وزیر مكوزیر مكلف بالشباب و الریاضة، وزیر مكلف بالشؤون الدینیة

، وزیر مكلف بالتعلیم العالي و البحث العلمي ، وزیر مكلف، وزیر مكلف بالسیاحةالاجتماعیة

ة للأمن الوطني ، و الدرك الوطني، و المدیریة و ممثل عن كل من المدیریة العام، بالاتصال

مكافحة ، و أربعة ممثلین عن الحركة الجمعویة التي تنشط في میدان العامة للجمارك

یر ممثل عن ، و في الأخمنهم على الأقل الشباب) 2( اثنانالمخدرات و إدمانها یمثل 

  ، مع إمكانیة الدیوان المجلس الأعلى للشباب

  

  

، أو منظمة أو جمعیة مختصة من شأنها أن تساعده أي شخص طبیعي أو معنوي استشارة

  ) .من نفس المرسوم  08م ( في أعماله 
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فیذي طبیعتها و جعلها على ت و الجمعیات لم یحدد المرسوم التنو فیما یخص المنظما

، فیمكن أن تدخل في حكمها المنظمات الإقلیمیة و الدولیة التي تهتم بمجال مكافحة العموم

  .المخدرات و إدمانها 

و الممثلین السابق ذكرهم یتم تعیینهم من طرف الإدارات المعنیة والتي ینتمون           

كما تعینهم السلطة المؤهلة  الدیوان،تارون على أساس كفاءاتهم في مجال عمل و یخ إلیها،

  .المركزیةرتبة نائب مدیر على الأقل في الإدارة تعمل ببمقرر من بین الإطارات التي 

و أولویاتها و قراراتها  و تكلف لجنة التقویم و المتابعة بناءا على توجیهات الحكومة          

  :بما یلي

العناصر الرئیسیة للسیاسة الوطنیة و تحدیدها في مجال مكافحة المخدرات و إدمانها  ـ دراسة

.  

ـ دراسة البرامج السنویة لتطبیق السیاسة الوطنیة لتطویر مكافحة المخدرات و المصادقة علیها 

.  

 ـ تقویم مجموع الأعمال التي تم القیام بها في إطار الوقایة و العلاج و إعادة الإدماج و قمع

  ) .من المرسوم التنفیذي  10المادة ( المخدرات و تداولها غیر الشرعي  استهلاك

من رئیسها أو بطلب  استدعاءو تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر بناء على           

، حیث یعد المدیر العام جدول أعمال )من نفس المرسوم  11م ( أعضائها  )2/3(من ثلثي 

یوما على  )15(، وذلك قبل خمسة عشر ى كل عضو من الأعضاءو یرسله إل اجتماعكل 

، أما فیما یتعلق بنظامها الداخلي فهي تعده بنفسها و )12م ( الاجتماعالأقل من تاریخ 

  ) . 13م (تصادق علیه 

و  ، ) 14م (أما المدیر العام یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي و إنهاء مهامه أیضا          

  السیاسة الوطنیة لمكافحة المخدرات و  إطارطبیق التدابیر التي تندرج في یقوم المدیر بت

  

، كما ویم و المتابعة، و السهر على تنفیذ المخطط التوجیهي الذي تسطره لجنة التقإدمانها

  هذا الأخیر و یمثله أمام القضاء في أعمال الحیاة  باسمیقوم بإدارة الدیوان حیث یتصرف 
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، و یحضر مستخدمي الأمانة الدائمة للدیوانلسلطة السلمیة على ، كما یمارس االمدنیة

ول و خصوم ، بمعنى یحضر المیزانیة التقدیریة لأصل التقدیریة للإیرادات و النفقاتالجداو 

، و یلتزم بعملیات المصاریف ضمن حدود الإعتمادات المسجلة و الدیوان للسنة المقبلة

، و بعد ذلك یعرضها میزانیة الدیوان للسنة الحالیةم ، كما یعد المدیر العا) 15م (یصفیها 

، و الوزیر المكلف بالمالیة یم و المتابعة على السلطة الوصیةعندما تصادق علیها لجنة التقو 

، و تشتمل میزانیة الدیوان على باب للإیرادات أو ما یطلق علیه ) 16م ( لیوافقا علیها 

  . بالأصول و باب للنفقات أو ما یسمى بالخصوم

  : ففي باب الإیرادات تسجل   

  .الدولةـ إعانات 

  .الدولیةـ إعانات المنظمات 

  .ـ الهبات و الوصایا 

  :فتسجلأما في باب النفقات أو الخصوم  

  .التسییرـ نفقات 

  .ـ نفقات التجهیز الخاصة بالدیوان 

المالي  قلالالاستیتمتع بالشخصیة المعنویة و  باعتبارهو تخضع حسابات الدیوان           

، حیث یسند مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب اعد المحاسبة العمومیةلقو 

، و یكون هذا العون خبیر في مجال أمور المحاسبة مالیةیعینه أو یعتمده الوزیر المكلف بال

  ) . 18م ( العمومیة 

، و بالمالیةلوزیر المكلف یمارس الرقابة المالیة على الدیوان مراقب مالي یعینه ا          

  عادة ما یكون محافظ الحسابات أو خبیر الحسابات تسند إلیه مهمة التدقیق المالي و الذي 

  

  

وافقة یعتبر تقییم موضوعي من أجل المصادقة على حسابات الدیوان في حالة ما إذا كانت مت

رات في ثغ، أي عدم وجود فجوات أو نت صادقة، و كامع المخطط الوطني المحاسبي
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، بمعنى معبرة عن الصورة الوفیة للدیوان ، و أن تكون هذه الحساباتالحسابات و الأموال

  ) .  19م (تعكس تماما نشاطه 

و  التنفیذي،من نفس المرسوم  04أما المهام الموكلة للدیوان فقد عددتها المادة           

  :فيالمتمثلة 

لمكافحة المخدرات و  اقتراحهاسة الوطنیة و ـ التعاون مع القطاعات المعنیة لإعداد السیا

  .تطبیقهاإدمانها في مجال الوقایة و العلاج و إعادة الإدماج و القمع و السهر على 

شرعي الغیر أنها أن تسهل البحث عن التداول ـ یمركز و یجمع المعلومات التي من ش

  .هة المخدرات ضمن التنسیق بین المیادین التي تسعى لمواج، كما یمعهللمخدرات و ق

القرارات  باتخاذو یقوّم النتائج قصد السماح للسلطات العمومیة  الاتجاهاتـ یحلل المؤشرات و 

و یتم ذلك بإسقاط المعلومات و الإحصاءات في رسوم و نماذج ثمّ تحلیلها و  المناسبة،

 أنسب السیاسات الملائمة لخصوصیة و اقتراحدراستها و التعلیق علیها أیضا من أجل 

  .المجتمعظروف 

یحدد  اإدمانها، كمـ إعداد مخطط توجیهیا و المصادقة علیه في مجال مكافحة المخدرات و 

  .المخدراتلمكافحة  اتخاذهاسبل و طرق و كذلك التدابیر الواجب 

ـ السهر ضمن إطار المخطط التوجیهي على تنفیذ التدابیر التي من شأنها ترقیة عملیات 

و تعزیز التنسیق بین القطاعات و  الاجتماعیة،الرعایة الطبیة و الوقایة و تحسین مستوى 

  .المختلفةتطویر وسائل المكافحة لدى المصالح 

  .المجالالأعمال المنجزة في هذا  اتقویمـ یحث الدیوان على نشاط البحث و 

و ترقیة التعاون الجهوي و الدولي في مجال مكافحة المخدرات و إدمانها  ـ یعمل على تطویر

.  

و یقوم أیضا برفع تقریرا سنویا یتضمن تقویما للنشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات و 

  .السابقمن المرسوم التنفیذي  05إدمانها وفقا لنص المادة 

حیث خصص  2004دیسمبر سنة  25في  18ـ  04و عند صدور القانون رقم           

بمرسوم  212ـ  97التنفیذي رقم  تعدیل المرسوم المشرع قانون خاص بجرائم المخدرات تم
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، و بموجب هذا الأخیر تم إلحاق الدیوان 2006ماي  31الصادر في  181ـ  06سي رقم رئا

، مما یؤدي إلى إشراف وزیر العدل حافظ المخدرات و إدمانها بوزارة العدلالوطني لمكافحة 

ؤدي إلى رفع ، و هذا ما ید أن كان تحت إشراف رئیس الحكومةالأختام على الدیوان بع

التقریر السنوي الذي یعده الدیوان المتضمن تقویم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات و 

، وهو ما نصت بعدما كان یرفع إلى رئیس الحكومةإدمانها إلى وزیر العدل حافظ الأختام 

  . 181ـ  06من المرسوم الرئاسي رقم  03علیه المادة 

  

  الجریمةطنیة لتنسیق أعمال مكافحة اللجنة الو  :الثالثالفرع       

  

ریمة بموجب مرسوم تنفیذي رقم تم إنشاء اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الج          

، تختص في مجال لدى الوزیر المكلف بالداخلیة 2006مارس سنة  08الصادر في  108ـ  06

نسیق تبادل المعلومات و الجریمة من بینها جرائم المخدرات حیث تكلف هذه اللجنة بضمان ت

كل المظاهر الإجرامیة و خرها مختلف المصالح للوقایة من الأعمال و الوسائل التي تس

یق و ، كما تقترح كل التدابیر التي تمكن من أن تحسن التنسمنها جرائم المخدراتإفشالها و 

تي باشرتها ، و أیضا تقیّم الوضعیة و تعد حصیلة الأعمال الالفعالیة في مكافحة الجریمة

  ) .من المرسوم  02م (مختلف المصالح في مجال مكافحة الجریمة 

و ما یمكن ملاحظته و بناءا على التسمیة و المهام الموكلة لهذه اللجنة أنها لجنة           

المصالح المكلفة بمكافحة تعمل على التنسیق و تبادل المعلومات بین مختلف  ةتنسیقی

  بالمصالح و تزویدها بمختلف  الاتصالى أن دورها یتمثل في ، وهذا ما یدل علالجریمة

  

  

المعلومات و المعطیات التي تساعدها على مكافحة الجریمة، و تقترح علیها التدابیر التي 

  .تمكن من التصدي لمختلف الجرائم 
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له ثمن المرسوم من وزیر الداخلیة أو مم 03و تتكون هاته اللجنة كما حددتها المادة           

وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل ، وزارة : ممثل عن كل من الوزارات التالیة ، ورئیسا لها

، المدیریة العامة للأمن الوطني ، المدیریة عن كل من قیادة الدرك الوطني ، و ممثلالتجارة

  .العامة للجمارك ، المدیریة العامة للضرائب 

بممثل عن كل قطاع معني قانونا بموضوع  إذا دعت الضرورة لذلك الاستعانةكما یمكن 

  .محدد

من  اقتراحو بناء على  اسمیاو یتم تعیین هؤلاء الممثلین كأعضاء في اللجنة           

  ) .من المرسوم  04م ( السلطة التي یتبعونها 

من  استدعاءو تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على 

كما تعمل على إعداد تقریرا شهریا عن النشاطات التي قامت  ،)المرسوممن  05 م(رئیسها 

أما على مستوى  .القمةهذا على مستوى  الحكومة،وكذا التقییم و ترسله إلى رئیس  بها،

، م و المتابعة على مستوى كل ولایةالقاعدة تنشئ لجان ولائیة تدعى بلجان التنسیق والتقیی

، تكون قریبة من الظواهر الإجرامیة، و للواقع المعیشي استشعاررون حیث تعمل هذه اللجان كق

ر العملیة التدابی اقتراح، و الإجرامیة و الجنحیةإذ توكل لها مهمة متابعة تطور التصرفات 

، و تكون الولائیة تحتك بالأوساط الشعبیة اللجان باعتبار، و ذلك للقضاء على هذه الآفات

، وذلك ارتكابهاكب من الجرائم و الوسائل و الطرق المبتكرة في على بینة و على علم بما یرت

، كما تسهر على الصعید تلك الوسائل و الطرق ابتكارو  اختراعلأن المجرمین یتفننون في 

المیداني على تنسیق الأعمال التي تقوم بها ضد هذه الظواهر من خلال عملیات مشتركة و 

  ) .من المرسوم  07م ( تدعیم فعالیتها 

  

  

  

، و قائد و المتابعة من الوالي رئیسا لها و تتشكل كل لجنة ولائیة للتنسیق و التقییم          

، مدیر أقسام الجمارك مفتشیه، رئیس مجموعة الدرك الوطني، رئیس أمن الولایة، مدیر التجارة
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و یكون  لذلك،وكلما دعت الضرورة  یوما، )15(وتجتمع مرة كل خمسة عشر  .الضرائب

وترسل اللجنة تقریرا شهریا إلى اللجنة الوطنیة  الوالي،من  استدعاءبناء على  جتماعالا

  ).من المرسوم  08م ( لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة 

عمودي بین اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال  اتصالو هذا ما یدل على وجود           

هذه الأخیرة  ، و علیه یكون دورالمتابعة للتنسیق و التقییم ومكافحة الجریمة و اللجان الولائیة 

أفقیا بین  اتصالا، كما یوجد المعطیاتمنبعا و مصدرا للمعلومات و  باعتبارها، وذلك جد مهم

  .   اللجان الولائیة في حالة ما إذا تعدت الجریمة المرتكبة حدود ولایة معینة 
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  خاتمة  

قد تبنى في تعریف  18 ـ 04أن القانون رقم  من خلال هذا الطرح نخلص إلى          

المخدرات و المؤثرات العقلیة و المفاهیم المتعلقة بهما و أیضا تصنیفهما ما جاء في 

أن المشرع لم یدخل مصطلح ، كما نجد بتان للمخدرات و المؤثرات العقلیةالاتفاقیتان الدولی

، كما قام بتشدید عقوبة التسلیم ا وذلك لأن مصطلح الحیازة یتضمنه، وقد فعل حسنازالإحر 

عطى وصفا واحدا للمحل ، وقد أرات العقلیة عما كانت علیه سابقاوعرض المخدرات والمؤث

، وعدم تحدید معناه بالضبط كما فعل المشرع المصري مما اكتنفه من غموض وهو توفیره

في تسهیل الاستعمال غیر المشروع للغیر بین المحل المعد وعموم، كما ساوى المشرع 

على  أیضا، ونص لمخصص و المستعمل من قبل الجمهوربعیدا عن الجمهور والمحل ا

وهي الغش حالة واحدة فیما یتعلق بدفع الغیر للاستعمال غیر المشروع للمادة المخدرة 

أو مشروبات دون علم غذائیة  المؤثرات العقلیة في مواد أووالمتمثلة في وضع المخدرات 

المكلفین بمعاینة الجرائم  الأعوان، كما استحدث جرائم جدیدة و المتمثلة في عرقلة المستهلك

، صناعة ونقل وتوزیع سلائف أحكام القانونممارسة وظائفهم المخولة لهم بموجب  أثناء

، و جاء العقلیة صناعة المخدرات أو المؤثرات أو إنتاجوتجهیزات ومعدات لاستعمالها في 

من قانون  53، كما اعتمد المشرع على المادة 1988ذلك متماشیا مع اتفاقیة فیینا لسنة 

ظروف التخفیف وافرد عقوبة  أحكام، وعدل من والتي طرا علیها تعدیل فیما بعد العقوبات

  .خاصة للشخص المعنوي تختلف عن العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات 

ترتیب جمیع  أحالنلاحظ بان المشرع قد  الإجرائیةفیما یتعلق بالقواعد  أما          

سلائف على التنظیم في شكل قرار یصدره وزیر الصحة  أوكمخدرات النباتات المصنفة 

كما تم تنظیم كیفیة منح الترخیص في التعامل في المواد المخدرة بمرسوم تنفیذي صدر 

نح صفة الضبطیة القضائیة للمهندسین الزراعیین في م أیضاوتوسع  30/07/2007بتاریخ 

كامل القطر  ىإلو مفتشي الصیدلة المؤهلین و كذلك في الاختصاص المحلي لیمتد 

  .الوطني
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، و نظم المرسوم التنفیذي رقم ستخدام أسالیب ووسائل بحث جدیدةكما منح صلاحیات لا

ء الجمهوریة و أیضا المحلي لبعض المحاكم ووكلا الاختصاصكیفیة تمدید  348 ـ 06

، أما بالنسبة لطرق الإثبات فلم تحد عن القواعد العامة المنصوص علیها في قضاة التحقیق

ج، وقد أعطى المشرع فرصة لمستهلكي المخدرات و المؤثرات العقلیة من أجل .إ.ق

، غیر أن نقص العقوبة الإعفاء من مقابل إتباعهأسلوب العلاج و  اختیار التخلص منها

، و نص صراحة على اعتبار الإدمان أدى إلى صعوبة تحقیق ذلكمراكز العلاج من 

  .، و أخضع تطبیق هذه الأحكام للتنظیم علاج من أسباب عدم جواز المتابعةالخضوع لل

و علیه یمكن اقتراح بعض الحلول التي التوصل إلیها من خلال دراسة هذا           

، و التفرقة بین إعداد المحل بعیدا عن تمثلة في تحدید معنى مصطلح المحلالبحث و الم

، و تشدید العقوبة على هذا لمخصص و المستعمل من قبل الجمهورو المحل ا الجمهور

، و إدراج توسع في أفعال دفع الغیر للتعاطي، و الخیر و ذلك لتعدي أثارها المتعاطيالأ

، و تحدید بدقة استخدام وسائل الترغیب و الإغراء، و مادي و المعنويضمنها الإكراه ال

، كما یجب إنشاء صندوق خاص تودع فیه وصفة المحاباة و الوصفة الوهمیة معنى

، كما قلیة من خلال المصادرة و الغرامةالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات و المؤثرات الع

وین أطباء تك یستحسن تخصیص هذه الأموال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنین و

، و أیضا إنشاء مدرسة و كذا تعمیم العلاج و جعله مجانا، متخصصین في هذا المجال

بینها جرائم  خاصة للضبطیة القضائیة لتكوینهم في محاربة الجریمة المنظمة و من

قضاة ، و تكوین إضافیا للتصدي لهافأة كل ضابط یبدل مجهودا المخدرات، و كذلك مكا

، و قبل كل هذا لابد من التوعیة و التحسیس للتخفیف المنظمة متخصصین في الجریمة

، لجمعیات التي تنشط في هذا المجالالمترتبة عن هذا النوع من الجرائم بتدعیم ا الآثارمن 

  .و في المؤسسات التعلیمیة 
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   الفهــــرس                            

  مقدمة

  2...........مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلیة و أسباب انتشارها: الأولالفصل 

  2.......................... و المؤثرات العقلیة مفهوم المخدرات :المبحث الأول  

  2...................... المخدرات و المؤثرات العقلیةعریف ت: المطلب الأول    

  3............................ والاصطلاحيالتعریف اللغوي  :الفرع  الأول      

  4..............................................التعریف العلمي: الفرع الثاني      

  6.......................... التعریف وفقا للشریعة الإسلامیة: الفرع الثالث      

  8........................................التعریف عند الفقهاء: الفرع الرابع      

  10.........................................التعریف القانوني: الفرع الخامس      

  13.....................أصناف المخدرات و المؤثرات العقلیة: المطلب الثاني    

  14.......................................... أصناف المخدرات :الفرع الأول      

  14........................................................نبات القنب: أولا         

   16...........................................................الخشخاش: ثانیا        

   17...........................................................الكوكایین: ثالثا        

  KAT ......................................................18القات : رابعا        

  19...................................أصناف المؤثرات العقلیة: لفرع الثانيا      

  19...................................................العقاقیر المنشطة: أولا        

  21....................................................العقاقیر المهبطة: ثانیا        

  22...................................................عقاقیر الهلوسة : ثالثا         

  23...................................................ـطیارةلالمواد ا: رابعا        
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  24................بعض المفاهیم التي لها علاقة بالمخدرات: المطلب الثالث    

  24.................................السلائف و المستحضرات: الفرع الأول      

  26...............الإدمان و بعض المصطلحات المتصلة به: الفرع الثاني      

  28.......أسباب انتشار المخدرات و الأضرار المترتبة عنها: المبحث الثاني  

  28...................................أسباب انتشار المخدرات: الأول المطلب    

  29.............................................بالنسبة للمخدر: فرع الأولال      

  29.....................................................توفر المخدر :  أولا        

  29....................................................طریقة التعاطي : ثانیا        

  30...................................نظرة المجتمع للمواد المخدرة : ثالثا         

   30....................و البیولوجیة للمخدرات ةخواص الكیمیائیال: رابعا         

  31............................................ بالنسبة للإنسان: الفرع الثاني      

  31..................................................العوامل الجسمیة : أولا        

  31...................................................یة العوامل النفس: ثانیا         

  32.............................................بالنسبة للمجتمع: الفرع الثالث      

   32................................................العوامل الاجتماعیة: أولا        

   33................................................ةالعوامل الاقتصادی: ثانیا        

  33....................................................العوامل الثقافیة : ثالثا        

  34......................... الأضرار المترتبة عن المخدرات: المطلب الثاني    

  34........................... م الفردالأضرار التي تلحق بجس: الفرع الأول      

  34............................الأضرار التي تصیب الجهاز العصبي: أولا        
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   35...........................الأضرار التي تصیب الجهاز الهضمي: ثانیا        

  35.................الأضرار التي تصیب الجهاز البولي والتناسلي : ثالثا        

  35........الأضرار التي تصیب جهازي الدورة الدمویة والتنفس: رابعا         

  36..............................الأضرار التي تلحق بالمجتمع: الفرع الثاني      

  36..............................................الأضرار الاقتصادیة : أولا        

  37...............................................الأضرار الاجتماعیة: نیاثا        

  37.................................................الأضرار البشریة : ثالثا        

  38...............الدولي و الوطني عالمخدرات في ظل التشری: المبحث الثالث  

  38........................في ظل الاتفاقیات الدولیةالمخدرات : المطلب الأول    

  50....................المخدرات في ظل التشریع الجزائري: المطلب الثاني     

  59.......................القواعد الموضوعیة في جرائم المخدرات: الفصل الثاني

  60.............................الركن الشرعي لجرائم المخدرات: المبحث الأول  

  67..............................الركن المادي لجرائم المخدرات: لمبحث الثانيا  

  67...............................................جنح المخدرات: المطلب الأول    

  67........................................الاستهلاك و الحیازة: الفرع الأول      

  71.................................تسلیم أو عرض المخدرات: الفرع الثاني      

  72..............التسهیل للغیر الاستعمال و الدفع للاستعمال: الفرع الثالث      

  76....التصرف في العقاقیر المخدرة لغیر الغرض الشرعي: الفرع الرابع      

   78..................................  في المخدرات التعامل: الفرع الخامس      
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  84...........................................جنایات المخدرات: المطلب الثاني    

  85.......................تألیف عصابة والتصدیر و الاستیراد: الفرع الأول      

  89........................................التصدیر و الاستیراد: الفرع الثاني      

                   زراعة نباتات خشخاش الأفیون، شجیرة الكوكا، نبات                    :ثالثالالفرع       

   93.........................................................القنب                    

  نقل أو توزیع سلائف و التجهیزاتصناعة أو : الفرع الرابع      

  97.................................................و المعدات                    

  100..............................................الركن المعنوي: المبحث الثالث  

  100.............................................الأهلیة الجنائیة: المطلب الأول    

  101.................................................صغر السن: الفرع الأول      

  103.....................................................الجنون :الفرع الثاني      

  104.............................................القصد الجنائي: المطلب الثاني    

  105.........................................العامالجنائي  القصد:الفرع الأول      

  106.........................................العلم بالركن المادي للجریمة:أولا        

  المادة المخدرة أو المؤثرات العقلیة موضوع الركن  جاني بطبیعةعلم ال:یاثان        

  106...............................................................المادي             

  107.....................................الخاص الجنائي القصد:ثانيال الفرع      

  111.....................................................العقوبات: الرابعالمبحث   

  112..........................................العقوبات الأصلیة: الأولالمطلب     

  118.........................................العقوبات التكمیلیة: المطلب الثاني    
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     121............................................. تقدیر العقوبة: المطلب الثالث    

  

  127...........................عد الإجرائیة لجرائم المخدراتالقوا: الثالثالفصل 

  128........................................  التحریات و التحقیق: المبحث الأول  

  129.........................................البحث و التحریات: المطلب الأول    

  129.............................النوعيالإختصاص المحلي و : لفرع الأول ا      

  130.................................أسالیب البحث و التحري: الفرع الثاني       

  141.........................................التحقیق الابتدائي: المطلب الثاني     

  141...........................الإختصاص النوعي و المحلي: الفرع الأول       

  143............................... أسالیب التحقیق الإبتدائي: الفرع الثاني       

  145...............................طرق إثبات جرائم المخدرات: المبحث الثاني  

  146........................تعریف الإثبات الجنائي و أهمیته: المطلب الأول     

  150................................................أدلة الإثبات: المطلب الثاني    

  و الأجهزة المساعد في مكافحة  التدابیر الوقائیة و العلاجیة: المبحث الثالث  

         158.......................جرائم المخدرات و المؤثرات العقلیة                  

  158............................... و العلاجیة التدابیر الوقائیة: المطلب الأول    

  158...........................................التدابیر الوقائیة : الفرع الأول      

  162...........................................التدابیر العلاجیة: الثاني الفرع      

  170..................................................صادرةالم: المطلب الثاني    

  173................الأجهزة المساعدة في مكافحة المخدرات: المطلب الثالث    
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  173...... اللجنة الوطنیة لمكافحة المخدرات و الإدمان علیها: الفرع الأول      

  176...........خدرات و إدمانهاالدیوان الوطني لمكافحة الم: الفرع الثاني      

  180............اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة: الفرع الثالث      

  183...........................................................................خاتمة 

  185...................................................................قائمة المراجع

    191..........................................................................الفهرس

   

                 

  

  

   

  

  

  

  

  


